
 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    1باتنة جامعة 

    الحقوق والعلوم السياسية كلية
  الحقوق قسم

  

  
                        

  
  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

   قانون عام:تخصص

    :الأستـاذة رافـإش                :                   الباحثةإعداد   
  دلال لوشن/ د.أ                              يسرىبولقواس           

  :لجنة المناقشة
  الصـفـة  الأصلية الجـامـعــة  العلمية الرتبــة  الاســم واللقــب

  رئيـســا  1جامعة باتنــــة   أستاذ التعليم العالي  الــاوي أمـوسم/ د.أ
  مشرفا ومقررا  1جامعة باتنــــة   أستاذ التعليم العالي  ان دلالــوشــل/ د.أ
  عضوا مناقشا  1جامعة باتنــــة   -أ- أستاذ محاضر  انـنـاح حـتـفـم/ د
  عضوا مناقشا  خنـشـلــةجامعة   -أ- أستاذ محاضر  دةـنيـسي لـيـأون/ د
  عضوا مناقشا  ةــلـيـسالمجامعة   -أ- أستاذ محاضر م      ـريـي مــاحـي/ د

  

2022-2021: السنة الجامعية  



 شكر وعرفان
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  مقدمة: 

بممارسة  تسمح ها ديمقراطية الدول، إذإحدى الأساليب الفعالة التي تقاس ب تعتبر الانتخابات 
مؤسسات الدولة وصنع القرارات العامة، كما أنها المشاركة في عملية تنظيم وتسيير الحقوق السياسية و 

من الحقوق  باعتبارها ةيوالمواثيق الدول الاتفاقياتتجسد فكرة حرية الرأي والتعبير التي تنص عليها 
المحافظة على حقوق وحريات  إلىإذ تسعى هاته الأخيرة  تشريعات الدول الديمقراطية. فيالممنوحة 

جانب مواكبة التطورات السياسية  إلى، ى المشروعية وكفالة الحقوقالأفراد في نظام دولة قائم عل
تسيير شؤونهم الداخلية،  ة المواطنين فيكالراهنة، التي تتطلب تجسيد مشار  والاقتصادية والاجتماعية

               .وباسمهمالكفاءات التي تتولى ممارسة المهام العامة نيابة عنهم  اختيارفرصة  ومنحهم 

حكامه  واختيار ،ي الوسيلة الديمقراطية التي تمنح الشعب حقه في إدارة شؤون دولتهه فالانتخابات 
 في طيةار قالديم تحقيق ثم ومن، ه في مختلف القراراتإرادت ترض فيهم أن يكونون معبرين عنالذين يف
 على مطالب ممثلين ليكونوا والنزيهة ذات الكفاءة العالية والمناسبة العناصر اختيارو  ،الواسع معناها
 .م والتداول على السلطةكمن تكريس للإرادة الشعبية في تسيير نظام الح ليهإ حونيطم وما، الشعب
وضع حد للصراعات الموجودة في كثير من الدول التي لا تعطي لمواطنيها حقوقهم وحرياتهم  بالتالي

لا  هافي الانتخاباتما يجعل ، ممناسبين لهمالحكام ال واختيارالأساسية بما فيها حق التعبير عن الرأي 
بسيطرة فئة معينة، ولا حاجة لها أن تستشير باقي مواطنيها، لكونها تسيطر  استبداديتخرج على إطار 

 عليهم ولا تسمح لهم بإبداء الرأي.

ممثليه  اختيارلذا حاولت الحكومات تقنين مراحل العملية الانتخابية لحماية حق الناخب في  
ن مبدأ سياسي إلى مفهوم قانوني يتضمن كل الآليات الشعب فتحولت الشرعية م اختياروتجسيد حرية 

المراحل المتعددة التي تقوم  إلىكمصطلح قانوني  الانتخابيةتنصرف العملية و المتعلقة بأسس التمثيل. 
نما يتعين من أجل و أشكالها،  اختلافعلى  الدول في أنظمة الانتخاباتعليها  هي لا ترتبط بإجراء واحد وا 

من حيث إجراءات تنظيمها وآليات ممارستها، إلا أنها تشكل  مراحل أساسية تختلفبممارستها المرور 
، تضمن عدم وجود زيهة وشفافةن انتخابيةة إعلان نتائج مرحل إلىالمطاف يؤدي في آخر  املاكمت تسلسلا
من  الانتخابيةذلك أن سير كل مرحلة وفق ما تنص عليه القواعد  .أو تجاوزات غير قانونية تلاعبأي 
ير من الدول تسعى إلى العمل على تنظيم ، وهذا ما يجعل الكثنه أن يضمن عدم وجود أي تزويرشأ
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تتمتع بالمستوى  انتخاباتتنظيم  إلىبقدر من الكفاءة الإدارية والمعرفية من أجل الوصول ، انتخاباتها
 المطلوب من النزاهة في كافة مراحلها.

وجود التخطيط الإداري مدى يتحدد على إثرها  ،رحلة هامة من م الانتخابيةالعملية هذه تنطلق  
دارة العملية  توفير كل الوسائل بهذه الجهات  تضطلع، حيث الانتخابيةالجيد للأجهزة التي تتولى تنظيم وا 

النصوص القانونية  احترامفي إطار و نزيهة وحرة،  لانتخاباتلتمويلية الضرورية والمتطلبات التنظيمية وا
ممارسات غير مشروعة  بعيدة عن أي تجاوزات أو ،واستقلاليةتلزم أجهزتها الإدارية بالعمل بحيادية التي 

 ما يتم الوصولفي  ، وبالتالي عدم مصداقيتهاالانتخاباتعلى السير الحسن لإجراءات  التأثيرمن شأنها 
 .ابيةالانتخبوصفها آخر مرحلة من مراحل العملية  ،مرحلة إعلان النتائجإليه خلال 

 ،كل مرحلةالشروط التي تقتضيها  احتراميتطلب في إطار قانوني نزيه  تنظيم هذه الأخيرةفإن  لذلك   
والسماح بمشاركة العديد من الأطراف المتنافسة، ، والترشح الانتخابيةبداية من عملية التسجيل بالقوائم 

من مرشحين أو قوائم  حدد على إثرها الأطراف الفائزة التي تت الاقتراعضمان السير الحسن لعملية و 
علان النتائج كونها آخر مرحلو ، انتخابية يتجلى هذا التنظيم من . الانتخابيةة تقوم عليها العملية الفرز وا 

للنصوص القانونية، من أجل تعزيز  احترامهخلال وجود جهاز يتولى إدارة وتنظيم العملية ومراقبة مدى 
م في المجالس ، سواء تعلق الأمر بالمرشحين الذين يمثلونهالانتخابية لمشاركةورفع نسبة ا المواطنين ثقة

 .باسمهمللحكام الذين يتولون ممارسة السلطة  اختيارهمأو في  المنتخبة

من  انطلاقا، الديمقراطيةيعد من الضمانات الهامة التي تحقق  ،نزيهة وشفافة انتخابيةفوجود إدارة  
، كما هو وصصلنلإجراءاتها وفقا رقابة و  ،للانتخاباتمركزية تتولى الإشراف والتنظيم  إداريةوجود أجهزة 

نظيم ومراقبة العملية هيئات داخلية تتولى ت باعتبارها الانتخابيةاللجان  في قراراتالشأن بالنسبة  للطعون 
حرة  انتخاباتق غير كافية لتحقيهذه الضمانات الداخلية في كثير من الأحيان قد تكون إلا أن  .الانتخابية

 انحيازهامما قد يترتب عليه  والحيادية. بالاستقلاليةطراف الفاعلة في تنظيمها لا تتمتع ونزيهة، لكون الأ
 .معينة انتخابيةمرشح ما أو قائمة  إلى

 12-12 مفي ظل الأمر رق بما في ذلك المشرع الجزائري ،لذلك عملت أغلب تشريعات الدول 
عداد العملية ةقببنظام الانتخابات والقوانين الساالمتعلق  ، على إخضاع الهيئة الإدارية المكلفة بتنظيم وا 
وحيادية في  باستقلالية عتتمت، الانتخابيةرقابة تمارسها جهة مستقلة عن الإدارة إشراف و  إلى الانتخابية
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خضوع بذلك ، ونعني الانتخاباتعن الجهاز المنظم لمراحل لاختلافها عضويا ووظيفيا ممارسة مهامها، 
ها وممارست ،الانتخاباتلكونه الضمانة الحقيقية التي تسمح بحماية  رقابة القضاءشراف و لإالعملية 

عنصرا لذلك فإن تدخل القضاء يعد  المنظم لها. الانتخاباتحكام نظام لأ بمصداقية وضمان عدم مخالفتها
 .الانتخاباتيسمح بتكريس حيادية ونزاهة  ،الانتخابيهاما في النظام 

 أهمية الموضوع:

يعد أهم ضمان  تتجلى أهمية الموضوع في كون تدخل القضاء خلال العملية الانتخابية   
، لذلك لابد من حماية الحقوق المرتبطة بها من كل بحرية وفعالية حق الانتخاب والترشحلممارسة 

سلامة  يضمنالقضاء  فمشاركةعلى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية،  قد تأثرتجاوزات وتصرفات 
 ممارسة هذه الحقوق.

  :الموضوع اختيارأسباب 

 :هاهذه الدراسة، فقد تنوعت بين الذاتية، نذكر من إلىفيما يتعلق بالأسباب التي دفعتنا  

  الانتخابيةالعملية  تنظيم مراحل إلىمن خلال التطرق  الانتخاباتموضوع معارفنا  في توسيع 
 في الجزائر.

 وآليات تدخل القضاء خلالها. الانتخابيةحلة من مراحل العملية إجراءات وشروط كل مر  دراسة 
 أخذ ي يالهامة في الوقت الراهن، والذ الذي أصبح من المواضيع الانتخابات دراسة موضوع

ذلك السياسيين والقانونيين، وحتى  الاهتمام لدى الكثير من الفئات، بما فيحيزا كبيرا من 
 .فئات المجتمع المدني التي أصبح لها دور فعلي في تنظيم هذه العملية

 هذه الدراسة فيمكن حصرها في النقاط التالية: إلىالأسباب الموضوعية التي دفعتنا أما 

 نتخابية، ملية الاد القانونية في تنظيم العلتزام بالقواعبتوضيح الدور الذي يحققه حسن الاهتمام الا
 ائجها.تحقيق لنزاهة وشفافية مراحلها ونتمن 

 من تعسف  الحدنتخابية، و مجال إشرافه و رقابته للعملية الاالدور الذي يمارسه القضاء في  دراسة
تمتع به من صلاحيات نتخابات، وفقا لما يالحسن للا سيرنتخابية أو تجاوزها للالإدارة الا
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موجبها على الأطر القانونية، دون أن يكون هناك ما يمنعها أو واسعة، من شأنها أن تحيد ب
 يقيد سلوكياتها، وهو الدور الذي تجيده رقابة القضاء.  

 نتخابات، الاكل من الناخبين والمترشحين للمشاركة في مختلف الشروط التي يتقيد بها  دراسة
 نتخابات. في الا نالفائزيقتراع وكيفية إعلان النتائج وتحديد اءات ممارسة الاوتحديد إجر 

 أهداف الدراسة:

لقواعد القانونية لنصوص واا تحليلفي تتمثل  يمكننا تحديد أهداف الدراسة التي نطلاقا مما سبقا 
يتطلب  وخاصة ما يتعلق بالشروط التي، الانتخابيةلرقابة القضائية على العملية اشراف و للإ المنظمة

في جو عملية التصويت وممارستها والضمانات الكفيلة بحماية  توافرها في كل من الناخبين والمترشحين،
علان نتائج العملية الا، القيام بعملية الفرز أساسهالذي يضمن على  ،ستقرار والأمنمن الا نتخابية وا 
 عن أي تلاعب أو تزوير. بعيدابنزاهة و 

  نتخابيةتنظيم سير مراحل العملية الاالنصوص الانتخابية للتي توليها اتوضيح الأهمية.  
 نتخابات، من حيث الشروط بتنظيم الا نتخابي الجزائريالمشرع الاأولاه الذي  هتمامالا إبراز

ديد الهيئات الإدارية واللجان تحد بها للحصول على بطاقة الناخب، والضوابط التي يتعين التقي
  نتخابية والإشراف عليها. العملية الابية التي تتولى تنظيم نتخاالا

 نتخابية في إطار المهام رقابته للعملية الا و إشرافه فعالية دور القضاء ومدى تجسيد دراسة
 الموكلة إليه.

 قضاء على مراحل العملية رقابة ال إشراف و لىين النصوص القانونية التي تتطرق إتحليل مضام
 نتخابية، ومعرفة كيفية ممارسة هذه الرقابة. الا

 .دراسة مدى فعالية تدخل القضاء لحماية حق الانتخاب والترشح 
 لجزائي، بالرغم من أنه ليس قاضي نتخابية التي تستدعي تدخل القاضي ابعض الجرائم الا دراسة

 بتوقيع الجزاء. نتخابيةالاساهم في رقابة العملية نتخاب، إلا أنه يا
 مراقبة سير مراحل الانتخابات،  و دور كل من القاضي الإداري والقاضي العادي في تنظيم  دراسة

 المتعاقبة التي عرفتها الجزائر.   وفقا للقوانين الانتخابية
 نتخابية.ضاء على العملية الاإشراف ورقابة القأهم التعديلات القانونية التي نظمت  دراسة 
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 نتخابي، في تنظيمه للمنازعات والطعون الاالتي جاء بها المشرع  الإجراءات والمواعيد دراسة
 نتخابية.العملية الا على المرفوعة 
 إشكالية الدراسة: 

ضمن السؤال  ، الأطروحة تتناولها التي الإشكالية طرح يمكننا ذكره سبق مما نطلاقاا  
محايدة حرة  انتخاباتلضمان  العملية الانتخابية القضاء خلال تدخلالية مدى فع ما: التالي

 ؟.ونزيهة
 :المناهج المعتمدة

 عليها في هذه الأطروحة، فقد تناولنا: عتمدنافيما يتعلق بالمناهج التي ا   

 المنهج التحليلي: 
العملية الانتخابية بين  إذ حاولنا تحليل المبدأ العام الذي يقتضي تدخل القضاء في   

رقابة تحليل النصوص القانونية التي نظمت  كما تمرقابة خلال العملية الانتخابية. إشراف و 
وفقا  القانون العضوي المعمول به حاليا ، في ظلنتخابية في الجزائرالقضاء على العملية الا

نظم  القوانين والأوامر التيمراسيم و وغيره من ال نتخابات،المتعلق بنظام الا 12-12رقم  للأمر
 نتخابات.الا إشراف ورقابة القضاء على بشأنها المشرع

 أما بالنسبة لأدوات البحث  فقد اعتمدنا:
المقارنة إذ كان من الضروري مقارنة النصوص المتعلقة بنظم الانتخابات في الجزائر  أداة -

 لكثرة تعديلها
 .مضمون نظرا للطبيعة التقنية لدراستنا  حاولنا تحليل النصوص وفقا للمنهج النسقيالتحليل   -
عتمدنا المعيار الوظيفي لتحليل ينحوا باتجاه الدراسة الوظيفية فقد ابما أن موضوع الأطروحة  -

  .آليات عمل القضاء في مجال العملية الانتخابية

عتماد على التقسيم الثنائي للخطة التي تتكون من بابين ومقدمة ضوع الامو لا في دراستنا لرتأينوقد ا
 وخاتمة، وفقا للتقسيم التالي: 
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 :البحث العلمي.  المنهجية الرئيسية التي يتطلبها تتضمن العناصر مقدمة 
  :ةلى ثلاثوقسمناه إ الانتخابيةالإشراف القضائي على العملية يتناول الباب الأول الباب الأول 

الفصل  أما ،الانتخابيةمفهوم الإشراف القضائي على العملية ل، خصصنا الفصل الأول فصول
الإسهام في العملية  نتخابية، و أخيرا يدرس الفصل الثالثفيتناول عضوية الهيئات الاالثاني 

 نتخابيةالا
 :فصول ةثلاث لىوقسمناه إ نتخابيةالرقابة القضائية على العملية الاتناولنا فيه  الباب الثاني ،

وخصصنا . نتخابيةلى المرحلة التمهيدية للعملية الاالرقابة القضائية عتناولنا في الفصل الأول 
ية، أما في الفصل الثالث تخابنعملية الالى المرحلة المعاصرة للللرقابة القضائية عالفصل الثاني 

 .نتخابيةعلى المرحلة اللاحقة للعملية الا لرقابة القضائيةافدرسنا 
لمفهوم الإشراف القضائي على العملية  لقد ارتأينا أن نخصص في الباب الأول فصلا   

صعوبة الإحاطة و  ،على العملية الانتخابية من ناحية الإشراف  ايكتسيهلأهمية التي لالانتخابية 
  . ذلك ما يتجلى مع الدستور والنصوص الانتخابيةبمفهومه من ناحية أخرى. 

 :اولناه تتضمن الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال ما تن خاتمة
 .في هذه الأطروحة

 

  



 الباب الأول
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 نتخابيةالقضائي على العملية ال  الإشرافالباب الأول: 
داء أعلى النزاهة والشرعية في وجود أجهزة فعالة تقوم نتخابية العملية الا يقتضي تنظيم   

دارتهاوظ لما طا سلامة ممارسة الحقوق والحريات من أجلمن خلال ضبط كافة مجريات مراحلها  ائفها، وا 
 1.تعني بالدرجة الأولى المواطن الناخب أنها

ه يقع على عاتق جراء ننتخابات نزيهة بعيدة عن أ  ضووطات أو ماال  شخاية، فننلإ 
 ق الورض الشرعي لوجودهاتحقينها بكل الضمانات الفعالة، التي من شأحاطتها المشرع تنظيمها وا  

ختيارهم بحرية، وتمكين المواطنين من التعبير عن نرادت نظيم تتولى تالتي نتخابية الهيئات الإ بمساهمةهم وا 
 يضمن الإشراف عليها  مستقلا اجهاز  تطلبمعقدة ت مراحل التي تتحقق خلال، وتسيير العملية الإنتخابية

 .ومشروعية نتائجها وآثارها لضمان سلامتها
شفافية، تتولى فيها جهة آلية فعالة تسم  بممارسة الإنتخابات ب نيجاد نلى الحاجة ظهرت لذلك  

دارة  العملية على الإشراف مهمةضائية ق الانتخابية بورض كفالة حق الاقتراع العام المتساو ، وا 
 الاقتراع، والتعبير المشاركيننختيار الناخبين على  تسم  بزيادة قدرة نزيهة الانتخابات باورة محايدة

لإسناد  اءنختيار الممثلين الأكف فيدورها فضلا عن  ،2خوف أو رهبة دون السياسية نرادتهم عن بحرية
 السلطة والتداول عليها.

لنتناول لاحقا  مفهوم الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية )الفال الأول(، لذا سندرس أولا  
ضمان النزاهة الإشراف القضائي في  أهمها)الفال الثاني(، ثم  الهيئات الإنتخابية القضاة في عضوية

 .)الفال الثالث(والشفافية خلال العملية 
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 على العملية الإنتخابية القضائي الإشراف مفهومالفصل الأول: 
نحدى سلطات الدولة  نذ يتعين أن تضطلع، أسس العملية الانتخابيةالإشراف القضائي من يعد   

 لعملية الإنتخابية في كل مراحلها.، بممارسة مهمة الإشراف على  سير احايدة والمستقلة الم
الضمانات التي تمكنهم من  بالعديد من ونيتمتع السلطة القضائية أعضاء مما لا شكك فيه أن  
كثر فعالية في لذلك تعتبر الجهة المستقلة الأ ،دون أ  ضوط من جهة معينة أو تأثير هممهامآداء 
وثقة م دعتزوير، فضلا على ما يقدمه من من أ   هاسلامة نتائج، و الإنتخابات زاهة وحيادن ضمان

 .ما أدى نلى تبني هذا الإختيار من طرف أغلب الدولم ،1نتائجها احةلمواطنين في ل
بما في ذلك قوانين قانونية ة أو كانت مؤسست الدولة وفروعها سواء خااة وأن تنظيم جميع سلطا 

)الإنتخابات( مسؤولة عن تنظيم آلية تعيين ممثلي الدولة  بثق من الدستور، وهاته الأخيرةنالانتخابات ي
  .2نجراء انتخابات منتظمة ومفتوحة وحرة وشفافةب

العملية الإنتخابية عملية معقدة قد تتخذ خلالها الإدارة مجموعة من التارفات القانونية  بما أن 
والمادية التي من شأنها المساس بنزاهتها، عمل المشرع الجزائر  على تكريس آلية رقابية غايتها السهر 

تنظيم في لقضائي الإشراف ا بمبدأالأخذ ت والحفاظ على نختيار الناخبين، من خلال على احة الإنتخابا
)المبحث  تعريف الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية لذلك سندرس أولا .وتسيير العملية الإنتخابية

تحديد الطبيعة القانونية  نتناول المبحث الثاني(، ثمهمية الإشراف القضائي)أ لنتناول لاحقا ،الأول(
 .الثالث(عملية الانتخابية)المبحث للإشراف القضائي على ال
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 لية الإنتخابيةالإشراف القضائي على العم تعريفالمبحث الأول: 
يعتبر الإشراف القضائي من الآليات التي تضمن وتكفل نزاهة العملية الإنتخابية، مما يترتب عليه   

 عملية في للمشاركة استعدادهم فيزداد الناخبين نفوس في الثقة وبعث المتساو ، العام الاقتراع حق كفالة
 .الاقتراع
ملية الإنتخابية المعطاة للإشراف القضائي على الع أهم التعريفات في هذا المبحث أولا سندرس   

تطور  ولاحقا اهيم)المطلب الثاني(،عن غيره من المف الإشراف القضائي التمييز بينثم  )المطلب الأول(، 
  .جزائر )المطلب الثالث(الالإشراف القضائي على العملية الإنتخابية في التشريع 
  على العملية الإنتخابية المطلب الأول: التعاريف المعطاة للإشراف القضائي

آليات وأساليب تسم   لى نيجادنلتي تنص عليها قوانين الإنتخاب، ترمي القواعد القانونية ا 
بنجراءات  مرتبطة الانتخابية مما يجعل العمليةبر عن الإرادة الشعبية، مشروعة تع نتخاباتممارسة نب

 قد والتي السياسية، خااة التأثيرات كافة عن وبعيد مستقر تشريعي قانوني نطار تتطلب تنظيمها في
 وحماية الأفراد سلامة اختيار على الحفاظ قدرة مدى حول الشك يُدخل ما ككل، العملية بماداقية تمس

 .1نرادتهم
عملية كل نجراءات ال افة النزاهة في وجود غالبا عليه يترتبالإشراف القضائي وسيلة ضرورية ف 

دراكا من التزوير أو التأثير على نرادة الناخبين، حالات لى الكثير من نالإنتخابية التي قد تتعرض  وا 
لما يتوافر في   تهاويراقب مدى حيادية ندار  وجود جهاز قضائي يتولى الإشراف عليها ضرورة المشرع في

ايل في وقبل التف ،كان لابد من تبني هذا المبدأ، 2القاضي من شروط الكفاءة والإلتزام بالحياد والنزاهة
اللوو  للإشراف  أولا التعريفالتعاريف المختلفة المعطاة للإشراف القضائي،  دراسةذلك يتعين علينا 

في   مهماالتعريف القانوني الذ  يعد عنارا لاحقا )الفرع الثاني(، الفقهي  ثم ي )الفرع الأول(،القضائ
 .مجال الدراسة التي نتناولها)الفرع الثالث(
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 للإشراف القضائي  الفرع الأول: التعريف اللغوي
الموضع العالي يشرف على  يعني والشرف ارتفع أ  شرف، شرفا كلمةالإشراف لوة مأخوذ من  
 .1فمن عهد نليه بالإشراف على شيء عهد نليه بالسيطرة التامة والهيمنة عليه ، من حوله
طلع عليه من فوق، وأشرف عليه:   الإشراف مأخوذ من شرف المكان، بمعنى نرتفع وأشرف عليه وا 

رتفع  2تولاه وتعهده وقاربه، وأشرف الشيء: على وا 
نطلاع شخص أو جهة معنى لى نينارف مما سبق أن الإشراف في معناه اللوو  لنا يتبين  

 أه وملاحظته من حيث احة ما قد يطر بالإقتراب منه، وبالتالي الإهتمام ب  معينة على أمر ما وتوليه
  عليه من تويرات.

 للإشراف القضائي على العملية الإنتخابية الفرع الثاني: التعريف الفقهي
بمفهوم ضيق. فالإشراف القضائي وفقا عرف بعض الفقه الإشراف القضائي بمفهوم واسع وآخر  

من  ءابد،لية الإنتخابية في كل مراحلها على العم بشكل كاملسيطرة القضاء  لمفهومه الواسع يقاد به
علان النتائ  الإنتخابيةلى المرحلة النهائية المتمثلة في فرز الأنحتى تال  المرحلة التمهيدية  اوات وا 

 .3بوية معرفة الفائز والخاسر ونسبة الفوز في الإنتخابات
جموعة من المراحل والإجراءات التي العملية الإنتخابية التي تتكون من موضع  يؤد  معنى هو 

زعات احة عمليات التاويت منا ة ومراجعتها، وتنتهي بالفال فيتبدأ بالتسجيل في القوائم الإنتخابي
 .4هيئة قضائية تتولى السيطرة عليها شرافتحت ن

قائمة في كل نجراءاتها على الإلتزام بوجوب  العملية الإنتخابية أن ينعريفالت من هذين يتض   
تطبيق الإشراف القضائي عليها، سدا لأ  منفذ في تزييف الإرادة الشعبية للناخبين، والتخلص من ظواهر 

  الوش والتزوير في مختلف مراحل العملية الإنتخابية. 
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ضعة للقضاء، نذ الخاالتضييق في حدود مراحل العملية الإنتخابية لى نمفهومه الضيق يرمي أما  
علان النتائ  فقطتيتعين تأويله في   .1ضيق الحدود بقاره على كل من مرحلتي التاويت والفرز وا 

من دور القضاء بحيث يبعد المرحلة التمهيدية للعملية الإنتخابية من الإشراف  التعريف هذايقلل  
 .القضائي، مما يجعلنا القول أنه ليس من الاواب القول بأن الإنتخابات تجرى تحت نشراف هيئة قضائية

لى من   سلطة نينارف لأنه  يعد المفهوم الواسع للإشراف القضائي هو الأال  للدراسة   
لى جهة قضائية، تتولى  الإحاطة بكامل مراحلها من نة عند تنظيم العملية الإنتخابية والملاحظ المتابعة

يتمتع به القاضي  لأداء وظيفته  من استقلالية و ضمانات    . لماجل ضمان جديتها ومشروعية نتائجهاأ
وبالتالي تكون هذه الجهة  . والتطبيق الاارم للقانون ة والضمير المهني تكفل  عدم تبعيته لأية جه

  .ي ممارسة الإشراف على الإنتخاباتف أالأقدر والأكف
   

 للإشراف القضائي على العملية الإنتخابية التعريف القانوني :الفرع الثالث
الوظيفة مضمون  على ،الدولتشريعات قانونية للإشراف القضائي في تستند أغلب التعريفات ال  

يحظى أعضاؤها حيث  ،وظيفتها لاليه وحياد في آداءقستتتمتع من ن وما القضائيةالسلطة  التي تتولاها
لأحد أطراف بالعديد من الضمانات عند ممارسة المهام الموكلة نليهم دون أ  شبهة أو تأثير أو تحيز 

 من بين هذه التشريعات نتناول: لإجراء هذه العملية، ةملائم ظروفر مما يسم  بتوفيالعملية الإنتخابية، 
 يع الفرنسي:في التشر  على العملية الإنتخابية  الإشراف القضائي أول:

الجهة المكلفة  من خلالعلى الوظيفة لإشراف اتعريف  تحديدالفرنسي في  نستند المشرع 
الجهة التي تتولى المجلس الدستور  بنعتباره  في 0128الدستور الفرنسي لسنة  حددها والتي بالإشراف،

ييارهم من بين رجال القضاء تعيين مندوبين عنه يتم نختحيث يقوم المجلس بعملية الإشراف القضائي، 
العاد  والإدار ، وبالإتفاق مع الوزراء من أجل تولي مهمة الإشراف على عملية الإقتراع بدءا من  هبقسمي

 .2التاويت ومرورا بالفرز وحار النتائ 
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المهام التي يقوم بها من يتولى تعريفا واضحا للإشراف القضائي نلا من خلال الفرنسي المشرع لم يعط  
، للتأكد من مدى توافر الضمانات الكافية لتأمين  هذه العملية من على  العملية الإنتخابية عملية الإشراف

على الإدلاء بأاواتهم  أحداث الشوب أو التزوير أو أية ضووطات قد تتعرض لها نرادة الناخبين لحملهم
لمالحة مرش  معين، وحتى تكون عملية الإشراف شفافة يتعين على المندوبين الذين يمنحهم المجلس 

 .1لى المجلس ليبت فيهانالدستور  مهمة الإشراف، رفع تقاريرهم  
الاادر  لقانونا بموجبتشكيل لجان انتخابية في تطور لاحق لزيادة فعالية الإشراف القضائي تم  

( 21في الأقاليم التي تتكون من مقاطعة أو أكثر يزيد عدد سكانها على عشرين ألف نسمة)،  0188سنة 
حااء بالمشرع  كلفهاكثر،أو أ مهمة السهر على حسن انتظام عملية التاويت وسلامة الفرز وا 

اللجان قاضي يرأس كل من هذه  الناخبين والمرشحين لحقوقهم، الأاوات، من أجل ضمان حرية ممارسة
 .2عاد   ومن الممكن أن تضم في عضويتها مندوبين يختارون من ناخبي المقاطعة

الدور الذ  تقوم به هذه اللجان في مجال الإشراف على العملية الإنتخابية، نلا أن المشرع لم  رغم      
لمختلف الأحداث  يقتار دورهم على مجرد نعداد تقاريرلطة فعلية في آداء مهامهم، نذ يمنحهم أدنى س

لى المجلس الدستور  الذ  لا يستطيع هو نسير العملية الإنتخابية، ورفعها التي من شأنها أن تخل ب
الآخر أن يقوم بأ  نجراء من تلقاء نفسه والتاد  لتلك التجاوزات، دون وجود طعن مقدم من الأطراف 

  .المتضررة في عملية الإقتراع
 في التشريع المصري: على العملية الإنتخابية  الإشراف القضائيثانيا: 

لى وثيقة على قدسية مبدأ الإشراف، حرص على أن يدرجه ضمن أعالمشرع المار   تأكيدا من 
، على أن يتم الإقتراع تحت نشراف أعضاء 0170أوجبه في الدستور الاادر سنة قانونية في الدولة، و 

مة تنظيم وتحديد الكيفية التي يتم بها الإشراف القضائي ات قضائية، وفوض للمجلس التشريعي مهمن هيئ
 .3على العملية الإنتخابية

قوم بها على بعض عرف الإشراف القضائي في مار مراحل متدرجة من حيث المهام التي ي 
الإشراف القضائي الذ  أكد على  2111لسنة  017القانون رقم  لى أن جاءننتخابية، مراحل العملية الإ

ة لعام، وورد في أحكام مستحدثة منه على أن يتولى رئاسة اللجان الفرعية اعلى العملية الإنتخابيةمل الكا

                                                           
 .4 .عفيفي كامل عفيفي، الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابية، مرجع سابق، ص - 1
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 .02 .عفيفي كامل عفيفي، الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابية، مرجع سابق، ص - 3



 الأول : الإشراف القضائي على العملية الانتخابيةالباب 
 

- 01 - 
 

تخضع اللجان العامة والفرعية على السواء لإشراف قضائي مباشر، حيث أعضاء من الهيئات القضائية، و 
من هيئة قضائية، يستقبل الناخبين  بكل لجنة فرعية تحت رئاسة قاضي ننتخابي اندوقأاب  لكل 

علان نتيجة الإقتراع بما يطابق و ء بأاواتهم بحرية لاويتحقق من شخايتهم، ثم يكفل لهم حق الإد رادة نا 
 .الناخبين

ناء سير أث يجعل العملية الإنتخابية خالية من الأخطاء والتجاوزات التي عادة ما تحدث هذا ما          
جميع من لهم ق نزاهة الإنتخابات لأنها تضمن لالإشراف أمرا أساسيا في تحقي يعدالإنتخابات، وبالتالي 

    .1حق التاويت والترش  على مستوى عالي من الدقة والشفافية
 :في التشريع الجزائري ة ينتخابعلى العملية ال  ثالثا: الإشراف القضائي

 10-02رقم  العضو  القانون خلال من الجزائر  الانتخابي التشريع في الإشراف لفظ ورد   
في الأحكام المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على المشرع تناوله حيث ، الانتخابات بنظام المتعلق

قضاة يعينهم ، أين تم نستحداث لجنة وطنية للإشراف على الإنتخابات تتشكل حاريا من الانتخابات
ية نقتراع وتمارس مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام اللجنة بمناسبة كل عملتوضع و رئيس الجمهورية، 

 .2ة العملية الإنتخابيةلى نهاينن تاريخ نيداع الترشيحات القانون العضو  المتعلق بالإنتخابات، م
تنظيم العملية الإنتخابية بشكل قانوني في كل مراحلها، نستحدث آلية للإشراف من المشرع لسعيا  

محتوى  في تعديلاالانتخابات  على رافللإش نجرائية، التي عرفت اللجنة الوطنيةالقضائي كآلية رقابية 
 العمليات كافة قانونية على اللجنة بالسهر ضطلاعبن المتعلقة الفقرة في عليه، لاسيما الماادق النص

 .بالانتخابات المرتبطة
 عليها بالواجبات المناوص مهامهم داءآ بمناسبة المحلية الفرعية واللجان اللجنة أعضاء يلتزم  

 الوفي النزيه القاضي والتحلي بسلوك والتجرد والحياد التحفظ واجب لاسيما للقضاء الأساسي القانون في
 طرف من المبرمجة الاجتماعات عليها وحضور يطلعون التي والمعلومات المداولات وسرية العدالة لمبادئ
 .3اللجنة رئيس من بنذن نلا تاريحات بأ  الإدلاء الندوات أو في المشاركة عدم مع اللجنة رئيس

                                                           
1- Julie Ballington, Gabrielle Bardall, et Ottes, Processus  Électoraux   Inclusifs, ONU 

Femmes et PNUD, 2015, p. 55.  
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 .2102لسنة  0رسمية، العدد  جريدة

المتضمن القانون الأساسي  2114-11-11، المؤرخ في 00-14من القانون العضو  رقم  00، 11المادتين  - 3
 .2114لسنة  27للقضاء، جريدة رسمية، العدد 
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جراء نشراف حقيقي على لإلمبدأ دلالة واضحة منه على سعيه الواقع أن تبني المشرع لهذا ا 
تعريف دقيقا وواضحا للمقاود من الإشراف القضائي، نلا أننا  تخابات، على الرغم من أنه لم يعطالإن

 .للجنة الوطنية للإشرافنلمس مضمونه في الالاحيات التي تقوم بها ا
 دور مسألة على ،1المتعلق بالتعديل الدستور  10-01القانون رقم  أكد نفسه السياق في  
 عليا هيئة ننشاء خلال من والحياد، الشفافية ضمان على الإنتخابات المكلفة بندارة العمومية السلطات
 ، للقضاء الأعلى المجلس يقترحهم من قضاة متساو بشكل العليا الإنتخابات، تتكون الهيئة لمراقبة مستقلة
 رئيس يعينها المدني المجتمع ضمن من نختيارها يتم مستقلة الجمهورية، وكفاءات رئيس ويعينهم

 الانتخابية. للقوائم الإدارة مراجعة عمليات على الإشرافاللجنة على  ، تسهرالجمهورية
ة، يبقى الجهاز التنفيذ  العملية الإنتخابي على والرقابة للإشراف وجود هيئات مستقلةمن بالرغم  
على توفير بالسهر  التي تلتزمارة الإنتخابية للعملية، مما يضفي الطابع الحكومي على الإد يالرئيسالمسير 
ية، بنعتبارها المسؤول المباشر عليها، وما يؤكد على مسؤولية والوسائل الضرورية لإجراء العملالآليات 

، حيث تجر  عمليات  102-20من الأمر رقم  021الإدارة في هذا التوجه ما تنص عليه المادة 
ة التاويت تحت مسؤولية أعضاء مراكز ومكاتب التاويت، والذين يتارفون في هذا الإطار تحت رقاب

 .السلطة المستقلة
نختااص بمفهوم نجرائي نقاد به يمكن تعريف الإشراف القضائي على العملية الانتخابية   

كل مرحلة من مراحل العملية وحياد  شفافية، لضمان من طرف القضاء على كافة مراحلهاالتنظيم  
    الانتخابية. 

 
 

 المفاهيمغيره من  لثاني: تمييز الإشراف القضائي عنالمطلب ا
 ى وجود عنار قضائي يتولى تنظيمهاقوم علتعلى العملية الإنتخابية الإشراف القضائي  بما أن 

القريبة مع بعض المفاهيم بطريقة قانونية بعيدة عن أ  ممارسات مخالفة للناوص القانونية، فننه يشترك 
 حيث المعنى. منه من حيث عملها ومن 

                                                           
لسنة  2 ، المتضمن التعديل الدستور ، جريدة رسمية، عدد2101مارس  11المؤرخ في  10-01رقم  العضو  القانون - 1
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 تخابي على بعض الماطلحات القريبةناوص القانون الإنقد نعتمد المشرع الجزائر  في   
شراف من حيث الدور الذ  تقوم به، نلا أنها تختلف عنه من حيث الجهة التي تتولى القيام بها والمهام للإ

)الفرع  الرقابة القضائيةمن  يز بينه وبين كل وعلى أساس ذلك سنحاول التطرق الى التميالتي تقوم بها، 
  .فرع الثاني(والرقابة الإدارية )الالأول(، 

  :القضائية الفرع الأول: التمييز بين الإشراف القضائي والرقابة
من الماطلحات الواردة في قوانين الإنتخاب، وهي  القضائية يعتبر كل من الإشراف والرقابة   

 هاأكمل وجه، ولكل منالإنتخابية على ضمان سيرورة العملية ل الهامة التي وضعها المشرع الأساليبمن 
 دور خاص في مجال العملية الإنتخابية على نحو ما نوضحه في النقاط التالية: 

 :القضائية الرقابة أول:
م تعني السلطة التي يتمتع بها القضاء في الحكم على قانونية عاكماطل   القضائيةالرقابة   

تمارس هذه و تارفات السلطة التشريعية والتنفيذية في مواجهة الأفراد في نطار التشريع السار  المفعول، 
الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة أعمال الإدارة نلواء أو تعويضا أو تأديبا، وعلى السلطة 

، وبموجب ذلك تعمل السلطة القضائية على 1عية بتطبيق مبدأ مشروعية القوانين الاادرة دستورياالتشري
تطبيق القانون للفال في النزاعات بين الأفراد فيما بينهم أو بين أشخاص القانون العام، ويتشابه بذلك  

 عمل كبير حد نلى يشبه القضائية السلطة عمل القانون لأن بتنفيذ الالتزام في الإدارة ورجل القاضي دور
 .2المقيدة الاختاااات ممارسة حيث من طبيعته في واحدا ياب  عملهما نن بل التنفيذية، السلطة
 ةالعادي المحاكم تتولاها وقد أعمال الإدارة، على المحاكم تتولاها التي الرقابة هي"الرقابة القضائية 
 وقد الموحد، القضاء نظام وهو وغير الإدارية، منها الإدارية المنازعات أنواع كافة في بالفال فتختص

 والمدينة الجنائية عاتالمناز  في يقوم بالفال متخاص قضاء نلى الإدارة أعمال على بالرقابة يعهد
 .3جو بنظام القضاء المزد يعرف ما  الشخاية، الأحوال ومنازعات والتجارية
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العملية الإنتخابية من  منازعات دارةني حددها الدستور والقانون بتولي الرقابة هي قيام الجهة الت 
، وهو ماطل  مأخوذ من المراقبة أ  الملاحظة والحرص على شيء معين أو 1أولى مراحلها الى نهايتها

 .2عمل ما
 أعمال شرعية علىهي نسناد عملية الرقابة لهيئة قضائيةمما سبق أن الرقابة القضائية  يتض  لنا 
، للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدمه، ومن هذا المنطلق من المنطقي أن يعهد بها الى الإدارة
 القرار أو العمل شرعية في تنظر بحيث المختلفة، القضائية والهيئات المحاكم طريق عن القضائية السلطة

 نجراءات في فتسير قانونا، عنه ينوب من أو الشأن ااحب من طعن أو دعوى نليها ترفع الإدار  حينما
 العمل عيوب من عيب شابه قد فيه المطعون القرار أو العمل أن لديها ثبت فنذا حتى النهاية، الطعن نظر

 الناشئ الضرر عن بالتعويض الحكم نلى بالإضافة تعديله، أو بنلوائه الواسع، تقضي بمعناه الإدار 
 .3عنه

ممارستها يستقي سنده في  يتولى ممارستها القضاء  عملية ننطلاقا من ذلك فنن الرقابة القضائية 
وبالنظر الى الشروط التي تتطلبها الدول في  ،من المبدأ الدستور  القائم على الفال بين السلطات

ستقامة وأمانة، الأمر الذ  يضمن النزاهة في الإنتخابات نذا ما كانت تحت   4القضاة، من  كفاءة وا 
 نحو ما سنوضحه بالتفايل في الباب الثاني من هذه الأطروحة.الرقابة القضائية على 

لا تقوم الرقابة القضائية نلا بناء على دعاوى يرفعها أاحاب الشأن ضد الإدارة، في نطار   
منازعات تكون بين الإدارة وأطراف أخرى متضررة من أعمال الإدارة التي تمس بمراكزها القانونية أو 

جهة مستقلة عن الإدارة لحماية الحقوق والماال  عن طريق الرقابة القضائية حقوقها، مما يجعل تدخل 
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طر الأ التي يمارسها قضاة من أهل الإختااص، بواسطة هيئات قضائية ينظمها القانون ويضع لها
 .1والحدود التي تعمل في نطاقها

لى سلطات الدولة كافة، سواء تعلق الأمر بالسلطة التشريعية التي بالتالي تمتد الرقابة القضائية ن  
 بنظرويختص القضاء  الدستور، لأحكامتتولى فيها حق مراقبة دستورية القوانين للتأكد من مدى مطابقتها 

، والحكم بالتعويض عن الأضرار التي قد يسببها الأفراد والعزل العضوية نسقاط راراتوق الانتخابية الطعون
 لبعضهم أو الإدارة، وحتى بعض القوانين عند تطبيقها.

 :القضائي ثانيا: الإشراف
في تسيير العملية الإنتخابية في أ  مرحلة من مراحلها، بحيث تملك  هيئاتهو مشاركة بعض ال  

قرار نتائجها، وينبوي أتلك الجهة القدرة على التأثير في سير  أدنى ن تكون هذه الجهة تتمتع بحد العملية وا 
 .2داء مهامها في مجال الإشراف على الإنتخاباتأالمؤهلات التي تجعلها قادرة على من الافات و 

فيذية، فنن التساؤل نبما أن العملية الإنتخابية في أغلب الدول لا تزال تدار من قبل السلطة الت 
الإنتخابية، من القيام بتارفات ماهية الضمان الذ  يحيد الإدارة عند ممارستها للأعمال ب تعلقالذ  ي

غير مشروعة كالسماح لأشخاص غير مدونين بالقوائم الإنتخابية من التاويت، أو منعها من التأشير 
على بطاقات الإقتراع في الساعات الأخيرة من يوم الإنتخاب، أو نستبدال اناديق الإقتراع بأخرى مملوءة 

 .دة سلفا لمالحة حزب أو جهة معينببطاقات مع
لتفاد  هذه الممارسات التي قد تلجأ نليها الإدارة، يكون الإشراف على أعمال الإدارة الإنتخابية   

بالسلطات الممنوحة لها ، وذلك  لفعلية التي تحول دون عبث الإدارةالضمانة ا جهة قضائية مستقلة، من
س على كل مراحل العملية ولي ،وبافة خااة القضاةالقضائية بتواجد عضو من أعضاء الهيئة 
علان لى ننبداية من المرحلة التمهيدية يشارك الإدارة في عملها الإقتاار على مرحلة دون أخرى، 

 .3النتائ 
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من خلال ما سبق تناوله يمكن القول بأن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية يختلف تماما      
هو عبارة عن مشاركة القضاء في تسيير وتنظيم العملية  عن الرقابة على العملية الانتخابية، فالإشراف

 ظيم العملية الانتخابية. الانتخابية، أما الرقابة القضائية فهي تعمل على التحقق من شرعية سير وتن
 :والرقابة الإداريةالتمييز بين الإشراف القضائي الفرع الثاني: 

 في ها لاتحاد، وتسمى بالرقابة الذاتية نظرا الرقابة خرى من اوردارية اورة أتشكل الرقابة الإ 
العمل الخاضع للرقابة، حيث تتولى الإدارة مراقبة أعمالها بنفسها لتقف على مدى  مادر مع المنبع
لى تاحي  ذلك ا شابه عيب قانوني يبطله، فتسعى نتها وملائمتها، فقد ترى الإدارة أن قرارهيمشروع

ن أالعيب نزولا على حكم القانون، كما قد يتجاوز ا رة، ادرته الإدالزمن والظروف المحيطة قرار سبق وا 
 . 1فتعود على قرارها بقاد أن تجعله أكثر ملائمة مع مراعاة القيود السارية في ممارسة هذا الحق

تجسد الدور الذ  يقوم به الجهاز ي نذ نتخابية،لإفي العملية ا لذلك فهي من الاور التي نجدها  
شرافها ، و لعملية الإنتخابيةلم بالإجراءات المنظمة الإدار  في الإلتزا عداد  القوائم ا  الداخلي على مراجعة وا 

ستقلالية ، و لأحكام القانونيةلنتخابية وفقا الإ لا  مرفقية كانت أو حليةية سواء كانت ماللامركز  الهيئاتا 
نما هي جزء لا يتجز  منفالة ننفاالا تاما على السلطة اأنه يعني سات الدولة، مما من مؤس أالمركزية، وا 

شراف السلطة المركزية عن طريق ما يسمى بالرقابة نن تكون خاضعة أيعني أنها لابد  لى رقابة وا 
 الإدارية.

 أول: الرقابة الإدارية.
هزة الرقابة الخارجية، ويكون هذا أجعمالها دون تدخل من قابة التي تقوم بها الإدارة على أهي الر  

، مما يدعو بجهة تباشرها الإدارة من تلقاء نفسهاالنوع من الرقابة نما على شكل رقابة ذاتية أو تلقائية 
ة لعدم مشروعية و نلواء أو تعديل القرار محل الرقابألنظر في قراراتها السابقة، بسحب لى نعادة انالإدارة 

 .2مة القرار واحتهئالقرار أو عدم ملا
 الهيئات أشخاص على عليا لسلطة يقررها القانون التيالرقابة الإدارية هي مجموع السلطات  

، وبالتالي فنن نستقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة 3العامة حماية المالحة قاد وأعمالهم اللامركزية
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، لأن وجود الرقابة ضرورة تسم  خيرة من مباشرة رقابتها على الهيئات الإقليميةلأكزية لا يمنع هذه االمر 
زية في ممارسة أعمالها، دون أن تخرج الهيئات بوجود تنظيم وتنسيق بين الجهات المركزية واللامرك

اللامركزية على حدود ما تقره الناوص القانونية والسلطة المركزية، على الرغم من أن هذه الرقابة 
الإدارية لا تخول للسلطة المركزية الاحية توجيه الأوامر للهيئات اللامركزية، على نعتبار الاستقلالية 

  ينص عليه القانون.    االقائمة  بينهما في نطار م
لذلك تمارس الإدارة دورا رقابيا على سير العملية الإنتخابية، وتتجلى اور هذه الرقابة نبتداء من  

اللجان التي تتولى ندارة الإنتخاب، بسبب أهمية الدور الذ  نضطلاع الإدارة بتوفير الحماية للجهات و 
، وتفحص ما ادر ودون أ  تأثيرتنهض به هذه اللجان ولأجل قيامها بالأعمال الموكلة نليها بكل حيادية 

نلوائها حتى تاب  أكثر  عنها من أعمال وتارفات لتتأكد من مشروعيتها وتقوم بتاحيحها أو تعديلها أو
نسجا  .1ما مع قواعد القانوننتفاقا وا 

كما تبدو مظاهر الرقابة الإدارية على العملية الإنتخابية في قيام الإدارة بمعاقبة الأجهزة واللجان  
وقد ، 2التي تقوم بمهام الإنتخاب، عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة التي تكفل حسن سير العملية الإنتخابية

لى نية التي يمارسها مراقبين دوليين الأحزاب السياسية، والرقابة الدولنجد جهات أخرى تتولى الرقابة مثل 
جانب متابعة ممثلي المجتمع المدني لها، من أجل ضمان نجاح العملية الإنتخابية وعدم التلاعب 

 .3والتزوير في نتائجها
من دقة آداء لى تحقيق الاال  العام، من خلال التأكد ة الإدارية على هذا الأساس تهدف نفالرقاب 

لى جانب الإستخدام الأمثل للموارد نشاط والتخطيط الذ  يلتزمون به، نالعاملين في الإدارة  وكفاءة ال
التي تادرها الإدارة سواء عملية نتخاد القرارات الإدارية  ترشيدلى ية المتاحة، بالإضافة نالمادية والبشر 

تعلق الأمر بالقرارات الاريحة التي تفا  عنها بوضوح، كالقرارات التي تادرها بالمن  أو بالمنع 
طلب المواطن موقفا نيجابيا  نتخذت حيال قدو رفض طلبه، تكون الإدارة طلب المواطن أبالإستجابة ل

دون نفااح من جانب  توجد الضمنية التيت راالقراأو ت فيه عن موقفها بكل وضوح واراحة،كشف
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في مواجهة مسألة معينة، يستدل في وجود هذه القرارات الضمنية نما من فعل ايجابي يادر عن   الإدارة 
 .1السلطة الإدارية المختاة أو سكوتها، أو نمتناعها عن نعلان نرادتها بادد هذه المسألة

 ثانيا: الإشراف الإداري.
ل قوم بها موظفيها، يتم ذلك من خلاتاز بها سلطة الإدارة في الأعمال التي يهو المكنة التي تم 

ن نخضوع الجهاز الإدار   لى مجموعة القواعد القانونية المختلفة في جميع تارفاتها الإيجابية والسلبية، وا 
تم مخالفة هذه القواعد من قبل عاملي الجهاز الإدار ، نتسمت تلك التارفات بوير المشروعة  وأابحت 

به في تقوم بتوقيعه هيئة ندارية مختاة بحسب التنظيم القانوني المعمول و محلا للجزاء في القانون، 
 .2الدولة

لذين يشملون عادة اهو التوجيه المباشر والفور  والسيطرة من المرؤوسين الإشراف الإدار   
 الموظفين والملفات والعاملين الذين ينفذون العمليات في المنظمة، وتم تنفيذ الوظيفة الإشرافية بهدف

 . 3لسلطة الهيئة الإدارية العلياداء العمال الخاضعين آ، نذ يهتم بمراقبة مان عمل المرؤوسين ض
من خلال ذلك يتض  لنا أن الرقابة الإدارية تشمل على عنار الإشراف، بحيث تكون الجهة  

وهي التي تتولى وضع لجنة ندارية تتولى التي تتولى الرقابة الإدارية أوسع نطاقا من الإشراف الإدار ، 
 .الملاحظة والمشاهدة على أعمال الإدارة

التي تقف على من المراحل والإجراءات المركبة،  يددالإنتخابية تضم في ثناياها الععملية لأن ال 
كم من أجل ضمان سلامتها، نه يتعين أن تحاط بسياج رقابي محدرجة عالية من الأهمية والخطورة، فن

لى نالإنتخاب وأداء المهام الموكلة  ع مداه ليشمل الرقابة الإدارية التي تمارسها الحكومة من خلال ندارةتسي
 .هيئات الإدارية أو لجان ننتخابيةعناارها من ال

الإشراف القضائي على العملية  أداء دور لى الرقابة القضائية التي تتجلى فينكما تمتد   
لى القضاء والطعن في احة نتائ  نتى يكون للأفراد الحق في اللجوء الإنتخابية في كل مراحلها، ح

وبالرغم من الدور الذ  تلعبه الرقابة الإدارية في تنظيم العملية ، 4نتخابات، نذا ما كانت مزورةالإ
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على ، بنعتبارها رقابة ذاتية تعد فيها الإدارة الحكم والخام ئمساو الإنتخابية، نلا أنها لا تخلو من 
قد تفقد على نثرها افة  الحياد والإستقلالية المطلوبة لضمان  تارفاتها وما يادر عنها من أعمال

 .1حاول ننتخابات نزيهة
لية الإنتخابية بنزاهة لذلك تعد الرقابة القضائية من أكثر أنواع الرقابة فعالية في ضمان سير العم  
فضلا عن التحول ، ةمن حياد وموضوعي ئي الذ  ينتمي نليه القضاةالقضاالجهاز ما يتمتع به لوشفافية، 

حيث أابحت أعمال الإدارة خاضعة الى  الذ  عرفته الإدارة بفعل سيادة القانون وظهور مبدأ المشروعية
لسلطة الإدارية العديد من القانون يمن  ل فالبرغم من أنالرقابة التي تستهدف تحقيق المالحة العامة، 

، 2القرارات الإداريةلب وجود رقابة قضائية على متيازات في تحقيق المالحة العامة، نلا أن تطبيقه يتطالإ
لكون غاية العمل الإدار  بشكل عام هو تحقيق الاال  العام، والقرارات الاادرة عن الإدارة ما هي نلا 

نحترام الإجراءات والقواعد التي ، يتعين فيها على الإدارة وسيلة لتحقيق مالحة أو منفعة عامة دائمة
 .تنص عليها القوانين 

 الآلي نضفاء الطابع منها رادي لا الإدارة أعمال على الممارسة القضائية الرقابةبالرغم من أن  
 التارف حرية من را قد الإدارة تتطلب أحيانا من  الإدار  العمل الإدارة، فدواعيأعمال  على والتقليد 

التي تجعل من الرقابة ، مما يفرض وجود العديد من القيود الإدار  العمل راءنج عدم أو نجراء في
ظيم تن، نلا أنه في مجال 3القضائية على أعمال الإدارة تتم في نطار ضيق لا يكفل الإحترام اللازم للقانون

 القانونفي نطار  تعمل أنعلى الجهة التي تتولى نجراءات ممارستها،  وتسيير العملية الإنتخابية يتعين
لا و القواعد القانونية وتحترم  .مشروعة غير تارفاتها جميع اعتبرت ا 

 على العملية الإنتخابية في التشريع الجزائريالمطلب الثالث: تطور الإشراف القضائي 
 الجوهريةالمؤشرات  ، مناعليه فراللإش وحياد  مستقل جهازلى نالإنتخابية نسناد العملية  يعد 

رع شتبنى الم. لية الإنتخابيةنزاهة العملى نلواول ل، و سياسيال نظامال وديمقراطية الانتخابات نزاهة على
رسته جهة قضائية محايدة تتولى مما الذ  جملة من الآليات خااة آلية الإشراف القضائيالجزائر  
بالنسبة ، وعدم ترك أ  مجال للشك نتخاباتاحة الإشأنه أن يعمل على تعزيز  وهذا منومستقلة، 
  المشاركة في المنافسة السياسية. للأطراف
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دون  لية الإنتخابية على كافة مراحلهاتدعيم دور الإشراف القضائي في العملى نضرورة الدعت   
وهذا ما سنحاول توضيحه لمعرفة التطور المرحلي الذ  عرفه الإشراف ، أن يقتار على مرحلة واحدة

القانون رقم )الفرع الأول(، وبعد ادور 10 -20قبل ادور القانون العضو  رقم  القضائي في الجزائر
  .)الفرع الثاني( 20-10
 12-12القانون رقم صدور قبل  النتخابيةعلى العملية فرع الأول: الإشراف القضائي ال

على مبدأ حياد الإدارة في سير العملية يأكد الجزائر  د المشرع نجلناوص الإنتخابية بنستقرائنا  ل 
وقد عرفت عملية الإشراف القضائي تطورا  ممارستها،يضمنه القانون من نجراءات في  الإنتخابية وما

 المتعلق بنظام الانتخابات 19-79من الأمر رقم  0ت المادة جاءتدريجيا في الناوص  التشريعية، فقد 
 بالحياد أعوانها نلتزاما اارما يلتزم التي الإدارة مسؤولية تحت تجر  الانتخابية الاستشارات بأن لتقضي

 .المترشحين نزاء
 المتعلق بالإنتخابات، مع 10-02من القانون العضو  رقم  011المادة نات في نفس السياق  
 نضافي نلتزام لقاءا  و  بالحياد الجهات المشمولة توسيع عبر للإدارة أكبر لحياد محاولة في تعديلات نضافة
 أعوانها يلتزم التي الإدارة مسؤولية تحت الانتخابية تجر  الاستشاراتحيث نات على أن دارة، الإ على
ستقلالية في الجهاز الذ  ، 1والمترشحين زاء الأحزاب السياسيةن بالحياد اارما التزاما مما يوحي بحيادية وا 

العناار نستند على ، وعرفت عملية الإشراف القضائي تطورا مرحليايتولى الإشراف على الإنتخابات، وقد 
 التالية:
 :الإشراف على العملية الإنتخابيةاللجان المكلفة بمشاركة القضاة في تشكيلة أول: 

 حيث حددة، الداخلي لى وزارةابية في بداية الناوص القانونية ننستندت مهمة تنظيم العملية الإنتخ 
الاحياته في مجال الإنتخابات، من بينها  الداخلية،  وزير الاحيات  2472-14م المرسوم التنفيذ  رق

 الاقتراع، السهرو   الانتخابية العمليات سير حسن على تولى السهريمنه أنه  17ورد في المادة  حيث 
، غير أن والاقتراع الانتخابية بالعمليات  المرتبطة القواعد وسن مراجعتها و الانتخابية القوائم نعداد على

تويرات ملحوظة في عملية الإشراف على الإنتخابات، حيث عرفت التشريعات الإنتخابية في الجزائر 
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كانت اللجان الإدارية التي تتولى أمر نعداد ومراجعة القوائم الإنتخابية، يولب عليها الطابع الإدار  وكان 
الانتخابية،  للقوائم المراجعة الاستثنائية المتضمن 710-10ي المرسوم رقم أول ظهور لمثل هذه اللجان  ف

 الوطني، التحرير جبهة ممثل رئيسا، الخااة المندوبية رئيس على التشكيلة التي تتكون من ونص فيه
 .1العمالة عامل نائب شخاية يعينها الشباب، منظمات عن ممثل

 وجود ثلاث  ىقائمة علتشكيلة اللجنة الإنتخابية الولائية  أابحت ،18-81في ظل القانون رقم   
حتفظت  بمهامها، 2يعينهم وزير العدل قضاة اللجان  من الواردة النتائ  ومراجعة بتجميع المتعلقة وا 

 المحلية  الانتخابات في التاويت عمليات بمشروعية المتعلقة في المنازعات البلدية، والفال الإنتخابية
ع المشر  جعلومحايدة للعملية الإنتخابية،  قابلة للطعن، ومن أجل ضمان وجود ندارة مستقلة غير بقرارات

 أعوانها يلتزم التي الإدارة مسؤولية تحت تجر  الانتخابية الاستشارات 003-81القانون رقم الإنتخابي في 
 .المرشحين نزاء بالحياد اارما التزاما

من  00-81، جعل القانون رقم ضمانا لتحقيق نتائ  ننتخابات نزيهة تتماشى ومتطلبات الناخبين  
 رئيس لى قاضي يعينهنالانتخابية ومراجعته،  القوائم عدادن التي تتولى مهمةنسناد رئاسة اللجنة الإدارية 

المختص نقليميا، وهذا ما يعد تعزيزا لضمان مشاركة القضاء في تشكيلة اللجان المكلفة  القضائي المجلس
ن كان دورها يقتار على مرحلة وا    حدة من مراحل العملية الإنتخابيةبالإشراف على الإنتخابات وا 

 ومراجعة بنعداد الانتخابية المكلفة داريةالإ اللجان قرارات ضد الطعون في والفال النظر وبقيت مهمة
لى القضاء العاد  دون القضاء الإدار  الذ  يفترض فيه الأولوية على أساس نية، مقررة الانتخاب القوائم

نها تحت نشراف أ  ممارستها الإدارة، أأن الأعمال المتعلقة بتنظيم وتسيير العملية الإنتخابية تتولى 
 .في كل المنازعات الإنتخابية ااحب الاختااصن يكون القضاء الإدار  هو أندار ، ويفترض 

 :على العملية الإنتخابيةتعزيز دور القضاء في الإشراف ثانيا: 
 ة وحياد للعمليةنزاهلإنتخابية السابقة في تحقيق رغم المحاولات والتعديلات التي عرفتها القوانين ا 

، نلا أن ذلك لم يؤكد على افة الحيادية والنزاهة الكاملة، وبقي النقص الإنتخابية في مراحلها المختلفة
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 .6999لسنة  11الانتخابات، جريدة رسمية ، العدد،المتضمن قانون  6999-19-17المؤرخ في  61-99القانون رقم  - 3
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مهمة الفال في الطعون الذ  جعل من  101-14حتى مع ادور القانون العضو  رقم التشريعي 
 الانتخابية وقرارات القوائم من والشطب التسجيل مجال في دارةالإ عن الاادرة تراراالق ضد الإنتخابية

 ختااصن من، يةالمحل للانتخابات التاويت عمليات بمشروعية المتعلقة والمنازعات الترش  رفض
 .الادار  القضاء جهات

المشرع الإنتخابي دفع  ،خابية وحياد في نجراءات ممارستهالعملية الإنتانزاهة  من أجل ضمان  
في  جسدها، لى نيجاد آليات فعالة للإشراف والرقابة على الإنتخاباتنيسعى فيه  اقانونا جديد نادار

لى الإنتخابات من ابة عفي من  الإشراف والرقالذ  تضمن أحكاما جديدة  10-02القانون العضو  رقم 
عتباره طرفا رئيسيا وفاعل أساسي في تنظيم العمليةن ،لى غاية نهايتهانبداية مراحلها   لى القضاء وا 

عاد المشرع الإنتخابي أوبموجب هذا القانون ، راف والرقابة على كامل نجراءاتهاالإنتخابية من خلال الإش
 اللجان من المقدمة لنتائ  النهائية جعةرابعملية الم تقوم التي الولائية الانتخابية اللجنة تشكيلة في النظر

 مكونة الانتخابات على رافللإش وطنية لجنة نشاءا  و  فقط من قضاة البلدية، وأابحت تتشكل الانتخابية
 نلى رقابة الانتخابية العملية نخضاع منه الجمهورية، محاولة رئيس قبل من يتم تعيينهم قضاة من راحا
الوقائية، في  الرقابة مباشرةالانتخابات  على رافالوطنية للإش تتولى اللجنة، حيث بعدية  رقابةو   وقائية

 الإشراف بهدف تكريس مبدأالدستور  الإشراف على الرقابة البعدية،  دار  والمجلسالإ حين يتولى القضاء
 بكل الانتخابي لحقه المواطن ممارسة وتجسيد نزاهتها لضمان الانتخابية كآلية العملية على القضائي

 .2حرية
القانون رقم لضمان شفافية أكثر فعالية على العملية الإنتخابية،  قام المشرع الإنتخابي بمراجعة  

الانتخابات  لمراقبة ةالمستقل العليا الذ  حلت فيه الهيئة،  01-01بموجب القانون العضو  رقم  02-10
محل اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ذات التشكيلة القضائية، واللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات 

                                                           
-10-11المؤرخ في  17-17المعدل والمتمم للأمر رقم  2114-12-17المؤرخ في  10-14القانون العضو  رقم  - 1

 .2114لسنة  1الانتخابات، جريدة رسمية ، العدد  بنظام المتعلق العضو  القانون المتضمن 0117
القضائي عل الانتخابات النيابية في ظل الاالاحات السياسية في الجزائر، مجلة دفاتر أحمد بنيني، الإشراف  - 2

 .201، ص2100، 18السياسة والقانون، العدد 
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اللجنة الأولى آلية قضائية ، على نعتبار والمترشحين الأحرارالتي ضمت ممثلي الأحزاب السياسية 
 .1والثانية ألية سياسية للإشراف على الإنتخابات

والأمر  21-21رقم العضوي  على العملية الإنتخابية في ظل القانونالإشراف القضائي الفرع الثاني: 
12-12. 

 الإنتخابية في كافة مراحلهاملية تنظيم العتوسيع ب 10-20الأمر رقم  فينهتم المشرع الإنتخابي  
 همن حيث نعطاءنتخابية بالإدارة الإ يرتبطمن الضمانات الهامة لنزاهتها،  القضائي عليها وجعل الإشراف
تحضير في مجال الوجعل ندارة العملية الإنتخابية ، الإنتخابية لكونه جهة محايدة ومستقلة رئاسة اللجان

 لعلياالهيئة ا التي حلت محل،2نتخاباتسلطة الوطنية المستقلة للإللجراءاتها مقررة لإ تسييرالتنظيم و الو 
  .3لأحكام الدستورطبقا  الانتخابات لمراقبة المستقلة
 لعملية الإنتخابية. لإشراف على ال جانل السلطة الوطنية المستقلة إنشاءأول: 

 الأساسية التويرات من العديدالمتضمن التعديل الدستور   في طياته  10-01حمل القانون رقم  
 4بموجب الانتخابات قبةرالم مستقلة عليا هيئة استحداث زهاأبر  لعل السياسية، المشاركة التي مست مجال

ستقلة التي تتولى تنظيم العملية على السلطة الوطنية الم 10-20ألزم المشرع الإنتخابي في الأمر رقم و
جراءاتها، من ننشاء لجان مراقبة تتولى الإشراف على تحضيرات العملية  الإنتخابية في كافة مراحلها وا 

 .5تتمتع هذه السلطة بالإستقلال المالي والإدار  في آداء مهامها ذلك الإنتخابية، ورغم
المشرع قيد نستقلاليتها بضرورة ننشاء لجان مراقبة لمختلف مراحل العملية الإنتخابية، نلا أن    

ختلفت تشكيلة أعضاء هذه اللجان من  نذ  ،ف محايدة على الإدارة الإنتخابيةحيث وجود القضاة كأطراوا 
 بين من العليا المحكمة تعينه ، من قاضيتشكيلة اللجنة التي تتولى مراقبة الحملة الإنتخابيةتتكون 

حاسبة ، قاضي يعينه مجلس الدولة من بين قضاته، قاضي يعينه مجلس المللجنةقضاتها بوافه رئيسا 
                                                           

أمال دخان، النظام الإنتخابي الجزائر  بين المعوقات والإالاحات، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق  - 1
 .011 .، ص2101حمد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسية ، جامعة م

 .المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20من الأمر رقم  7المادة  - 2
 ، المتضمن التعديل الدستور ، جريدة رسمية، عدد2101مارس  11المؤرخ في  10-01من القانون رقم  014المادة  - 3

 .2101لسنة  04
 المتضمن التعديل الدستور .  10-01من القانون رقم  014المادة  - 4
يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  2101-11- 04رخ في ؤ الم 17-01من القانون العضو  رقم  2المادة  - 5

 .2101لسنة  22للانتخابات، جريدة رسمية، العدد، 
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الفساد وممثل عن  لى جانب ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية مننمن بين قضاته المستشارين، 
 .1وزارة المالية

ما يلاحظ في ذلك أن توليب عضوية ثلاث قضاة في اللجنة دلالة على الدور الذ  يمنحه  
 ومراجعة حساباتها من حيث احةالمشرع الإنتخابي للقضاء في الإشراف على تنظيم الحملة الإنتخابية  

راراتها أمام المحكمة ، وجعل من الطعن في ق2وماداقية العمليات المقيدة في حساب الحملة الإنتخابية
 .ى القاعد  لكل جزء من ربوع الوطنومن أجل ضمان الإشراف على الإنتخابات على المستو  ،الدستورية

بلدية يتولى رئاستها قاضي يعينه رئيس المجلس على مستوى كل  نص المشرع على ننشاء لجان ننتخابية 
القضائي المختص نقليميا، ما يدل على توجه المشرع للحفاظ على دور القضاء في الإشراف على العملية 
الإنتخابية، من خلال تضمين اللجنة عنار قضائي رغم أنه لم يخص القاضي بوافه رئيس اللجنة لأ  

 .3الاحيات محددة
هي الأخرى تتشكل من قاضي برتبة مستشار يتولى رئاسة اللجنة الولائية، مما لائية الو  أما اللجنة  

ع لضمان نستقلالية القضاء في تنظيم الإنتخابات بنزاهة وشفافية، فجعل من رئيس ر يدل على تأكيد المش
، 4أرسلتها اللجان الانتخابية البلديةيع النتائ  التي متولى معاينة وتجيستشار، اللجنة الولائية قاضي برتبة م
  على نحو ما سنوضحه لحقا.

 هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات. إنشاءثانيا: 
هتماما بالعملية الإنتخابية، من خلال ناه على ضرورة نحداث هيئة نأولى المؤسس الدستور   

نتخابية العمليات الإ ة عملية الرقابة على، حيث كانت الخطوة الأولى منه نحو دستر ةلعليا مستق
ستقلالية الجهة المنظمة لها فلا يمكن تاور ننتخابات نزيهة والإستفتائية  كضمانة حقيقية لشفافية وحياد وا 

وعادلة وبالتالي قادرة على نضفاء الشرعية للفائزين بها ما لم تكن الجهة المسؤولة عن ندارة الانتخابات 
، 010تتولى مراقبة الإنتخابات في كل من المادة  ،5قانونيمستقلة وحيادية فأاب  لها أساس دستور  و 

المتضمن التعديل الدستور ، ودعم ضمان وجودها بنادار القانون  10-01من القانون رقم  014
                                                           

 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20رقم  الأمر من 002المادة   - 1
 .بنظام الإنتخاباتالمتضمن القانون العضو  المتعلق  10-20رقم من الأمر  001لمادة ا - 2
 .012 .جيماو  نبيلة، مرجع سابق، ص - 3
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-02من الأمر رقم  218المادة  - 4
المتضمن  10-20في الانتخابات المحلية عل ضوء الأمر عبد المالك مزيان، زهية عيسى، فعالية اللجان الانتخابية  - 5

 .021، ص.2120، 12، العدد 17القانون العضو  المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 
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تعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، حدد تشكيلة الهيئة وكيفية م، ال00 -01العضو  رقم 
 .1سها وأعضائهاينختيار رئ
ت بموجب ناوص الدستور، جاءت لتحل محل اننشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخاب 

اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، وتباشر مهامها بداء من 
نتخابات الرئاسية ، من أجل السهر على شفافية ونزاهة الإ2107خابات التشريعية والمحلية لسنة تالإن

 فهي، 2لى حين نعلان النتائ  المؤقته للإقتراعنا الإستفتاء منذ نستدعاء الهيئة والتشريعية والمحلية، وكذ
 مهامها آدائها خلال وتستند نزاهتها، حفاظا على الانتخابية العملية مراحل كافة على بالرقابة تعنى

ختااااتها  . 3الانتخابية العملية أطراف كافة مع التعاون نلى وا 
لى تشكيلة الهيئة العليا المستقلة نجد أن المؤسس الدستور  من  لرئيس الجمهورية ننذا ما نظرنا  

الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة  الحرية في نختيار أعضائها باورة متساوية بين قضاة يقترحهم المجلس
 العضو  القانون نص عملهم، أداء في الأعضاء لاستقلالية وضمانا، 4مدنيتار من أعضاء المجتمع الخت

استقلالية، وتضمن الدولة حماية أعضائها من كل  بكل الاحياتهم العلياالهيئة  أعضاء يمارس أن على
 .5تهديد أو أ  شكل من أشكال الضوط

 منها تمارسه قبل عملية الإقتراع تتجلى في: عديدةتتولى الهيئة المستقلة الاحيات  
 لفائدة الدولة ووسائل أملاك استعمال وعدم الانتخاببة بالعمليات المكلفين الأعوان حيادالتأكد من مدى  -

 حزب  سياسي أو مترش  أو قائمة مرشحين.
 بنظام المتعلق العضو  للقانون الانتخابية للقوائم الإدارة بمراجعة المتعلقة الإجراءات مطابقة -

 الانتخابات.
                                                           

لمراقبة  يتعلق بالهيئة العليا المستقلة 2101-18-22المؤرخ في  00-01، من القانون العضو  رقم 4، 2، 0المادة  - 1
 .2101لسنة  21الإنتخابات، جريدة رسمية ، العدد 

 .074 .أمال دخان، مرجع سابق، ص - 2
التنظيم القانوني لدور الأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الإنتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه بوقرن توفيق،  - 3

 .11 .ص، 2101، 0معة بالحاج لخضر، باتنةفي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا
بوقندورة سليمان، الدليل في الرقابة المستقلة والحماية الجزائية للعمليات الإنتخابية ، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع،  - 4

 .04 .، ص2107، الجزائر، 0طبعة 
بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة يتعلق  2101-18-22المؤرخ في  00-01من القانون العضو  رقم  1المادة  - 5

 .2101لسنة  21الإنتخابات، جريدة رسمية ، العدد 
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 الانتخابات، بنظام المتعلق العضو  القانون لأحكام الترش  ملفات عبنيدا الخااّة الترتيبات مطابقة -
 الأحرار والمترشحين الانتخابات في المشاركة لتمكين الأحزاب السياسية القانونية الأحكام احترام -
 .1التاويت ومكاتب مراكز مستوى على قانونا المؤهلين ممثليهم تعيين من
تسم  لممثلي المترشحين المؤهلين من ممارسة حقهم في  يمن مدى نتخاذ كافة التدابير الت التأكد -

 حضور عملية الإقتراع.
توفير نحترام ترتيب أوراق التاويت المعتمد على مستوى مكاتب التاويت خلال عملية الإقتراع، و  -

 .2الشفافة والعوازلنتخابية الضرورية لاسيما الاناديق لإالعدد الكافي من الوثائق ا
ماادق على  خعنها، وتسليم نس المعبر التاويت راقأو  وحفظ والإحااء الفرز نحترام نجراءات -

المؤهلين للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين مطابقتها للأال لمختلف محاضر الممثلين 
 .3في الإنتخابات

 تتولى التدخل اهلمستقلة لمراقبة الإنتخابات، فننالعليا افي نطار العمل الرقابي الذ  تقوم به الهيئة  
 على العرائض بناء أو تلقائيا الانتخابات، بنظام قالمتعل العضو  القانون أحكام مخالفة حالة في

ستلام وطلب ك تخطر التي والاحتجاجات  بتنظيم المعنية المؤسسات من والمعلومات الوثائق لبها، وا 
ر قاد نعداد تقييم عام بشأنها، كما تتولى نشعار السلطات المكلفة بتسيي وسيرها الانتخابية العمليات

ملاحظة أو تقاير أو نقص في تنظيم العملية، ويتوجب على هذه السلطات نعلام  أ العملية الإنتخابية ب
 المختص عامال النائب من العموميّة القوة الهيئة كتابيا بالتدابير والمساعي التي تشرع فيها، وتطلب تسخير

 .4الحاجة عند تهاراراق لتنفيذ نقليميا
الهيئة من حيث التشكيل المتساو  بين القضاة وتوسيعها لمشاركة أعضاء بالرغم ما نلاحظه على  

ن كانت كذلك تشكيلة الهيئة مستقلة عن الإدار دمن المجتمع الم طريقة  حزاب السياسية، نلا أنوالأ ةني، وا 
الجهة التي عينتهم، باعتبار أنهم مختارين من السلطة التنفيذية ممثلة في  ىلنتعيينهم تجعلهم تابعين 

عن أ  جهة أخرى، أو الفئات القضاة الذين يفترض فيهم الإستقلالية سواء تعلق الأمر برئيس الجمهورية، 

                                                           
 .يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 00-01من القانون العضو  رقم  02المادة  - 1
 .نتخاباتيتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإ 00-01القانون العضو  رقم  نفس من 00المادة  - 2
 .يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 00-01القانون العضو  رقم  من 04المادة  - 3
 .00-01رقم  العضو  من القانون 01، 08، 07، 01، 02المواد  - 4
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ن كانوا يتمتعون بالكفاءة نلا أنه ليست لديهم الخبرة الكافية في مجال  المختارة من المجتمع المدني،  وا 
 .1لى رأيهم في المباشرة والتنظيم النزيه والشفاف للعملية الإنتخابيةنالإنتخابية، حتى يمكن الإستناد  الإدارة

 ثالثا: السلطة الوطنية المستقلة محل الهيئة العليا لمراقبة النتخابات.
 سلطة وطنية بموجبه نستحدث الذ  2 17-01انون العضو  رقم لى نادار القنالمشرع  نتجه       
 التنظيم نسناد مجال مقدمتها وفي المسائل من العديد الجديد القانون ضوء للانتخابات، مراعيا على مستقلة

 وادارتها وتنظيمها الانتخابات تحضير المستقلة ، تتولى السلطة3السلطة لهذه الانتخابات على والإشراف
 تحضير عمليات بكل مرورا جعتهاراوم الانتخابية القوائم في التسجيل عملية من عليها ابتداء رافوالإش

، وألزم المشرع من خلال هذا 4نتخابيةزاعات الإالن في والبت والفرز التاويت وعمليات العملية الانتخابية
 نلى الانتخابات وتنظيم تحضير في مجال العمومية الإدارية السلطات الاحيات تحويل القانون بضرورة

 .5مراحل الإنتخاب المحلي نلى التطرق عند تباعا بتفايلها وسنأتي المستقلة السلطة
 الهيئة هذه السلطة، حيث تتولى ختااصن من بالانتخابات المتعلق المالي الشقجعل المشرع نذ  

 رئيس ويعتبر الماال  المعنية، مع بالتنسيق تنفيذها ومتابعة عتماداتهاا وتوزيع الانتخابات نيةاز مي نعداد
 الجرائم كل ومن التبديد من المال العام عتمادات، مما يعد ضمانة لحمايةالا هذه بارف الآمر السلطة
 يتعين الهيئة هذه لعمل ، وتسهيلا6الاستحقاقات هذه لتنظيم المخااة الاعتمادات لحجم نظرا المالية
 من لتمكينها المستقلة السلطة التي تطلبها والمساندة الدعم أنواع كل تقدم أن العمومية السلطات على
 لتجسيد ضرورية تراها التي المعلومات والوثائق بكل تزويدها مقدمتها وفي ومسؤولياتها، بمهامها القيام

 البارية السمعية الإعلام ستعمال وسائلن من الاحياتها ممارسة نطار في تستفيد كما مهامها،
 .7الوطنية

                                                           
 .082دخان، مرجع سابق، ص،  لأما - 1
جريدة رسمية،  للانتخابات، المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق 2101-11-04المؤرخ في  17-01القانون العضو  رقم  2

 .2101لسنة  22العدد، 

لية كر ، أطروحة دكتوراه في القانون، فارس مزوز ، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائ - 3
 .08، ص، 2121، 0الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 .17-01من القانون العضو  رقم  7المادة  - 4
 .17-01من القانون العضو  رقم  41المادة  - 5
 .01 .فارس مزوز ، مرجع سابق، ص - 6
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 مراجعة من بدءا ةالانتخابي العملية تنظيم على لالأو  المشرف من أجل ذلك تبقى الإدارة هي 
مراقبة حدوث أ  في دور الهيئة العليا المستقلة  ، ويكونلى حين الإنتهاء من الإقتراعنالانتخابية  القوائم

حاولة وجود ، وهذا ما يدل على أن م1تجاوز أو خرق لأحكام القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات
حيادية وشفافية في مراحلها يبقى دائما قاارا الإنتخابية بكل  تنظيم العمليةعلى قضاة يتولون الإشراف 
ي نجراءات لى الموقف الذ  يتخذه القضاة فنرجوعها وفرض قراراتها و الإنتخابية  على مدى تدخل الإدارة
مشرفين على اللجان الإنتخابية  رؤساءو الرقابي على الإنتخابات، بوافهم أ يممارسة دورهم الإشراف

برأيهم في الاحياتها، أو كانوا مجرد مشاركين مع الإدارة في ملاحظة مدى توافر الشروط  ونيتقيد
القانونية اللازمة في كل من الناخبين والمرشحين لعملية التاويت، أو بوافهم الجهات التي تتولى 

  . المنازعات الإنتخابية والطعن في قرارت الإدارة التعسفية أو المخالفة لأحكام القانونالفال في 
أعضاء  عدد تختاركانت التي  للانتخابات المستقلة الوطنية السلطة تشكيلة  لى نفنذا ما نظرنا  

رقم قلص عددها في القانون ، فعن طريق الإنتخاب النظراء من طرفسابقا ( 21مجلسها الخمسين )
 غير المستقلة السلطة مجلس في رائهمنظمن   الأعضاء راحاقت يتم فهل لى عشرون عضوا، ن 20-10

 ويتم المستقلة السلطة داخل للعضوية سنتين كل باب الترش  فت  يتمالنافي، أم  بالتجديد المعنيين
 .2أعضاء السلطة طرف من المترشحين بين الاختيار
من ( قضاة 4في حين لا نجد من تشكيلة المجلس العنار القضائي نلا في وجود أربعة ) 

أن يكون ثانويا في تشكيلة  يوحي بأن العنار القضائي لا يعدومة العليا ومجلس الدولة، مما كالمح
الأقل الربع من أعضائها بالنظر  لى الناف أو علىنب التشكيلة القضائية يتول فترض المجلس، التي ي

العنار القضائي ف،  لى الدور الذ  تتولى الهيئة القيام به في الإشراف والمراقبة على العملية الإنتخابيةن
( عضوا، وهذا ما يدل على 21لم يلحق حتى بالعدد المقرر لكفاءات المجتمع المدني المقررة بعشرون)

تي يفترض أن تولب فيها ال المستقلة في ممارسة نختااااتها، الطابع الإدار  الذ  تمتاز به السلطة
ستقلالية فعلية في تنظيم العملية الإنتخابية التي أنشأت من  التشكيلة القضائية من أجل ضمان حياد وا 

 الوطنية المستقلة للإنتخابات.  سلطةأجلها ال
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 لثاني: أهمية الإشراف القضائي:المبحث ا
يعد الإشراف القضائي من الضمانات الهامة التي تسم  بنجراء ننتخابات نزيهة ضمن نطار   

من شأنه نذ ، 1فيها تفاعل العديد من الفاعلينمن  ، تحترم فيه كل مراحل العملية الإنتخابيةقانوني محدد
عطاءه الماداقية في النتالمساهمة في نجاح العمل الإن  نليها.ائ  التي يتم التوال تخابي وا 

يحظى فيها حسب الأطراف الفاعلة، حيث العملية الإنتخابية تتعدد في  هميتهمن أجل ذلك فنن أ 
كأطراف أايلة بمكانة معتبرة، وتجعل من الجهات التي تتولى الإشراف على كل من الناخب والمترش  

نحترام هذه الأطراف لما  لىنخلال مهامها  العملية الإنتخابية  تأخذ في حسبانها هذه المكانة، وتسعى من
 .لى ذلك،نا من حقوق سياسية تدعوا له

للتأكد من أن كل نجراء وقرار العملية الإنتخابية في ذاتها شرعية وماداقية   كما أنه يضفي على 
، ويتعين 2العملية الانتخابيةمتعلق بها يتماشى مع ما هو محدد في الدستور والقانون التشريعي المنظم  

أهمية لنتناول لاحقا أهمية الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية ذاتها)المطلب الأول(،  دراسةعلينا 
على العملية  الإشراف القضائيلى جانب أهمية ) المطلب الثاني(، نالإشراف القضائي بالنسبة للناخب

 )المطلب الثالث(. بالنسبة للمترش  الإنتخابية
 :ضائي بالنسبة للعملية الإنتخابيةالق: أهمية الإشراف الأول المطلب
التعبير،  كحرية عنه المنبثقة الأخرى الحريات يسبق لأنه الأساسية الحريات من الانتخاب يعد 
 نجاحها على يتوقف ومعقدة مركبة عملية أضحى فننه الأهمية لهذه راالجمعيات، ونظ نشاءا  و  الاحافة
 حلراالم أهمية عن تقل لاالمرحلة التمهيدية التي لها أهمية كبيرة  بدأ منت، 3راحلالم من بجملة المرور

، التي يتعين أن لا تترك قوائم الانتخابية ومراجعتهافي ال لتسجيلاالأخرى، وتنطلق من تنظيم نجراءات 
من خلال التسلسل المنطقي لهذه العملية في تجميع وتانيف بيانات  معها أ  مجال للأخطاء الإدارية،

ستعراض باقي المراحل الأخرى الى حين  التسجيل، الى ننشاء القائمة الأولية للناخبين والقائمة النهائية وا 
 .4علان النتائ ا  الإقتراع و 

                                                           
1-  Moustapha Kane, Op, Cit,  p. 21.  
2- Jesús Orozco-Henríquez,  Electoral Justice,  The International IDEA Handbook, 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, Sweden, 2010, 

p,9.  
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 تنظيمها جعلت وتوجهاتهم، الأفراد خيارات عن معبرة كأداة وأهميتها الانتخابية العمليةحساسية   
 وفقا قبلها الذ  نجراء منالتأكد  دون مرحلة من الانتقال فيها يمكن لا مترابطة معقدة وفقا لإجراءات يتم

المحدد  القانونية الناوص احترام على الفاعلين جميع الكاملة، تتطلب حرص والشفافية النزاهة لشروط
 .1جهة كل لاختاااات

مما  خلل لأ  مرحلة من هذه المراحل من شأنه أن يؤثر على المرحلة التي تلحقها، ك فننللذ  
 الشعب، باختيار أفراد لمساسا نلى يؤد جعل المشرع يحيطها بآليات رقابية تحميها من أ  تلاعب 

لجهات مستقلة قضائي نشراف تطلب وجود وهذا ما يعدة،  أطراف على الرقابية الالاحيات هذه عيوز تو 
)الفرع الأول(، وضمان وجود  ضمان نجراء ننتخابات نزيهة في تتسم بالحياد والإستقلالية، ولها دور هام 

)الفرع  هيئة محايدة لإدارة العملية الإنتخابية)الفرع الثاني(، ضمان الشفافية في ندارة العملية الإنتخابية
 الثالث(.

 :هةإنتخابات نزيالفرع الأول: ضمان إجراء 
نزيهة ترتبط بمدى نعتماد الجهة المشرفة على بضمان وجود ننتخابات شراف القضائي يسم  الإ  

، والواقع أن 2نداراتها، بمختلف المعايير الإجرائية والمؤسساتية التي تساهم في دعم ماداقية الإنتخابات
ودعم ثقة الناخبين لا غنى عنه في نضفاء الشرعية على مراحل العملية الإنتخابية  ننتخابات نزيهة نظيمت

من ممارسات  التاويت يشوب عما بعيدة جدية مشاركة نرساء سبيل وفي ،3الذين نختاروا ممثليهم بحرية
اخب قد تحيد عن الإلتزام  بالمبادئ والشروط الأساسية في ممارسة الإنتخاب، مثل عدم نكتساب افة الن

 . 4أو عدم التسجيل في القوائم الإنتخابية
التي يتعين توافرها من المبادئ الهامة وم دقيق لماطل  النزاهة، نلا أنه رغم عدم وجود مفه  

خلال سيرورة العملية الإنتخابية، وفي ذلك أكد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
 .ن تكون الإنتخابات نزيهةأوق المدنية والسياسية على ضرورة للحق

                                                           
 .040 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق  - 2
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على  0110ديسمبر  07بتاريخ  41/007أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم   
أن " الإنتخابات الدورية والنزيهة من العناار الضرورية التي لا غنى عنها في الجهود المتواالة لحماية 

مما يجعل هذه الضمانة ركيزة أساسية في نستقرار وتعزيز الثقة في العملية ، 1المحكومينحقوق ماال  
 حراسة الإنتخابية، وبالتالي نقبال الناخبين على ممارستهم حقهم في التاويت على قدم المساواة وتحت

 .2قضائية فعالة
بما فنن نزاهة العملية الإنتخابية التي يضمن الإشراف القضائي تحققها، تتحدد  على هذا الأساس  

رائية تكفل تحقيق نرادة نج وجود ضمانات موضوعيةالدستورية والقانونية من مواد، تكفل  تقره الناوص
تناول لاحقا ، التي ترتبط أساسا بحرية الانتخاب وفقا لمبدأ الاقتراع العام وهو ما سندرسه أولا، لنالناخبين

 تحديد الدوائر الانتخابية. 
 الإقتراع العام. حرية الإنتخاب وفقا لمبدأأول: 

هة العملية الإنتخابية، انن حرية الإنتخاب تعد من الضمانات الموضوعية الأساسية التي تحقق نز   
الناخبين، ر عدد ممكن من المواطنين ضمن هيئة بسامها بالعمومية من خلال شمول أكفضلا على نت

فزيادة على المساواة بين الناخبين في آداء الإنتخاب، يتوجب أن تتسم العملية الإنتخابية بسمة الحرية في 
الإنتخاب حتى يكون للناخب مطلق الحرية في نختيار المرش  الذ  يراه مناسبا دون أية ضووط  أو 

 .3عراقيل تحد من حريته
رة المواطن لحقه في الانتخاب دون النظر عن وضعيته يتمثل في مباشبما أن الإقتراع العام  

بداءها جاءت لناخبين في نطار هذا المبدأ ا ، فنن حرية4المادية أو الاجتماعية بنعتباره لتعزيز نرادتهم وا 
وتعد المساواة بين الناخبين من المرتكزات الدستورية  ،5يشكل عملية أساسية في ننتظام العملية الإنتخابية

التي تحتل مكان الادارة في نزاهة العملية الإنتخابية، يكون على أساسها جميع المواطنين وحدات 

                                                           
 .08 .جيماو  نبيلة، مرجع سابق،  ص - 1

2- Election Observation Handbook, Fifth edition, Published by the OSCE Office for 

Democratic Institutions and   Human Rights, Al. Ujazdowskie 19, 00-557 Warsaw, Poland, 

2005,p.13.  

 .84 .هشام حسين الجبور ، مرجع سابق،  ص - 3
 .022سالم كرير المرزوقي، مرجع سابق، ص. - 4

5- Yaya Niang, Le contrôle juridictionnel du processus électoral en Afrique noire 

francophone, these de doctorat,  Université de Bordeaux; Université de Saint-Louis, 2018,  

p.40.  



 الأول : الإشراف القضائي على العملية الانتخابيةالباب 
 

- 11 - 
 

متكافئة في التمتع بالحقوق السياسية، ومنها حق الإنتخاب دون أ  تمييز بسبب العرق أو الجنس، وفقا 
 .1ذه الشروط بالعمر والجنسيةح بموجب القانون، وغالبا ما ترتبط هو وضلشروط الأهلية المحددة ب

 الجنسية شخص يكتسب المكتسبة، فكل والجنسية الأالية الجنسية بين المشرع الجزائر لم يميز   
 قانون عليه ما أكد وهذا الجزائرية بالافة المتعلقة الحقوق بجميع التمتع في الحق له يكون الجزائرية
في حين نجد أن بعض الأنظمة القانونية قد فرضت حماية للجنسية المكتسبة فالمشرع ، 2الجزائر  الجنسية

من الدستور الجمهورية التونسية قد منع سحب الجنسية التونسية المكتسبة من  22التونسي في الفال 
الإجرامي طرف أ  جهة نذ لا يمكن فرض عقوبة تتمثل في سحب الجنسية التونسية مهما كان الفعل 

، المشرع الجزائر  لم يمن  مثل هذه الحماية مما يخول للسلطات المختاة سحب الجنسية 3المرتكب
 الجزائرية المكتسبة فبعض الجرائم قد تمس بالنظام العام أو الأداب العامة للمجتمع الجزائر . 

بممارسة حقهم كما يعد السن من الشروط الجوهرية التي يتعين على أساسها السماح للأشخاص  
املة يوم ( سنة ك08في الإنتخاب من عدمه، نذ نجد المشرع حدد سن الرشد السياسي ببلوغ ثمانية )

 .4تمكين أكبر قدر من المواطنين لممارسة هذا الحق لى رغبة المشرع فينراجع ولعل ذلك  الإقتراع،
ن الأفراد لأبية لا تعني المساواة المطلقة، وجود شرط المساواة كضمانة لنزاهة العملية الإنتخا  

بية التي تخضع بل المقاود منها المساواة النسمختلفون من حيث القدرات الشخاية والسمات الذاتية، 
 تطبيقنزاهة العملية الإنتخابية تستمد من كيفية ، 5لى شروط قانونية معينة لأجل ممارسة الإنتخابن

حيث نجد الإشراف الذ  قاد به المؤسس الدستور  والإجراءات العملية المنظمة لها،  القانونية القواعد
 .6الرقابة على العملية الإنتخابية 

 
  الدوائر الإنتخابية. تحديدثانيا: 
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 مهمة، وانعكاسات تأثير لها من لما وذلك بسيطة، مسألة ليست الانتخابية الدوائر تقسيم عمليةنن  
 القاعدة على وانما فحسب، السلطة التشريعية في الدوائر وممثلي المتنافسين المترشحين على ليس

 الانتخابات نتائ  في التأثير نلى يؤد  للدوائر الانتخابية التحيز  أو العادل غير الشعبية، ذلك أن التقسيم
وتتمثل أهمية الدائرة الانتخابية في كونها تحدد جمهور   ، 1الممثل للشعب المنتخب المجلس تركيبة وفي

وهي  2الممارس للعملية الانتخابية حيث أن هذا الجمهور هو أهم متوير في عملية الاتاال السياسي
 أو لها ممثل بانتخاب الانتخابية المقيدين بجداولها الأفراد  يقوم حيث بذاتها القائمة الجورافية تمثل الوحدة

 تقسيم ويأتي الانتخاب، قانون في بها للإجراءات المعمول طبقا وذلك المحلية الشعبية لمجالسا في أكثر
 هذه نطار في الشعب ممثلي تعيين لفكرة الانتخابية، كمنطلق الدوائر تسمى وحدات نلى الناخبة الهيئة
 .3التمثيلية الديمقراطية في أساسي وكعنار الدوائر

لى دوائر متعددة، تكون نية ضمان وجود تقسيم عادل للبلاد الإنتخابتتطلب نزاهة العملية لذلك  
حملاتهم الإنتخابية، ويأخذ شكل وحدات نقليمية محددة يجر  في  نطاقا مكانيا للمرشحين في ممارسة 

من المستقر في الأوساط الفقهية الدستورية ضرورة ، و 4لى مقاعدنها التعبير عن الأاوات وترجمتها نطار 
عن طريق تعيين حدود كل منطقة جورافية أو ندارية يراعى فيها عدد الناخبين، من  الدوائر الإنتخابيةتعدد 

أجل تحقيق تمثيل متعادل لكافة مناطق البلاد، عن طريق تناسب عدد النواب عن كل دائرة مع القوة 
 نتخابي المطبق .، ويتناسب هذا التعدد في الدوائر ضيقا أو نتساعا مع النظام الإ5التاويتية لها

الديمقراطية، لأن ذلك من  الأنظمة جميع في منه لابد أمر انتخابية دوائر نلى الدولة تقسيم نن  
 في يخضع ندار  تقسيم هوف وعدالة، نزاهة  بكل السياسية حقوقهم ممارسة من شأنه تمكين الأفراد

                                                           
نبيل آيت شعلال، النظام القانوني للدوائر الإنتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العلم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 1

 .00 .، ص2121، 0جامعة الحاج لخضر، باتنة
، 2117القاهرة،محمد منير حجاب، ندارة الحملات الانتخابية طريقك للفوز في الانتخابات، دار الفجر للنشر والتوزيع،  - 2

 .70ص.
، الجزائر، تونس، المورب، أطروحة العربي المورب دول في النيابية المجالس انتخابات في الطعون تمام، يعيش شوقي - 3

 .01 .، ص2104دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .771 .، ص2112عفيفي كامل عفيفي، الإنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية، دار الجامعيين، القاهرة،  - 4
 .001 .هشام حسين الجبور ، مرجع سابق، ص - 5
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 لأفراد يعود التمثيل هذا أن منطلق من لاختيار الممثلين جدية نتائ  على الحاول بهدف للقانون تنظيميه
 .1يتجزأ أن يمكن ولا الشعب

يراعي عند تقسيم الدوائر الإنتخابية عدة مبادئ تسم  بضمان نزاهة العملية الإنتخابية في كامل   
 أويعد مبد ،2منها مبدأ تكافؤ الفرص وحياد السلطة القائمة على تحديد الدوائر الإنتخابيةضمراحلها، 

 الدوائر تقسيم يتم أن الانتخابية ومفاده الدوائر تحديد عند عاتهاامر  يجب التي المبادئ أبرز المساواة من
 ناحية من يعني وهذا الدوائر، في جميع الإمكان قدر ياو متسا الناخبين عدد فيه يكون نحو على الانتخابية

 يكون أن مواطن لكل يسم  آخر، ممايملكه مواطن  ما الأاوات من يملك أن يجب مواطن كل أن أخرى
 .3آخر نائب أو يكون لمواطن الذ  نفسه السياسي الثقل أو نفسه الوزن له

 على لى المجالس المنتخبةنقسيم وتحديد الدوائر الإنتخابية أسند مهمة تلمشرع الجزائر  ا  
 المجلس( محليا المنتخبة الانتخابية للمجالس الدوائر وحدود التقسيم معيار على المحلي، ونص المستوى
ئر الإنتخابية تحديد وتقسيم الدواو ، 4الانتخاب قانون أحكام في  )الولائي الشعبي المجلس البلد ، الشعبي

 الاحي  من حيث التمكين نتخابية وجديتها، لية الإسم  بنزاهة العمجرائية التي تيعد من الضمانات الإ
لى توافر نوعادلة، نضافة   حرة نتخاباتن وتحقيق رويس بسهولة حقها الانتخابي ممارسةفي  الناخبين لهيئة

 أن المكاني، فالأال التاويت أهم خااية من خاائص التاويت في الوقت الحاضر وهي مسألة
 مركز باوته في يدلي أن يستطيع ولا فيها، سمهنقيد  التي الانتخابية الدائرة في باوته يدلي الناخب

 .5يعمل فيها أو فيها يقيم التي الانتخابية الدائرة في التاويت آخر، بمعنى لابد من انتخابي
 القائمة من طلب الشطب لى  دوائر ننتخابية من شأنه  أن يسم  بوجوب تقديمنتقسيم الدولة  
 الجديدة الانتخابية الدائرة في نطاق تسجيلوال نقامته، لموطن الناخب تويير حال في القديمة الانتخابية

 قائمة ضمن ناخب سمن حذف طلب ويقابل ، التويير لهذا الموالية الثلاثة ، خلال الأشهر6بها يقيم التي
                                                           

 والعلوم الحقوق دكتوراه  في القانون، كلية أطروحة الجزائر، في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات،أحمد بنيني - 1
 .001.ص ،2111، 0باتنة جامعة سياسية،ال
 0بوراو  وافية، أثر النظام الإنتخابي في التمثيل الحزبي ، دراسة للتشريعات في الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة - 2

 .211 .، ص2101، الإسكندرية، 
 .41فارس مزوز ، مرجع سابق، ص،  - 3
 .العضو  المتعلق بنظام الإنتخاباتالمتضمن القانون  10-20من القانون العضو  رقم  081، 087المادة  - 4
 .21 .نبيل آيت شعلال، مرجع سابق، ص - 5
 .العضو  المتعلق بنظام الإنتخاباتالمتضمن القانون  10-20من الأمر رقم  11المادة  6
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 أن يجب التي الانتخابية الدائرة في الناخبين قائمة ضمن ندراج اسمه طلب الانتخابية، الدائرة في الناخبين
 أو سن الانتخاب، بلووا فقط، مثل اللذين الانتخابية مؤخرا الأهلية شروط الناخبين استوفوا فبعض يتبعها،
 الأهلية موانع من مانع عنهم لاللانتخاب، والذين ز  جدد  مؤهلين وأابحوا المواطنة على حالوا الذين

 .2اولهم على رد الإعتبارح، بعد نطلاق سراحهم و 1الانتخابية
 وتنظيمها الانتخابات تحضير المستقلة السلطة تتولى 17-01بموجب القانون العضو  رقم   

 عمليات بكل مرورا ومراجعتها الانتخابية القوائم في التسجيل من عملية ابتداء عليها، والإشراف دارتهاا  و 
 السار  للتشريع طبقا الانتخابية، النزاعات في والبت والفرز التاويت الانتخابية وعمليات العملية تحضير
على أن  10-20الإنتخابي في الأمر رقم حيث ينص المشرع ،3الأولية النتائ  نعلان نلى غاية المفعول

 الإقليمية بالحدود الوطني الشعبي المجلس على سبيل المثال بالنسبة لانتخاب ةتحديد الدوائر الانتخابي
 . 2120-10-22المؤرخ في  10-20رقم المعدل بالأمر  02-01للقانون رقم  وفقا للولاية

 وتوزع السكانية، الكثافة لمعايير وفقا أكثر أو انتخابيتين دائرتين نلى الولاية تقسم يمكن أن  
 فيتم ولاية، كل سكان عدد بحسب الوطني الشعبي المجلس نتخابن في انتخابية لكل دائرة المقاعد

 مقعد يخاص أن على نسمة، ( ألف021وعشرون) مائة تتضمن حاة واحد لكل مقعد تخايص
، المحدد 12-20من الأمر رقم  0للمادة  نسمة، طبقا ( ألف11ستين) متبقية تشمل حاة لكل نضافي

، وبالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، 4البرلمان انتخابات في شولها المطلوب المقاعد وعدد للدوائر الانتخابية
 أربعة على تقسم، 5السكانية والكثافة التوزيع الجورافي معايير وفق ( مقاعد8تحدد عدد مقاعدها بثمانية)

 بمقعدين. جورافية تمثل منطقة كل جورافية، مناطق

                                                           
 .العضو  المتعلق بنظام الإنتخاباتلقانون المتضمن ا 10-20من الأمر رقم  21المادة  - 1
 .211 .نبيل آيت شعلال، مرجع سابق، ص - 2
 .للانتخابات المستقلة الوطنية بالسلطة المتعلق 17-01من القانون العضو  رقم  7المادة  - 3
المتضمن الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شولها في  2120-10-01المؤرخ في  12-20الأمر رقم  - 4

 .2120لسنة -01ننتخابات البرلمان، جريدة رسمية، العدد 
 للجالية الانتخابية الدائرة يتعلق بتنظيم 2012-10-00المؤرخ في  000-20من المرسوم التنفيذ  رقم  2المادة  - 5
لسنة  24الشعبي الوطني، جريدة رسمية، العدد  المجلس أعضاء انتخاب في شولها المطلوب المقاعد وعدد لخارجبا

2120. 
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غير ، 1بالتالي فعملية تقسيم الدوائر الانتخابية تخرج من مجال رقابة السلطة الوطنية للإنتخابات  
مجال حار  للبرلمان ونزع هذه الالاحية يعد خرقا للسيادة، نلا أنه  للدوائر الإنتخابية هذا التقسيم أن

يمكن فت  مجال للمبادرة لاستشارة الجهة القضائية متمثلة في المجلس القضائي أو مجلس الأمة واستشارة 
على  ومن خلال هذه الاستشارة، السلطة المستقلة لاقتراح قانون عضو  يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية 

تحقيق مبدأ المساواة قدر الإمكان والتماثل بين عدد  ناخبي كل دائرة والعدد المخاص يمكن ا التقسيم هذ
تخاذها من تقسيم الدوائر الإنتخابية وسيلة لتمكين أناارها من الفوز  لها، وعدم تمكين السلطة التنفيذية وا 

 على تقسيم الدوائر الإنتخابية، ةالفعلي ةالقضائي ستشارةالإوجود ف، 2بالمقاعد المخااة لهذه الدوائر
 الكثافة ضمان الإعتماد على معيارمن خلال يسم  بتحقيق عدالة التقسيم في الدوائر الإنتخابية، 

 .التطور في التقارب أو المحلية، وليس معيار الأهمية المجالس الشعبية حجم لتحديد  السكانية
من بداية وهذا ما نعتمده المشرع الجزائر  في الناوص المتعلقة بقوانين الإنتخاب المتعاقبة   

لى جانب المرسوم التنفيذ  رقم ن المعمول به حاليا 10-20لى غاية القانون  رقم ن 00-81القانون رقم 
 .000-20رقم  التنفيذ  والمرسوم 20-10

 :لإدارة العملية الإنتخابية ضمان وجود هيئة محايدةالفرع الثاني: 
في ندارة العملية بعيدة عن كل تحيز أو محاباة وجود هيئة محايدة شراف القضائي الإ يضمن  

تخاذنزاهة لضمان وتحقق هذا المعيار أمر في غاية الأهمية بالنسبة الإنتخابية،  كل  الإدارة في مهامها وا 
 .3وتعزيز مشاركتهم الانتخاباتالمواطنين حول حقوقهم الإنتخابية،  الخطوات التي من شأنها تثقيف

خااة ومستقلة وغير لذلك فنن تحقيق الحيادية في الحكومة من خلال ننشاء هيئات ولجان ندارية       
نتخاذ السياسة  يضمن ،4لطة الحاكمةلحكومة أو الستدخل ا بعيدا عنمنحازة، تقوم بندارة الإنتخابات 

 ،5الضرورية المناسبة لإنجاز أهداف العملية الإنتخابية وتحقيق مشاركة المواطنين في ندارة الشؤون العامة
ويتض  لنا من خلال ذلك أن وجود هيئة محايدة يضمن  مخالفة للقواعد القانونية، دون أية تجاوزات أو

 بفضل وجود هيئة خااة لإنتخابية داقية العملية اجودة الإدارة الإنتخابية التي تؤثر بشكل كبير على ما

                                                           
 .211 .نبيل آيت شعلال، مرجع سابق، ص - 1
 .008 .هشام حسين الجبور ، مرجع سابق، ص - 2

élections démocratiques, Patrick Merloe   , Promouvoir des cadres juridiques pour des   -3

Institut  National Démocratique  Pour Les Affaires  Internationales (NDI), 2008, p. 10.  

 .011 .سرهنك حميد البرزنجي، مرجع سابق، ص -4
5-Moustapha Kane, Op, Cit, P, 20.  
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بشكل أكثر فعالية في تحديد من يحق له التاويت، التحقق من احة ترشيحات ، 1تتولى ندارتها
 .2المرشحين، تنظيم الانتخابات وعرض النتائ  النهائية

بحيث  ،بافة اريحة على الحياد في العملية الإنتخابية 10-20ونص قانون الإنتخاب رقم   
 الأحزاب نزاء بالحياد اارما أعوانها التزاما يلتزم التي الإدارة مسؤولية تحت الانتخابية الاستشارات تجر 

 الأحكام واحترام قانونا والمطلوبة الترش  للملفات ملفات دراسة تتم أن والمرشحين، ويجب السياسية
 الإدارة الانتخابية:الحياد  مظاهر ، ومن3للانتخاب القابلية عدم بحالات المتعلقة
 .من الناحية الوظيفيةأول: 

أن تلتزم بنحترام مبدأ سيادة القانون ومعاملة كل من له حق ننتخابي وفقا  الإدارة على يتعين   
، وشرح العملية الانتخابية للناخبين بشكل حياد  من أجل للقانون دون أ  تمييز عرقي أو جنسي أو فكر 

التسجيل وكيفية التاويت بشكل احي ، وأهمية نعدادهم ومشاركتهم في هذه  حول كيفية تحفيز الناخبين
 .4العملية الديمقراطية

المتضمن القانون  10-20نص عليها المشرع الجزائر  في الأمر رقم مظاهر الحياد التي  من  
من أجل ، 5العضو  للإنتخابات، نشتراط التسجيل في القوائم الإنتخابية حتى يحق للناخبين التاويت

 تكون أن يتطلب والشفافية النزاهة بمتطلبات الانتخابية العملية على المشرفة السلطات التزام معرفة مدى
ومراقبة المعطيات الواردة ، 6اعوبات دون وتفحاها عليها الاطلاع يمكن الذ  بالشكل عملية القوائم هذه

في السجل الإنتخابي باورة دقيقة واحيحة، تجعلها تتمتع بالحيادية والإستقلالية في وظيفتها، بعكس ما 
جل ذلك كومي، من ألى بيانات تتحكم بها ندارة ما أو جهاز حنتتحلى به لو تم نعدادها نستنادا يمكن أن 

 . 7قائمةمنع المشرع الجزائر  التسجيل في أكثر من 
                                                           

 العلوم الجزائر، أطروحة دكتوراه حالة :الإنتخابية المشاركة كيم سمير، دور حوكمة ندارة العملية الإنتخابية في تفعيل - 1
 .41 .ص، 2101، 0، جامعة باتنةالسياسية والعلوم الحقوق السياسية،  كلية العلوم في

2- Gestion électorale,  un aperçu du guide d’Internationa Institute for Democracy and 

Electoral Assistance l IDEA, tockholm,  Suède, 2008, p. 6.  

 جريدة، 2102 -10-  12في المؤرخ المتعلق بنظام الإنتخابات، 10-02من القانون العضو  رقم  011المادة  - 3
 .2102لسنة  0رسمية، العدد 

4- Julie Ballington, Gabrielle Bardall, et autres, Op, Cit,  p. 94.  
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  20المادة  - 5
 .21 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 6
 .88 .سمير كيم، مرجع سابق، ص - 7
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 مترش  كل المساواة بين المرشحين خلال الحملة الإنتخابية، حيث يستفيد يتجلى حياد الإدارة في  
 ةالسمعي الإعلام ئلوسا نلى الواول من مناف بشكل ةالرئاسي أوة أو التشريعي المحلية للانتخابات
 الممنوحة الحاص مدة وتكون المفعول، السار  والتنظيم للتشريع طبقا بالممارسة لها المرخص البارية
 والتشريعية، المحلية الانتخابات نلى بالنسبة وتختلف الرئاسية، للانتخابات المترشحين كل بين متساوية

، فيتعين على 1سياسية أحزاب مجموعة أو سياسي حزب حهميرش الذين المترشحين قوائمدد ع ةلأهمي بعات
    .2لإجراء عملية انتخابية هادفةالإدارة ممارسة وظيفتها في بيئة حيادية آمنة 

 من الناحية الهيكلية: ثانيا: 
توفير الآليات  على بالسهر لتزام الإدارةيتعين لحياد الإدارة المكلفة بالاشراف على العملية الانتخابية، أن ت

 التيقانونا  المسؤولة الهيئةوالوسائل الضرورية لإجراء العملية الإنتخابية من كل الجوانب، وبوافها 
 الإنتخابية، مثل: العمليات لتنفيذ الأساسية الجوانب كافة أو بعض بندارة قيامها من الهدف يتحدد

 . 3تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الإنتخاب -
 .4وفقا للشروط المناوص عليها قانونا القوائم الإنتخابية ضبط ومراجعة التسجيل في  -
 .5المرشحين أو السياسية الأحزاب قبل من للإنتخابات الترشي  طلبات واعتماد نستقبال -
 6تنظيم وتنفيذ عمليات الإقتراع والتاويت.-

 العملية الإنتخابية.الشفافية في إدارة الفرع الثالث: ضمان 
هداف الهامة التي تترتب على وجود الإشراف القضائي تعتبر شفافية العملية الإنتخابية من الأ  

لى قيام أطراف الإدارة الإنتخابية بوجوب التارف أو القيام بأ  نذه العملية، حيث تنارف الشفافية له
، ورغم نمكانية فرض الحياد والشفافية في العملية 7نجراء بوضوح وتجرد من أ  نلتفاف أو مناورة

                                                           
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  77المادة  - 1

2- Election Observation Handbook, Op, Cit,  p. 11.  
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  21المادة  - 3
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  24المادة  - 4
 .بنظام الإنتخابات المتضمن القانون العضو  المتعلق 10-20من الأمر رقم  077المادة  - 5
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  020المادة  - 6
، عمان، 4آر  عارف عبد العزيز المزور ، الجرائم الإنتخابية، دراسة مقارنة، دار قنديل للنشر والتوزيع، طبعة  - 7

 21 .، ص2100الأردن، 
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وقف على طريقة عمل التنظيمية، نلا أن تحقيقه يت أو والقانونية الدستورية الأطر خلالالإنتخابية من 
 ، ومدى ممارستها للشفافية في تنظيم نجراءاتها.العملية على الإدارة الانتخابية المكلفة بالإشراف والسهر

 22بموجب ما تحتويه  الناوص الدستورية من تكريس لهذا المبدأ، كما هو محدد في المادة   
التي تنص على أن عدم تحيز الإدارة يضمنه  ،المتضمن التعديل الدستور  10-01 من القانون رقم

 كل بنزالة والواجبات الحقوق في والمواطنات القانون، وتستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين
 السياسية الحياة في الفعلية الجميع مشاركة دون وتحول شخاية الإنسان تفت  تعوق التي العقبات

 .1والاجتماعية والثقافية والاقتاادية
نحدى مبادئ العمل السليم لكافة فعاليات وأنشطة الإدارة التي تتولى تعتبر  الشفافيةلذلك فنن   
انتخابات بشكل احي  للتحقق واحترام نرادة الشعب فيما يختارونه مرشحين عنهم، وقطع الطريق تنظيم 

الذ  عينة، الأمر أمام أ  تجاوزات وممارسات للتزوير وكل تقاير أو ممارسات تفضيلية لاال  جهات م
 .يرفع من مستوى ماداقيتها

وضع المشرع الجزائر  مجموعة من الضمانات التي من شأنها أن تضمن شفافية الإدارة المشرفة  
 على العملية الانتخابية نذكر منها:

 نسخة. على والحصول النتخابية القائمة على الطلاع أول:
الإنتخابية، من  المشرع لكل ناخب الحق في الإطلاع على تجسيدا لضمان الشفافية في العملية   

 قانونا المؤهلين الممثلين ، كما وضع القائمة تحت تارف2متى طلب ذلك هبية التي تعنيالقائمة الإنتخا
من اجل الأحرار، والحاول على نسخة منها  والمترشحين في الانتخابات المشاركة السياسية للأحزاب

( أيام الموالية لتعليق نعلان نختتام 01عملية التسجيل خلال مدة عشرة) تقديم أ  نعتراضات على
 .3الإعلان الرسمي لنتائ  الإنتخابات

 عمل شفافية في ضمان المشرع رغبة على ملاحظتنا حسب يدل فننما شيء على دل نن هذا 
 حسنأ في السياسية العملية في الاطراف المشاركة ووضع الانتخابات بتنظيم المكلفة الادارية السلطات
 الانتخابي القيد عملية وسلامة احة لضمان يكفي لا مراجعة، كما شفافية لهم تضمن التي الظروف
 الطعن ومراجعة بحق للأفراد الاعتراف من ذلك على فضلا لابد بل القانونية شروطه واجراءاته تنظيم

                                                           
 المتضمن التعديل الدستور . 10-01م من القانون رق 04المادة  - 1
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  71المادة  - 2
 المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الإمر رقم  17المادة  - 3
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 الجزائر  المشروعية، فقد فرض المشرععدم  شبهة بشأنها اثيرت متى العملية هذه خلال الاادرة القرارات
 وهذا المعنية المختاة الجهات مامأ التظلم رفع في الحق الذين لهم شخاصالأ بخاوص دقيقة جراءاتن

يجب  التي المواعيد بالمناسبة حدد كما الانتخابية، القوائم من أو شطبهم عن التسجيل غفالهمن حالة في
 1والاحتجاجات الطلبات تقديم ثناءأ تباعهان

ضمان الشفافية قابل للتحديد في ظل الحقوق الإنتخابية الممنوحة لأطراف العملية من ناخبين ف 
حق الإطلاع على القائمة المدون فيها نسمه فقط للناخب من المشرع الجزائر  حيث سم  ، 2ومرشحين

 المعتمدين زابالأح لممثلي بالنسبة أما، 3ليهائمة التابعة للبلدية التي ينتمي نأ  القا دون غيرها من القوائم،
 ، الانتخابات في بالمشاركة نسخة منها على والحاول الاطلاع حق قيد فننه الأحرار والمترشحين قانونا

 رئيس نلى تظلمه يقدم أن نليها ينتمي التي للدائرة الانتخابية القائمة في تسجيله أُغفل مواطن ويحق لكل
 اللازمة. القانونية توافر الشروط من التأكد بعد الوضع لتاحي  الانتخابية الإدارية اللجنة

 حق، وجه بوير الانتخابية بالقائمة مسجل شخص معلل لشطب نعتراض تقديم مواطن يحق لكل  
 الإدارية اللجنة قرارات في القضائي الطعن ، وفيما يخص4الدائرة نفس في موفل شخص لتسجيل أو

 الحق أاحاب يدل الأشخاص التبليغ، ما تاريخ من ابتداء (أيام كاملة2خلال خمسة ) الانتخابية وتسجيله
 آخر، شخص تسجيل أو نغفال تسجيلهم نغفال بسبب يطعنون الذ  المواطنون وهم الإدار ، الطعن في
 القائمة في والقضائي الإدار  الانتخابية، والطعن الأهلية فيه تتوفر لا شخص تسجيل على يعترضون أو

 في جليا وتظهر تتوفر أن يجب الافة التي وهي آخر، طرف أ  دون للمواطن حارا مُن  الانتخابية
لا الطعن عريضة  من الآخرين الانتخابية العملية القضائية، وأطراف الجهات اعتمدته ما رفضها وهو تم وا 
 الانتخابية القوائم على الرقابة دائرة توسيع رغم الحق هذا ممارسة من ومترشحين استثنوا سياسية أحزاب
 .5الانتخابية القوائم نسخ من بتمكينهم نلزام الإدارة طريق عن لتشملهم

                                                           
لية كبن نااف مولود، الضمانات القانونية لحماية العملية الإنتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام،  - 1

 .011 .، ص2108، 0الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر
2- Patrick Merloe,  Promouvoir des cadres juridiques pour des élections démocratiques, Guide 

du NDI pour l’élaboration de lois électorales et commentaires sur les lois, 2008, p. 13.   

 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  20المادة  - 3
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  17المادة  - 4
 .81 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 5
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دارة العملية الإنتخابية، زاهة وشفافية الجهة المشرفة على نمدى ن هذا ما من شأنه أن يدل على  
لى التزوير أو دم تعرضها نهم جدية الإنتخابات وعبتقيدها بمجموعة المعايير الإجرائية والقانونية التي تسا

 التلاعب في نتائجها، وبالتالي تحقيق الإرادة الشعبية في تنظيمها وحسن سير عملها.
 :التصويت مكاتب أعضاء قائمة من نسخة تسليم ثانيا:

 أن يجب والتي الانتخابية، العملية مراحل أهم من الاقتراع يوم بأاواتهم الناخبين ندلاء تعد عملية
خراجها لإنجاحها كافية الأطراف، وتحاط بضمانات مختلف من الاهتمام من عال بمستوى تجرى  بشكل وا 
 الحرة الإرادة عن السليم التعبير لضمان السبل أنجع اعتماد على المختلفة الانتخابية النظم لذا تعمل سليم،

الانتخابية، ويوزع  قائمتها على التسجيل تم التي الانتخابية الدائرة في الناخبون ياوت، نذ 1للناخبين
 بقدر ما التاويت مكاتب على للانتخابات المستقلة الوطنية للسلطة الولائي المندوب من بمقرر الناخبون
 المتنقلة بهدف المكاتب ئر االجز  المشرع ، كما أنشأ2الناخبين عدد ويتطلبه المحلية الظروف تقتضيه
 في المحدد اليوم الاقتراع في نجراء فيها يتعذر البلديات التي في القاطنين الناخبين تاويت تسهيل
 نيجاد ز التاويت في الدائرة الإنتخابية، وبهدفك، وتلحق هذه المكاتب المتنقلة بأحد مرا3المرسوم

 تسخير نمكانية أجاز المشرع المتنقلة، المكاتب في التاويت نتائ  على للحفاظ القانونية الضمانات
 حاانة على مهامهم، والحفاظ في المتنقل التاويت مكتب أعضاء مساعدة بهدف الأمن عناار
 4للسلطة الوطنية المستقلة الولائي المندوب من طلب على بناء الانتخابية والوثائق الاندوق
 10-20من الأمر رقم  021في المادة من المشرع لشفافية العملية الإنتخابية أقر  ضمانا 

 مراكز مسؤولية  أعضاء ت التاويت تحتأن تجر  عمليا الإنتخابات،المتضمن القانون العضو  لنظام 
  المندوبية ويعد منسق، طار تحت رقابة السلطة المستقلة، الذين يتارفون في هذا الإالتاويت ومكاتب

ة، ويعين أعضاء ويحينها وتوزع على الهيئة الناخبولائية للسلطة المستقلة قوائم مراكز ومكاتب التاويت ال
لة من بين التاويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقر منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقمكتب 

                                                           
 .044 .المرجع نفسه، ص - 1
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  022المادة  - 2
من  4فقرة  022،  المادة 01-01المعدل والمتمم للقانون العضو  رقم  18-01من القانون العضو  رقم  02لمادة ا - 3

 .10-20رقم الأمر 
 .80 .فارس مزوز ، مرجع سابق، ص - 4
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ئة  المترشحين وأقاربهم نقليم الولاية، ويستثني المشرع الإنتخابي من هذه الفالناخبين المقيمين في 
 .ى الأعضاء المنتخبينلنبالإضافة  لى أحزابهمنرجة الرابعة، والأفراد المنتمين لى غاية الدم نوأاهاره
 أعضاء تعيين نمكانية من السياسية والأحزاب والمستقلة القضائية الجهات بذلك استبعدت  
ممارسة  عند به التحلي الواجب بالحياد البعض حسب يخل قد الذ  الأمر فيها، العضوية أو المكاتب
أعضاء مكاتب  ةنشر قائمنتخابي على ضرورة لإانا لتحقيق الشفافية نص المشرع اوضممهامها، 

التاويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقر الولاية 
( يوما من قفل قائمة 02والمقاطعة الإدارية ومختلف الدوائر والبلديات، خلال مدة خمسة عشر)

تسلم نسخة من قائمة  والمترشحين الأحرارب السياسية حق كل من الأحزا منحتى يكون المترشحين، و 
 .1المحددة للإجراءات وفقا وتعديلها عليها الاعتراض بوية الإضافيين أعضاء مكاتب التاويت والأعضاء

 يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة تم قبول الإعتراض المقدم من الممثلين المؤهلين 
لى نمكتوب  ، بعد تقديم طلبحرارلأفي الإنتخابات والمرشحين اللأحزاب السياسية المشاركة   قانونا 

( أيام 2منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، على أن يكون الطلب معللا قانونا خلال مدة خمسة )
لى الأطراف المعنية خلال ثلاثة أيام نلولي للقائمة، ويبلغ قرار الرفض الموالية لتاريخ التعليق والتسليم ا

 لة نبتداءا من تاريخ نيداع الإعتراض.كام
تحقيقا للشفافية في سير العملية الإنتخابية وضمان حقوق المرشحين، أقر المشرع الإنتخابي حق  

الممثلين عن الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار الطعن في القرار الاادر من المندوبية الولائية 
ام كاملة من تاريخ ي( أ0لمختاة نقليميا في أجل أقااه ثلاث )للسلطة المستقلة، أما المحكمة الإدارية ا

الناخبين والمرشحين قائما على نتخاذ قراراتها ويكون بذلك تعامل الإدارة الإنتخابية مع جميع  تبليغ القرار،
أو افة على الإطلاق  بماداقية وفقا للمتطلبات المناوص عليها في القوانين،  دون أن تعطي أ  ميزة

  . 2و مجموعة ماال لحزب سياسي أ
 
 
 
 

                                                           
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  021من المادة  4الفقرة  - 1

2-  Gestion électorale, Op,Cit ,p. 8.  
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  أهمية الإشراف القضائي بالنسبة للناخب. :الثانيالمطلب 
ي تتضمن أسماء الأشخاص بما أن الناخب هو الشخص المسجل في القائمة الإنتخابية الت 

ية نن لم تقل العملية الإنتخابيعتبر من الأطراف الفاعلة في فننه  1،م بممارسة حق التاويتالمرخص له
 .المحرك الأساسي لها

 ستويات، لهالإنتخاب بوافه الوسيلة التي تمكن نرادة الأمة من نختيار ممثليها على كل الم  
الناخبين هم الفئة التي تمثل نرادة الأمة في نختيار فنن ، القرارات المهمة للاال  العام ذتأثيرا في نتخا

نذ لا بد من وضع أدوات الواول للحكم تحت رقابة جمييع   ،2السلطة بنسمهم لذين يمثلونالأفراد ا
نذ يعد  نفسه حتى يكون ناخبا، بتسجيل ملزم قانونا الشروط المقررة فيه تتوفر مواطن كلو ، 3المواطنيين

تسجيل الناخب من أهم الضمانات التي يعبر بها الأفراد بالتساو  عن ممارسة حقوقهم السياسية، 
 لا أنه كما ،4فالشخص الذ  لم يجد نسمه في القائمة الانتخابية لا يحق له المشارك في عملية التاويت

 بسبب الانتخاب حق لفقدان قانونا الحالات المحددة في نلا باوته الإدلاء من مواطن أ  حرمان يجوز
 أو القضائي، الحجر أو الحجز أو التحرير الوطني، لثورة مناهض بسلوك كالقيام عارض، أو مانع قيام

 .5الاعتبار رد دون الإفلاس نشهار
تكريس جهة محايدة تتدخل في معرفة مدى توافر الشروط الإشراف القضائي يسم  بوجود  

في نستولال عدم تعسف الإدارة لى نلواجب الإنتخابي، نضافة الناخبين االقانونية التي يمارس على نثرها 
أهمية الإشراف بالنسبة للناخب في  ز، وتبر 6الانتخاباتبعض الثورات القانونية للقيام بالتزوير والوش في 

ير )الفرع الأول(، وضمان الإشراف القضائي في عدم التأثالقائمة الانتخابيةتعزيز الإشراف القضائي على 
 على نرادة الناخبين)الفرع الثاني(.

 
 

                                                           
 .008 .، ص2114محمد الاوير بعلي، القانون الإدار  ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  - 1
 .220 .، ص0181عبد الوني بسيوني، أسس التنظيم السياسي، الإسكندرية،  - 2
 .201ص.، 0111نيويورك، -روبرت م.ماكيفر، ترجمة حسن اعب، تكوين الدولة ، دار العلم للملايين، بيروت - 3
الطيب بلواض ، أولاد سيد  اال  سناء، النظام القانوني للقوائم الانتخابية في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث  - 4

 .072، ص.2101، 0، العدد4القانونية، مجلد 
   .02 ص. بوقرن توفيق، مرجع سابق، - 5
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 .القائمة النتخابيةالإشراف القضائي على  تعزيز :الأولالفرع 
على قيام الناخبين بالتسجيل في القوائم الإنتخابية،  تعتمد العملية الإنتخابية في مراحلها الأولى  

المواطنين في عملية الإختيار التي تعد نحدى المعايير الأساسية المتحكمة في قياس مدى مشاركة 
وبالتالي تشكيل الفهارس المتضمنة أسماء الناخبين حسب كل دائرة ننتخابية، وعلى أساسها يتم ، 1لممثليهم

 التاويت الذ  هو من حق الناخبين المؤهلين
لى تعزيز الضمانات الخااة للمواطن الناخب، نالانتخابات عمد المشرع الجزائر  عملا بنزاهة   

في حالة المساس بجدول الناخبين، وعدم حيث أكد على وجوب الطعن ضد القرارات الاادرة من الإدارة 
التي تتضمن تحديد المركز القانوني للناخب، من خلال عدم تطبيق  نحترام القرارات الإدارية الاادرة 

 .أحكام القانون
ن ضمان ممارسة حقوقه يمكننا القول أن الإشراف القضائي يمكن الناخب مننطلاقا من ذلك  

سيما الإنتخابية منها، والناخب الذ  يتمتع بهذه الافة يحق له بموجبها الحاول على بطاقة السياسية لا
 .الناخب، كما يتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية خلال المراحل المختلفة للعملية الإنتخابية

 ول على بطاقة الناخب.الحص أول:
 القوائم في للتسجيل القانون يقرها التي الموضوعية الشروط جميع المواطن في تتوافر يمكن أن 
 أثبت نذا نلا الانتخاب في حقه ممارسة من يتمكن لا لكنه للتاويت، مانع أ  من خال ويكون الانتخابية
 في المشاركة وتمكنه البلدية الانتخابية القوائم في مسجل مواطن لكل الانتخاب التي تسلم بطاقة امتلاكه

 .2الانتخابية الاستشارات
، 3تمثل بطاقة الناخب الدليل الماد  على أن الناخب قد تم تسجيله في القائمة الإنتخابيةلذلك   

، 4الانتخابية كوثيقة نشهاد لتمتعه بافة الناخب البطاقة على الشخص حاول التسجيل على يترتبو 
تحت رقابة يتم تسليمها ، و 5يحق لهؤلاء الإشتراك في عملية التاويت دون نستظهار البطاقةحيث لا 

 .لكونها المكلفة برقابة نعداد القوائم الانتخابية  الإنتخابيةشراف اللجنة الإدارية ا  و 

                                                           
 .010 .سابق، صعباسي سهام، مرجع  - 1
 .02 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .71 مرجع سابق،ص.، الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات أحمد بنيني، - 3

4- Eric Oliva et Sandrine Guimmarra, Droit constitutionnel, Dalloz, 7eme  ed, 2011,  p. 51.  
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حاطتهاو  القوائم الإنتخابية من شأنه أن يؤثر على نزاهة العملية الإنتخابيةبفالتسجيل     من بجملة ا 
 عملية، وينيط عبر فعلا عن حجم الهيئة الناخبةودقيق، ي سليم انتخابي عملالضمانات حتى نال نلى 

وظيفتها تطبيق القانون الإنتخابي على وجه المساواة بين  شفافة بلجنة وطنيا القوائم ومراجعة عدادن
 تنظيمها بتحديد اكتفى بل الانتخابية البطاقة يُعرف لم الجزائر  المشرع أن الإشارة ، تجدر1المتنافسين
 القاوى الحالات في الانتخابية البطاقة نظهار دون التاويت بنمكانية الترخيص مبدأ واعتمد القانوني،

 يمكن ثبوتية أوراق أ  أو الوطنية التعريف بطاقة تقديم وجوب مع ذلك، الناخب على يستحيل معها التي
 .2الانتخابية القوائم في وتسجيله الناخب شخاية من عن طريقها التأكد

، من شأنها أن لا وتسليم بطاقة الناخب جود جهة قضائية تتولى الإشراف على عملية التسجيلو  
تجعل تسجيل الناخبين مجالا للأخطاء الإدارية، فقد تفقد الجداول الإنتخابية جديتها وماداقتها نن كانت 

الهئيات التابعة لها، وذلك لوجود أعداد كثيرة من الذين لا يحق حدى نشراف السلطة التنفيذية أو تحت ن
لى نء للأشخاص الموقوفين والمتوفين، لهم الإدلاء بأاواتهم ضمن أسماء الناخبين، فضلا عن وجود أسما

ء الفادحة في الجداول المحاكم، حول الأخطاأمام  لطعون الإنتخابية بمختلف أنواعهاجانب كثرة ا
لى يل الناخبين، وضمان من  رئاستها ننتخابية البلدية التي تتولى تسجل تشكيلة اللجنة الا، ولعالإنتخابية

قاضي مستقل عن الإدارة الإنتخابية، يدل على محاولة نضفاء نوع من الرقابة والإشراف القضائي على 
ومراجعتها من اجل في القوائم الإنتخابية ،  تسجيلوالقيام باختااااتها بداية من عملية الأعمال اللجنة، 

لى جانب شطب فيهم الشروط القانونية لممارسة الانتخاب، ننضافة الناخبين الجدد الذين تتوافر 
 الأشخاص المتوفين أو من نعترى أهليتهم نقص يمنعهم من ممارسة حق الإنتخاب.

للناخبين تتجسد في ضمان عدم وجود أسماء متكررة  ةبالنسبلذلك فنن أهمية الإشراف القضائي  
في الجداول الإنتخابية، وعدم نضافة أسماء بالإقحام بين السطور، ومعالجة كل أوجه القاور التي تعتر  

، فليس من المنطق أن يتم التأكد من توافر افة الناخب من عدمها 3الإنتخابية قوائمفي ال التسجيلعملية 
سناد الإشراف عليهابقاتأكد من هذه الافة يكون مسيوم الإنتخاب، بل ال  .، وا 
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 :ممارسة حق التصويت ثانيا:
يعتبر التاويت من أهم المراحل التي تقوم عليها العملية الإنتخابية نن لم نقل أساس تنظيمها،  

 فبدون هذه المرحلة لا يمكن أن تكون هناك ننتخابات أو نمكانية في نختيار المرشحين المناسبين، لذلك 
 باختيارالتاويت بكل حرية،  عملية ممارسةمن  المسجلين قيام نلى الانتخابية القائمة في التسجيل يؤد 
 أخذ رأ  الناخبين في ممثليهمالقوانين، و  نعداد تتولى التي المنتخبة الهيئات في لتمثيله المرشحين أحد
وجود قرينة قانونية تثبت تمتعه بما يمكنه من  الناخب لحقه في التاويت تستلزمسة وممار ، 1منتخبينال

ممارسته، وهي القرينة التي تقوم على أساس المطابقة بين ما هو مدون في بطاقة الناخب والقائمة 
 .2الإنتخابية
 في لحقهم المواطنين الإنتخابات بوافها القاعدة الأساسية في قيام الديمقراطية تقوم على ممارسة 

الحكم، بنعتباره أ )التاويت(  لممارسة تطبيقي عملي كأسلوب حر، بشكل لممثليهم واختيارهم التاويت
 جببمو محددة آثار عليه وتترتب الانتخاب، في حقه طريقها عن المواطن يمارس التي المادية الوسيلة

 تبين توجهات التي الفعلية والممارسة الانتخاب في للحق الواقعي التجسيد لأنه القانونية، الناوص
 3العامة شؤونه تسيير تولي يريدها التي السياسية والتيارات والأشخاص الناخبين،
، على أنه لا ياوت نلا 4المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20أكد المشرع الجزائر  في الأمر رقم   

تولى هيئة قضائية تمن كان مسجلا في القائمة الإنتخابية للبلدية التي بها موطن الناخب، لذلك فنن وجود 
رشادهم يساهم في الإشراف على هذه المرحلة،  لى كيفية الإدلاء بأاواتهم على نحو نتوجيه الناخبين وا 

اللجنة من  سليم، ومراعاة نجراء التاويت الخااة ومنع أ  مندوب أو شخص من القيام بأ  عمل في
، 5شخاية الناخب بنفسهلى ننتخاب مرش  بعينة على سبيل المثال، والتحقق من نشأنه توجيه الناخبين 

نتهاءا بالإدلاء باوته  له تسم و  بالإدلاء باوته لإختيار من يمثله بدءا من تقديمه لبطاقته الإنتخابية، وا 
يداع هذه البطاقمن في سرية  ة في اندوق الإنتخاب حتى يتم أحد المرشحين أو العدد المطلوب منهم، وا 

 .6نتائ  بما يطابق ارادة الناخبينال نعلان
                                                           

 .022 .سعيد حمودة الحديد ، مرجع سابق،  ص- 1
 .010 .عباسي سهام، مرجع سابق، ص - 2
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رغم وجود بعض تشريعات الدول التي تسم  للناخب بممارسة حق التاويت أكثر من مرة نذا ما   
توافرت فيهم شروط معينة، نجد المشرع الجزائر  يمن  الناخب المسجل في القائمة الإنتخابية حق ممارسة 

 المشرع  ، وضمن 10-20من الأمر رقم  21حسب ما تضمنته المادة  التاويت باوت ننتخابي واحد
له نفس القيمة لمسجلين بالقائمة الإنتخابية، و مبدأ المساواة بين المرشحين بجعل هذا الحق متاحا لكل ا

 .1التي منحت لويره من الأاوات دون أية مفاضلة بين المسجلين في القوائم
 :إرادة الناخبين لسلامةالثاني: ضمان الإشراف القضائي الفرع 

يتعين عليها أن تتقيد بكافة  التي يرا يواجه الإدارة الإنتخابيةتحديا كب نن عمليات الإقتراع تشكل 
الضوابط المتعلقة بعملية الإقتراع وسرية التاويت، حتى تضمن للناخبين حقهم في الإقتراع دون أ  
ضوط أو كشف للتوجه في نرادتهم الإنتخابية، وحتى يسهل تحقيق ذلك فنن الإشراف القضائي على كل 

 قتراع  وممارسة الناخبين لحقهم دون أ  ضوط.مرحلة الإ
لأجل الوقوف على أهمية الإشراف القضائي في عدم التأثير على نرادة الناخبين، أثناء ممارسة  

 : لنقاط التاليةالى نيتعين علينا التطرق عملية الإقتراع، 
  رادة الناخبين.إضغوطات على لا أي من ل: منع ممارسةأو 

جل ذلك أ، ومن 2ختيار ممثليهم في السلطةقيامهم بنفراد في العملية الإنتخابية الأتتطلب مشاركة  
، وياوت لمن نرتضاه من المرشحين ن يكون للناخب مطلق الحرية في ننتخاب من يراه مناسباأيتعين 

من اور التأثير على الإرادة الفردية للناخب، فقد تمارس بعض الجهات  بنرادة حرة بعيدة عن كل تأثير
لأن  ذات النفوذ القو  تأثيرا على نرادة الناخبين أثناء سير العملية الإنتخابية، خااة في مرحلة التاويت 

هذه المرحلة تمثل تتويجا لإرادة الناخب لمرش  معين، مما يجعل مثل هذه الجهات تمارس ضووطا 
 .3حواجز من شأنها منع الناخبين من الإدلاء بأاواتهموتضع 
دارتها هما عمل يساهم به العديد من الفاعلين بوية الحاول    لذلك فنن تنظيم العملية الانتخابية وا 

عملية الإقتراع ، والإشراف القضائي يحول دون نمكانية قيام 4وضمان فعاليتهاعلى عملية ننتخابية توافقية 
في جو من الإضطرابات والتوترات التي تخل بالسير الحسن والطبيعي للإنتخابات، فكل عمل من شأنه 
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التأثير على نرادة الناخبين من أجل الحيلولة دون ممارستهم لحق الإقتراع أو الضوط عليهم بنشاعة أخبار 
على عملية  والمأثرةاهة العملية الإنتخابية ، يعد من الممارسات المنافية لنز 1كاذبة أو ناطناع الضوضاء

تااف العملية الإنتخابية بالنزاهة، أو نتيجة الإنتخابات ، كان لابد من لأجل منع مثل هذه الممارسات وا 
من قبل جهة محايدة تتولى تجريم هذه الأعمال ومنع وقوعها، من خلال نلواء وجود نشراف قضائي 

 .2لى مراكز الإقتراعنحواجز تحول دون  واول الناخبين  وضعتالإنتخاب نذا ما حالت ضووطات أو 
 ثانيا: السرية في التصويت.

 في اتخذه الذ  الموقف على أحد يطلع أن دون باوته بالإدلاء الناخب قيام الاقتراع تعني سرية 
 البرام  أو المترشحين في رأيه عن تعبر والتي يختارها، التي التاويت ورقة خلال من التاويت،
 في اتجاهه معرفة للآخرين تسم  لا بطريقة الاقتراع اندوق بنيداعها يقوم عليه، ثم المعروضة
الانتخابية،  النظم تتضمنها التي الأساسية المبادئ من الحديث العار في أاب  المبدأ ، هذاالتاويت

الأيد   برفع علني اقتراع من القديمة، أين تطورت النظم في علنية بطريقة تتم الانتخابات كانت أن بعد
 3متعددة وسائل بواسطة سر  اقتراع نلى الحضور، وتأكيد

عملية ممارسة الإقتراع في نطار سرية التاويت من الضمانات الأكيدة في تحقيق حرية  تعد  
تيار، معتمدا في تحقيق امل الحرية في الإخكلناخب فيها ل ىيعط ،هة العملية الإنتخابيةالإنتخابات ونزا

ار الذ  يمنع من كشف الناخب ستتعلق الأولى بوجود العازل أو الين أساسيين، تتذلك على وجود وسيل
لعملية وضع الورقة المتعلقة بالمرش  أو القائمة، بحيث يكون بعيدا ومستورا على أنظار الحضور، 

 ويمثل المرور عبر العازل واجب على الناخب تأديته.
التي  شفافةأما الوسيلة الثانية التي تضمن سرية التاويت، فتتمثل في نستعمال الأظرفة  الوير  

يضع فيها الناخب ورقة الإنتخاب وسجل فيها نسم المرش  الذ  يريده، ويتولى قانون الإنتخاب تنظيم هذه 
في التاويت وتحقيق لى دورها في كفالة السرية نبالنظر و ، 4الأظرفة من حيث شكلها وأن تكون مختومة

، فننه يتعين أن تكون العملية الإنتخابية وفق أساليب التاويت التي تخلو من أ  نزاهة الإنتخابات
اعوبات أمنية، يوم عملية التاويت التي تعد خطوة حاسمة في السير الحسن والإيجابي على نتائ  

                                                           
 .811 .سعيد حمودة الحديد ، مرجع سابق، ص - 1
 .88 .هشام حسين الجبور ، مرجع سابق، ص - 2
 .082 .ق، مرجع سابق، صيبوقرن توف - 3
 .11 .هشام حسين الجبور ، مرجع سابق، ص - 4



 الأول : الإشراف القضائي على العملية الانتخابيةالباب 
 

- 10 - 
 

تب ، ما من شأنه أن يتر 1لسليم للإقتراعن أن يكون لسوء ادارتها تأثير سلبي على الآداء اكالإقتراع، ويم
 عليه نلواء نتاجها والطعن فيها.

لحق اعملية الإنتخابية تطبيقا لمبدأ عالمية لأجل ذلك يعتبر الإشراف الذ  يمارسه القضاء على ال 
يبرر الإجراءات القانونية التي تتطلب توفير الولاية  ما أن الطابع الفرد  للتاويتفي التاويت، ك

لذلك حرات  ،2الذين يجدون أنفسهم محرومين من هذا الحق الأساسي والإشراف القضائي للمواطنين 
أغلب الدول في دساتيرها وقوانين الإنتخاب، تضمين موادها بالناوص التي تؤمن مبدأ تطبيق سرية 

ولضمان سرية التاويت وعدم ، ت أ  ضوط أو نكراهحللإقتراع تن التاويت، وعدم ممارسة الناخبي
ب التاويت قبل ئر  على ضرورة أن يتحقق رئيس مكتالتأثير على نرادة الناخبين، نص المشرع الجزا

نفتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة  لعدد الأظرفة مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات، ويكون شخايا 
ر شفافة وغير مدموة وعلى نموذج ي، ضمن أظرفة غ3الأوراق تحت تارف الناخبينوسريا بعد وضع 

 .4موحد تقدمها السلطة المستقلة
 :بالنسبة للمترشح على العملية الإنتخابية أهمية الإشراف القضائي :ب الثالثالمطل

 الأساسية الركائز من واحدة الانتخابية العملية في الترش  طريق عن السياسية المشاركة تعد 
 فيهم تتوفر الذين المجتمع شرائ  أمام الترش  فراة نتاحة مدى على الأخيرة تطور يتوقفو للديمقراطية، 

 على وتساعد الشروط القانونية، في تقلد الأفراد للمنااب التمثيلية التي تسم  لهم بتسيير شؤون الدولة
 والتيارات بين الأفراد السلمي بالتنافس يسم ، بحيث مستقبلا الدولة تحكم التي والكفاءات الإطارات تجديد

 .5استقرار مؤسسات الدولة تمس التي والنزاعات الاراعات المجتمع يجنب ما وهو المختلفة، السياسية
 حق القانونية الأنظمةحيث  تكفل يعد المرشحين من الأطراف الفاعلة في العملية الإنتخابية،  
 .6سياسية  أو مستقلين لأحزاب نتمائهمن عن النظر بوض جميعا، للمواطنين الترشي 

                                                           
1- Moustapha Kane, Op, Cit,  p. 134.  
   2- Yaya Niang, Op,Cit,p. 107. 

 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20رقم الأمر من  004المادة  - 3
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20رقم من الأمر  002المادة  - 4
 .88 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 5
 كلية الحقوق، في أطروحة دكتوراه الجزائر، في السياسية التعددية نظام ظل في البلدية الشعبية مزياني فريدة، المجالس - 6

 .1 .، ص2111الحقوق، جامعة منتور ، قسنطينة، 
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 منه المعدة نعلانا المرشحين قوائم في اسمه بتسجيل الشخص خلالها من يقوم التي هو الآلية   
 تقلد المنااب السياسية، وعضوية  تولي في الانتخابات، أ  أن الراغب في المشاركة في لرغبته

 في يرغبون من بين من الانتقاء يتطلب تخويل السلطة أن للشعب باعتبار يلجأ أن عليه المجالس
 .1الدستورية المؤسسات نلى استقرار القانوني أو السياسي الوضع يفضي لكي العضوية
 من أجل ذلك وضعت تشريعات الدول بما فيها المشرع الجزائر  ضمانات لممارسة حق الترش ،  

  زالة أقائمة على ن، 2وتعد هذه الضمانات من الآليات المهمة لإجراء عملية الإقتراع في ظروف مناسبة
ختيار المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط  حكام القانون العضو ،عارض من شأنه المساس بتنفيذ أ وا 

 .الإنتخابات بنزاهةيمس  والتاد  لكل تجاوزالقانونية 
مرشحين، يضمن لهم التأكد  نشراف القضاء على نجراءات العملية الإنتخابية للفنن تبعا لذلك   

وفقا للإجراءات القانونية تنظيم الحملة الإنتخابية و زمة )الفرع الأول(، لالاقانونية الشروط من مدى توافر ال
 أهمية كبيرة في ضمان نزاهة الإنتخابات. مما يعد ، )الفرع الثاني(
  الترشح. تنظيم الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية لشروط الفرع الأول: 

 من الانتهاء فبعد، 3الانتخابية العمليةعليها  تقوملترش  من الحقوق الإنتخابية التي ا يعتبر 
عدادها، الانتخابية القوائم ومراجعة الناخبة للهيئة استدعاء الانتخابية، من للعملية الأولية التحضيرات  وا 

المنتخبة، بفت  باب  الهيئة العملية الإنتخابية بتكوين على المشرفة الإدارة تقوم ذلك مع بالموازاة
 .4مام الجهات المختاةتقديم ملفاتهم أالقانونية، و  الشروط فيه تتوفر من الترشيحات لكل

من  مجلس لتشكيلة والانضمام الانتخابية للمنافسة الدخول في يرغب من كل على شروط فرض 
للاستحقاقات  المترشحين في توفرها اللازم الشروط حدد فيه، والمشرع لافخ لا ضرور  أمر هو الشعبية

 ، وعلى غرار بعض5والرئاسية الأمة ومجلس الوطني الشعبي لمجلس، والتشريعية المحلية الانتخابية
 الشروط من طائفةبتحديد  القيام للمشرع تقيد هذا المبدأ وتترك شروط وضع تتولى التي الدساتير

                                                           
 .48 .فارس مزوز ، مرجع سابق، ص - 1
دندن جمال الدين، آليات ووسائل ضمان العملية الإنتخابية في التشريع الجزائر ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  - 2

 .21 .، ص2104الجزائر، 
3-  Jesus Orozco-Henriquez, Op, Cit ,  p.60.  

 .042 .صمرجع سابق، خليف ماطفى،  - 4
 .011 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 5
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 من تقيد ضوابط عدة المهمة للمشرع، مكتفيا بوضع هذه الجزائر  الدستور  المؤسس الموضوعية، ترك
 .الأخير هذا سلطة

 من كل في توافرها أوجب الشروط من لمجموعة محددا قانون لانتخابات جاء الإطار هذا في  
، والجنسية والتمتع بكامل الحقوق السياسية والمدنية المساواة في المعاملة قائمة على ،1الترش  في يرغب

 .2للترش  مؤهلايعد القانونية مواطن يستوفي الشروط  كلو 
 لإكتساب صفة المرشح. عامة شروط  وضعأول: 

 تتحقق  التي السياسية الحقوق أهم يجسدان باعتبارهما بالاقتراع وثيقا ارتباطا الترش  مفهوم ارتبط 
 مختلف في للانتخابات الترش  لحق الجزائر  الدستور  المؤسس خلالها وطالما تطرق من الديمقراطية
الترش  ضمانا ممارسة حقهم في  تعتبر آلية الترشي  الوسيلة التي تسم  للمرشحينو، 3الجزائرية الدساتير

 اادقا، ولا يمكنلكون المجالس النيابية  كاشفة في حقيقتها على الإرادة العامة للشعب ومعبرة عنها تعبيرا 
لى وجود مجموعة من القيود ننستناد  ،4قرار حرية الترشي  لكل المواطنينتحقيق هذه الواية نلا من خلال ن
 .التي تفرضها الناوص الإنتخابية

لمحلية أو التشريعية أو الترش  للإنتخابات ا شروط المشرع الجزائر   حددهذا الأساس على   
ذلك أن الشخص قد يحرم من التمتع ببعض   بالحقوق المدنية والسياسية تعهمعلى ضرورة تمة، يساالرئ

مما يضمن في النهاية تمتعه بحسن السيرة ، 5الحقوق كعقوبة تبعية من جراء ارتكابه لبعض الجرائم
  رشالملى أن نضائية قد حكم عليها بها، بالنظر ام قكتأكيده على خلو المرش  من أية أحك، لوالسلو 

و رئيس الجمهورية هو المرآة العاكسة للمناب ذاته من مكانة مرموقة بين ألعضوية مناب نيابي 
 .6سلطات الدولة

                                                           
 .20 .فارس مزوز ، مرجع سابق، ص - 1

2-  Moustapha Kane, Op, Cit , p.190.  

محمد البرج، آيات الترش  في الانتخابات وأثرها على النظام السياسي في الجزائر وتونس، اطروحة دكتوراه في  - 3
 .8 .، ص2108ااد  مرباح ، ورقلة، الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ق

ريبين  أبو بكر عمر، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإنتخابية، دار الكتب القانونية، دار شتات ، مار، الإمارات،  - 4
 .012.، ص2100

 .14، ص.2100محمد الاوير بعلي، القانون الإدار ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  - 5
 .082 .مرجع سابق، ص، الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة أحمد بنيني، الإجراءات - 6
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ن، وفي هذا لتي يتعين التحقق منها في المرشحييعتبر كل من شرط السن والجنسية من القيود ا 
( سنة كاملة 41المرشحين سن  )السياق يشترط المشرع في الإنتخابات الرئاسية على سبيل المثال بلوغ 

 .1يوم الإقتراع
 يحق أن ، فلا 2101المعدل لسنة  0111لدستور  87قد جاء ذلك في الفقرة الأولى من المادة   
 الجزائرية الأالية بالجنسية ويتمتع أجنبية، بجنسية يتجنس لم الذ  المترش  نلا الجمهورية لرئاسة ينتخب
يتقدم  من التي تشترط في 10-20ن الأمر رقم م 241الإنتخابي في المادة وهو ما أكده المشرع ، فقط

الأالية، ويارح بالشرف على انه لم  ةبالترش  للإنتخابات الرئاسية، أن يكون حاملا للجنسية الجزائري
نص سواها، وفي ذلك  دون حارا بالجنسية الجزائرية تمتعه ضرورة يعني ، مايكتسب أ  جنسية أخرى

 أ  عن المترش  تخلي المتعلق بالتعديل الدستور  ما كان مقررا سابقا، بوجوب 10-01رقم القانون 
 بوير التجنس عدم يشترط فأاب  بذلك التخلي، شرفيا بالترش  وتعهده تاريحه عند أخرى جنسية
 .2الجزائرية الجنسية
زوجه، كما  جنسية يتعداه نلى بل فحسب، الجمهورية لرئاسة المترش  لا يتعلق الأمر بجنسية  

 ، التي تتضمن أغلب الشروط العامة في الترش  لإنتخابات الرئاسية241نص عليه المشرع في المادة 
القيام بهذه  كما تتطلب العضوية في المجالس النيابية الوطنية قدرا كافيا من الكفاءة والقدرة على 
ار أن المؤسس الدستور  لم الإنتخابي، بنعتبهلية والشروط التي حددها المشرع لألى جانب انالمهمة، 
نتخابات التشريعية، وأحال ذلك على القانون العضو  المتعلق لالى الشروط المتعلقة بالترش  لنيتطرق 

من بين المرشحين الذين تكون أعمارهم ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بنظام الانتخابات، نذ 
الوطنية أو ، ويثبت آداء الخدمة 3يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية ( سنة على الأقل يوم الإقتراع و 22)

نتخابات، بجزئية بنظام الإ من القانون المتعلق 211 تشترط الفقرة الخامسة من المادة، و الإعفاء منها
نتخابات المجلس الشعبي الوطني، لمن كان محكوما عليه بحكم نهائي لاتتعلق بالحرمان من الترش  

جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد نعتباره، باستثناء الجن  غير العمدية، كذلك هناك حالات لإرتكاب 
  .الحرمان المتالة بارتكاب جرائم انتخابية وفق ما يقرره القانون الإنتخابي

                                                           
 المتضمن التعديل الدستور . 10-01من القانون العضو  رقم  4فقرة  87المادة  - 1
 .00 .محمد البرج، مرجع سابق، ص - 2
 .بنظام الإنتخابات المتضمن القانون العضو  المتعلق 10-20من الأمر رقم  211المادة  - 3
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 يكون أن الوطني الشعبي والمجلس والولائية البلدية المجالس لعضوية يشترط المشرع في المرش  
 بحق التمتع شروط للشخص تجتمع أن يكفي ولا بها، الترش  المراد للدائرة القائمة الانتخابية في مقيدا

نما التاويت،  لا  التسجيل، وهو الحق هذا مزاولة شرط له يتوافر أن ذلك عن فضلا يلزم وا   حقنن ف وا 
 .1مكفولا يكون لا الترش 
  :صفة المرشح لكتسابوضع شروط خاصة ثانيا: 

تتضمن الشروط الخااة لعملية الترش  الجانب الشكلي في ملف المترش ، ويتعلق الأمر بجملة  
وادقه،  وفعاليته نية الترش  في الجدية على تؤكد التي الترش  طلب ضمن نرفاقها الواجب المستندات

على  الجمهورية رئيس وانتخاب تتلافى التي الحالات نحدى تشمل لا المعني وضعية أن وكذا التثبت
المطلوبة  الشكلية للشروط جديدا ، نطارا00-81رقم  القانون مس الذ  التعديلحيث رسم  ،سبيل المثال

المتضن  10-01والقانون رقم  10-02ما جاء به القانون العضو  رقم  وافقتت الترش ، ملف ضمن
 أخرى شكلية أقر شروطا ، الذ 01-01لى جانب ما تضمنه القانون العضو  رقم نالتعديل الدستور ، 

 الجمهورية، رئيس نتخابن من المحرومة ضمن الفئة المترش  وجود عدمو  بالممتلكات، بالتاري  تتعلق
 .241من المادة  07، في الفقرة  10-20هذه الشروط حددها المشرع الإنتخابي في الأمر رقم 

ترش ، من خلال نشتراط مرها في التعتبر تزكية الترش  من الشروط الشكلية الهامة التي يتعين تواف 
 ملفات بفحص المكلفة الهيئة طرف من بالقبول يحظى كي ملفه بها المترش  يدعم التوقيعات من جملة

 الشرط هذا أن ، ورغم 10-20من الأمر رقم  220الرئاسية، كما تنص عليه المادة  للانتخابات الترش 
يتعلق بمكانة وشعبية المترش   موضوعي شرط عن يعبر باطنه أن نلا خالص شكلي أنه جوهره في يتض 

 .2وسط الهيئة الناخبة، ويختلف شكل وعدد هذه التوقيعات حسب الشروط القانونية
رط المشرع الإنتخابي  أن تتضمن كل شتالمحلية والوطنية، ي للانتخاباتنفس الأمر بالنسبة   

لمطلوب شولها، فيقتضي نذن على اقائمة ترش  عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد 
المعنيين بالترش  ضبط قائمة تستجيب نلى المعايير والإجراءات المناوص عليه في القانون العضو  

ع التاري  القائمة التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة ، كما أن نيدا3والتنظيمات المرتبطة بهذه المسألة

                                                           
 .010 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
 .01 .محمد البرج، مرجع سابق، ص - 2
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  011المادة  - 3
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، وتزكى كل قائمة عد من الشروط الشكليةقانونا لقبول الترش  لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، ي
  .1رحين تحت رعاية حزب سياسي أو أكثرشمت

من أجل ضمان جدية الترش  وعدم التلاعب بالناوص القانونية ، حدد المشرع بعض الفئات من  
نذ الأشخاص الذين يعدون غير قابلين للانتخاب، بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 

هم يعتبر غير قابلين للإنتخاب خلال ممارسة وظائفعلى أنه"  10-20من الأمر رقم  011تنص المادة 
و سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم أفي دائرة الإختااص أين يمارسون  لمدة سنة بعد التوقف عن العمل

 من بينهم:
 السفير والقنال العام والقنال.-
 أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء نمتدادها.-
 الوالي. -
 الأمين العام للولاية . -
 القضاة. -
 أفراد الجيش الشعبي الوطني. -

الإنتخابي أحكاما المشرع بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية والبلدية والولائية، وضع  
 العمل عن التوقف بعد سنة ولمدة وظائفهم ممارسة خلال للانتخاب قابلا غير يعدو ، 2واحدة مشتركة كفئة

 :3، من بينهم وظائفهم فيها مارسوا أن لهم سبق أو ، حيث يمارسونالاختااص دائرة في
 للولايات. التنفيذية المجالس أعضاء -
 رؤساء الدوائر. -
 الأمن. أسلاك موظفو -
 القضاة. -
 الكتاب العامون للبلديات. -

 أو الدائرة الانتخابية خارج عليا وظائف يشولون الذين المسؤولين أن سبق ما خلال منيفهم  
ستثنى من الناخب نرادة في التأثير لانتفاء قدرتهم على الحظر يشملهم لا الدولة في سامية وظائف ، وا 

                                                           
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  212المادة  - 1
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  011المادة  - 2
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر 088المادة  - 3
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 قابلة غير كفئتين للبلديات المالي والمراقب ننتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، مستخدمي البلدية
 ، التنفيذية والمديريات بالولاية لهم، ورؤساء الماال  التابعة البلدية للمجالس الشعبية بالنسبة للانتخاب
 الشعبية للمجالس بالنسبة للانتخاب قابلة غير كفئات خزينة الولاية وأمين ، المالي المراقب نلى نضافة

 .1الولائية التابعة لإختاااهم
الإدارة  بنستقراء الناوص القانونية نجد أن المشرع الإنتخابي أخضع نجراء الطعن في قرارات 

 أعضاء مر بالنسبة  لانتخابالأمترشحين حسب الحالة، سواء تعلق  و قائمةأالمتعلقة برفض أ  ترش  
 لى نشرف ورقابة القضاء الإدار   لكونه نالوطني،  المجلس الشعبي أعضاء وانتخابات المحلية المجالس
 بأنه تارف يكيف بالترش  التاري  الإدارة رفض ، لأن منازعات الترش  في ظرالنالمختاة ب الجهة 
 بطريق للطعن قابلا قرارا  نداريا يجعله ما الإدار  القرار وأركان عناار جميع على مشتمل ندار 
 .2الإلواء

( أيام كاملة نبتداءا من تاريخ نيداع 8يبلغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال ثمانية )  
دارية المختاة نقليميا خلال ثلاث لإالمحكمة ا مالرفض قابلا للطعن أماالتاري  بالترش ، ويكون قرار 

ريخ تبليوه، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمرشحي الدوائر الإنتخابية امن ت( أيام كاملة 0)
( أيام كاملة من تاريخ تبليوه، ويتعين 4بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاامة خلال أربعة )

اء المجلس عضأ نتخابلإأربعة أيام كاملة بالنسبة على المحكمة الإدارية أن تفال في الطعن خلال 
 .3الشعبي الوطني

فعلاقة الحاكم  كاملة، بسيادة يمثله من اختيار في الشعب بحق القاضي الدستور  تأكيدا للمبدأ 
 الإجراءات على يكتفي بالنص لم فنن المشرع  ، لذلك 4بالمحكوم هي الافة المميزة للنشاط السياسي

 من والأحزاب وتمكن الأفراد الحق هذا تحمي التي اللازمة الآليات وضع على حرص بل للترش ، المختلفة
 رفض قرارات في الطعن انحياز، حيث يمكن ممارسة حق أو نقااء ودون المساواة قدر على ممارسته

 5المختاة الإدارية المحكمة أمام الوطني، الشعبي المجلس المحلية، ننتخابات الترشي  للانتخابات
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 ممثله أو مترش  لكل تة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية، يحقالمؤقا يتعلق بالطعن في النتائ  فيم 
 عمليات احة في يطعن الاستفتاء، أن حالة في ناخب ولأ  الرئاسية الانتخابات حالة في قانونا المؤهل

 المتعلقة الطعون التاويت، تودع مكتب في الموجود الفرز في محضر احتجاجه بندراج التاويت
التي تلي  ( ساعة48والأربعين) الثماني أجل في الدستورية ضبط المحكمة أمانة لدى المؤقتة بالنتائ 

والتشريعية يتعين أن تادر  المحلية للانتخابات الترش  رفض ، وفيما يتعلق قراراتنعلان النتائ  المؤقتة
ادار وتدقيقها المترشحين دراسة ملفات القانون خولها التي الجهة عن  .رفضها أو بقبولها قرارها وا 

ذا0الطعون خلال ثلاثة ) في الدستورية المحكمة تفال   تعيد  مؤسسة، الطعون أن تبين ( أيام، وا 
عشرة أجل  في الرئاسية للانتخابات النهائية النتائ  معلل، وتعلن المعدة بقرار النتائ  محاضر اياغة

 .1قبل رئيس السلطة المستقلة من المحاضر استلامها تاريخ ( أيام من01)
 : لحملة الإنتخابيةئي على االإشراف القضاتنظيم الفرع الثاني: 

تمثل الحملة الإنتخابية الوسيلة الدعائية التي تسم  للمرشحين من التعريف ببرامجهم ونشاطاتهم،  
حتى يمكنهم التأثير على نرادة الناخبين باورة أكثر فاعلية، نظمها المشرع الانتخابي الجزائر  في الأمر 

 في الباب الثالث تحت عنوان الحملة الإنتخابية وتمويلها. 10-20رقم 
المرشحين  التي يستعين بها المترشحين والمواطنين، تعتبر الآليةتمثل مرحلة الإتاال بين ا لأنه 

درات ومؤهلات للتعبير عن من ق يحملونهوتعريف المواطنين بأنفسهم وما  ةالسياسي مامجهفي  طرح بر 
بجملة من الضمانات  المشرعوعلى هذا الأساس أحاطها ، الحاول على تأييد الناخبينجل من أ أفكارهم
 على نحو لا يخل بالنظام العام والآداب، 2التي من شأنها أن تضمن مشروعيتها وحسن سيرها والقيود

نحترام متع الفعلي بكل وسائل ممارستها، في نطار سم  للمرش  بالتمما يوجعلها محل نشراف قضائي 
ممارستها، ودور الجهات المقررة ل لقانونية والتنظيمية التي تسم  بنستخدامها الوسائل والمدةالضوابط ا

 .نتخابية في مجال الحملةالمشرفة في توجيهها بما يضمن حرية ونزاهة العملية الإ
الحملة  على للإشراف خااة لجان وضع من أجل ذلك عملت الأنظمة الإنتخابية على  

 المرحلة، يتعين علينا التطرق الى: هذه في القضاء دور نبراز ولأجل الانتخابية،
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 :متعلقة بتنظيم الحملة الإنتخابيةالإشراف على القواعد الأول: 
تستعمل الأحزاب السياسية  نذ يعتبر تنظيم الحملة الإنتخابية من المراحل الهامة في الإنتخابات،      

، بقاد التأثير على 1مختلف أنواع وسائل الدعاية خلال فترة الحملات الإنتخابيةالمتنافسة والمرشحين، 
، ولضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات في 2جمهور الناخبين بنستخدام وسائل الإتاال المسموعة والمرئية

هذه المرحلة نهتم المشرع الإنتخابي بوضع مبادئ هامة يتقيد بها المرشحون، كما تقتضي مشروعية 
ن تكون مساندة ، بحيث لا يجب أأن تكون الإدارة محايدة  في المهمة المسندة نليها  الإنتخابية الحملة

 .  على حساب آخررشلم
 يقوم ما على افة أساسيةبـ وتعتمد الانتخابات، نوع باختلاف أهميتها فيتختلف وسائل الحملة  

 نشهار وعلى لنفسه، فيها للدعاية المترش  الانتخابية الدائرة أو البلاد أنحاء في جولات من المترش  به
 في الأساسية بمبادئه والتعريف برنامجه الانتخابي، لشرح جهد من المترش  به يقوم وما الترشيحات،

 .3والبارية والسمعية المكتوبة الإعلام وسائل مختلف
الدعاية ووسائلها سليمة، مما ن تكون أساليب أسلامة الحملة الإنتخابية تتطلب  من أجل ذلك فنن 

يتطلب حضرا لبعض الممارسات التي قد يهدف من ورائها المرشحين الى نيهام الناخبين وتضليلهم، 
عطاء قيمة لى الناخب من أجل ضمان نمادية أو معنوية من طرف المرش   كأسلوب شراء الأاوات وا 

 .4اوته
جراءات يتعين على المرشحين حاطها أ حملة الإنتخابية بطريقة مشروعةظيم التنل  المشرع بوسائل وا 

، ويمنع على 5الإلتزام بها، نذ يمنع عليهم نستعمال أ  طريقة نشهارية تجارية لورض الدعاية الإنتخابية
، أو الخروج كل مرش  القيام بأ  حركة  أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو غير قانوني

( يوما من تاريخ الإقتراع، 20لة التي أقرها المشرع بثلاث وعشرون)على الأجل القانوني المحدد للحم
 .6وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإقتراع
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ضمانا لتحقيق الإشراف القضائي على تنظيم القواعد والوسائل التي يستعملها المرشحين في  
الأحزاب نحترام الأحكام القانونية لتمكين من  التأكددعايتهم الإنتخابية، تعمل الهيئة العليا المستقلة على 

جال القانونية لإستلام لمؤهلين قانونا، وضمان نحترام الآاحين الأحرار من تعيين ممثليهم شر تالسياسية والم
كافة الإجراءات للتأكد من  ذو المرشحون، من أجل نتخاأسياسية العرائض التي تتقدم بها الإحزاب ال

خطار السلطات ال  .1معنية بشأنهاتأسيسها وا 
المتعلق بالقانون العضو   في الأمر لذلك نظم المشرع الإنتخابي وسائل الحملة الإنتخابية  

وتأتي في مقدمة هذه الوسائل الإجتماعات ،  81لى ن 70في أحكام المواد من  10-20للإنتخابات رقم 
 وفقا لإتفاق فيما بينهم، للأشخاص المؤقتة لى مختلف التجمعاتنالتظاهرات العمومية، التي تنارف و 

 تبادل قاد به الالتحاق الناس لعموم يسهل مولق مكان وفي العمومي هذا التجمع خارج الطريق ينظم
وع الأعمال التي يقوم بها المرش  أو الحزب بهدف نعطاء اورة حسنة لهيئة الناخبين مالأفكار، ومج

 .2مثل نتجاها سياسيا محددا للحزب وأنااره، أو بقاد تكوين رأ  موحد يلبرامجهم الإنتخابية
 تأثير ذات كونها تاالالا الناخبين، في جمهور في تأثيرا الوسائل تعتبر هذه الوسيلة من أشد  

 التجمعات تنظيم الجزائر  المشرع ، وأحال3لوجه وجها بالمترشحين الناخبين لقاء فيها يتم سريع، لأنه
لقانون المعدل بموجب ا 0181والتظاهرات العمومية لسنة  بالتجمعات المتعلق القانون لأحكام الانتخابية

 على للحاول اتخاذها يجب التي جتماع العمومي وبين الشروط والإجراءاتلإ، الذ  عرف ا01-10رقم 
 .4الاجتماع الإذن لعقد
لكل فتات الدعائية في الأماكن المخااة للاق الدعاية للاالملاقات واكما تعد وسيلة تعليق  

حيث يتم توزيع الملاقات والمناشير الخااة بالحملة  مرش ، من الوسائل الهامة للدعاية الإنتخابية
، حيث تقوم كل بلدية بتخايص أماكن لوضع الملاقات 5الانتخابية مع بدايتها نلى غاية ننتهائها
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 عملية له، المطبقة التنفيذية المراسيم وفي الإنتخابات، قانون في المشرع نظم ، وقد1الإنتخابية للمرشحين
 تلك لتعليق المخااة الأماكن بتوزيع وذلك بها، المتعلقة الإشهارية والوثائق قوائم المرشحين نشر

 الأماكن تحديد مهمة الوالي، نشراف وتحت البلدية ندارة نلى وأسند المرشحين، بين الوثائق بالتساو 
ن موزعة كماوتكون تلك الأ لإلااق الترشيحاتبلدية،  كل مستوى على الترش  لإشهار المخااة
 .2، ويمنع المشرع نستعمال أ  مكان آخر غير المحدد داخل الدوائر الإنتخابية للإشهار بالحملةبالتساو 
، نجد المشرع الإنتخابي يركز على دور  10-20الإنتخابية في الأمر رقم  لى الناوصنبالرجوع  

رتباطه الوسائل نستقطابا للجمهور بسب ن وسائل الإعلام في الدعاية للحملة الإنتخابية،  بنعتبارها  أكثر
ة في وسائل الإعلام المرئي عادل مجال نتاحة من الأمر السابق، على 77نات المادة  ، حيث الدائم بها

 بين متساوية الممنوحة الحاص بالممارسة طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة لها والسمعية المرخّص
 عدد لأهمية تبعا والتشريعية، الانتخابات المحلية نلى بالنسبة وتختلف الرئاسية، المترشحين للانتخابات كل
 سياسية. أحزاب مجموعة أو سياسي حزب يرشحهم المترشحين الذين قوائم
 :الحملة  الإنتخابيةبمدة  شراف على الأحكام المتعلقةالإ ثانيا:

 بين الضمانات من التنظيم هذا ويعتبر قانونا، الانتخابية الحملة مدة تنظيم نلى عادة الدول تلجأ 
بحيث والدعاية الإنتخابية ليست كويرها من الدعايات ، 3الانتخابية العملية نزاهة نلى تهدف التي الوطنية

تتميز بأنها مقيدة بفترة زمنية محددة سلفا من طرف المشرع، بمعنى هناك توقيتا محددا للبدء بالحملة 
 .4الإنتخابية وهناك توقيت يجب الإلتزام به في وقف الحملة انتخابية

 تحديدو  المتنافسين، المترشحين بين المساواة في تحقيق  الحملة لمدة القانوني التنظيم أهمية تبرز 
 الزمن، في المترشحين استطالة عدم نلى يؤد  معين تاريخ من عتباران الانتخابية الحملة بدء المشرع
 المترشحون يتمكن لا حتى محددة، مدة في الانتخابية بالدعاية من القيام جميعا المرشحون يتمكن بحيث

                                                           
 .271 .سعيد حمودة الحديد ، مرجع سابق، ص - 1
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 نوعا يحقق الانتخابية الحملة لمدة القانوني المدة، لذلك التحديد تحديد عدم حالة فقط في الكبرى والأحزاب
 .1المرشحين بين التوازن من

( يوما 20حدد المشرع الإنتخابي المدة المقررة والمفتوحة للحملة الإنتخابية قبل  ثلاثة وعشرون)  
، وفي حالة وجود دور ثاني لعملية ( أيام من تاريخ الإقتراع0من تاريخ الإقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة)

ن تنظيم مدة الحملة الإنتخابية التي يقوم بها المرشحون للدور الثاني، تفت  قبل نثنتي الإقتراع فن
بنستثناء الحالتين  ،2( من تاريخ الإقتراع2( يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين)02عشر)

 رئيس مناب شوور بحالة المتعلقتان 0111من دستور  81، 88المناوص عليهما في المادة 
المتعلقة بوفاة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في الدور   الثانيةوالحالة وفاته، أو استقالته أو الجمهورية

 لأحد قانوني مانع حدوث أو وفاة حالة في الثاني أو انسحابه أو حدوث أ  مانع آخر لو، كذلك
، جديد من الانتخابية العملية لبك القيام الدستور  وجوب المجلس يعلن الثاني، للدور الاثنين المرشحين

وبالتالي يعاد حساب ، 3( يوما11ستون) أقااها لمدة جديدة انتخابات تنظيم آجال الحالة هذه في يمدد
جعل المشرع الإنتخابي مدة الحملة في القانون العضو  رقم ذلك وبخلاف نتخابية، أجال جديدة للعملية الإ

، 4( أيام من تاريخ الإقتراع0وتنتهي قبل ثلاثة) ( يوما قبل الإقتراع22وعشرون) محددة بخمسة 02-10
 وجعلها ثلاثة وعشرون يوما.مقارنة بالقانون المعمول به حاليا الذ  قلص فيه من مدة الحملة 

الحملة الانتخابية واحدة  مدة جعل قد الجزائر  المشرع أن السابقة الناوص خلال من لاحظي 
سعيا منه في  كولعل ذلبخلاف العديد من التشريعات المقارنة،  يع الاستحقاقات الانتخابيةلجمبالنسبة 

خ ننتهاء الحملة في ظل من التطبيق الفعلي لمبدأ المساوة بين المرشحين، كما أن المشرع وبتوييره لتاري
في  راعى ،  قد17-17والقانون السابق رقم  10-02لى ثلاثة أيام في ظل القانون العضو  رقم نيومين 
 القنالية الممثليات أو للولاة المجال فس  نلى أساسا نرجاعها يمكن التي الاعتبارات من جملة ذلك 
 ، بنمكانيةذلك نلى الحاجة دعت كلما الناخبين دعوة هيئة بمرسوم المحدد موعده عن الاقتراع تاريخ لتقديم

( 72وسبعين) باثنين له المحدد الموعد عن الاقتراع تاريخ بتقديم الداخلية وزير قبل من للولاة الترخيص

                                                           
عباسي سهام، ضمانت وآليات حماية حق الترش  في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائرية ، مرجع سابق،  - 1

 .048 .ص
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  70المادة  - 2
 الدستور .المتضمن التعديل  10-01من القانون العضو  رقم  010المادة  - 3
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-02من القانون العضو  رقم  0فقرة  088المادة  - 4
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 تتال مادية لأسباب قانونا المحدد اليوم في فيها الاقتراع عملية يتعذر نجراء التي للبلديات بالنسبة ساعة
وهي نفس المدة ، 1ذلك تستدعي الوالي يراها أخرى أسباب لأ  أو السكان، التاويت وتشتت مكاتب ببعد

 اثنتين قبل نوايا الناخبين واستطلاع نشر وبث سبر الآراءبموجبها  نتخابيالإالتي منع المشرع 
بالنسبة للجالية المقيمة ( أيام 2( من تاريخ الإقتراع على التراب الوطني، وحددها بخمسة )72وسبعين)
 بالخارج.

  :المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للإشراف القضائي على العملية النتخابية 
يعتبر الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية آلية نجرائية فعالة، تسم  بالتحكم الإيجابي أو  

ة في دارة للأحكام والناوص القانونيمن خلال متابعة مدى تطبيق الإ السلبي في نجاح العملية الإنتخابية،
 تنظيم سير عملية الإنتخابات.

 يمكن نعتباره عملا ندارياا نذا ملقانونية للإشراف، فيلذلك تتطلب منا الدراسة تحديد الطبيعة ا  
الأول(، أو هو عمل )المطلب الإجراءات المتعلقة بالعملية الإنتخابية  كافةبلى الجهة المسؤولة نبالنظر 

القضائي في الهيئات واللجان الإنتخابية التي تتولى تنظيم ومراقبة العنار لى وجود نقضائي بالنظر 
  (.الإنتخابية) المطلب الثانيمراحل العملية 

 :إداري: الإشراف القضائي على العملية النتخابية عمل الأولالمطلب 
وغالبا ما تلزم الدول المرافق العامة نشاطات وأعمال ندارية مختلفة، بوافها نحدى تمارس الإدارة  

لا نذا ادرت طبقا لما نث لا تكون قرارات ندارتها نافذة العامة بعدم الخروج على القانون، بحيكل هيئاتها 
لى قانون نية أن تكون سلطات الإدارة خاضعة ينص عليه القانون، ومن أجل ذلك تفرض الناوص القانون

، المشروعية ويقيد مؤسساتها الإدارية بنحترام مبدأ وسيادة القانون مبدأأعمالها، يضمن لها تحقيق  يراقب
 تكون لا لسلطاتها، حتى نطلاق العنان وعدم الإدارة المؤسس الدستور  على تقييد عملوفي ذلك نص 

 2دستوريا والمراكز القانونية المضمونة بحقوق للمساس راماد
ا تحديد هذه الإشكالية تتطلب من على العملية الإنتخابية، فنن القضائي الإشرافأننا نتناول بما  

ومعرفة ما نذا كان الإشراف القضائي  ا،نداري التي تمارس عملا الإنتخابيةالجهة المكلفة بندارة العملية 
المتعلقة بتنظيم وسير العملية،  مختلف الإجراءات متابعة لكونه يناب علىيمثل عمل قضائي، 

                                                           
عباسي سهام، ضمانات وآليات حماية حق الترش  في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائرية ، مرجع سابق،  - 1

 .021 .ص
 .071 .ص مرجع سابق،كمون حسين،  - 2
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التارفات الخارجة عن  وتحديد ،العمل الإدار  )الفرع الأول( مفهومولتوضي  ذلك يتعين علينا توضي  
 .)الفرع الثاني( نطاق العمل الإدار  

 العمل الإداري: مفهوم الفرع الأول:
تقوم التارفات القانونية للإدارة على أعمال تتولى ممارستها من أجل تحقيق الاال  العام، منها  

طرفين،  ما يتخذ شكل الإتفاق مع طرف آخر سواء كان عاما أو خاص في ايوة عقد يجمع بين ال
 لنشاطها الإدارة ممارسة مجال في بارزة مكانة الإدارية العقود عام وتحتل مرفق تسيير أو ندارة بقاد

 .1الدولة في العامة المرافق تسيير في نليها تلجأ التي أهم الوسائل كونها من الإدار ،
ى لنحتاج نلى طرف آخر، وهو ما ينارف عمال الإدارية لا يأما القسم الثاني من هاته الأ  

لى ما يادر عن السلطة الإدارية من قرارات للقيام بالمهام المنوطة بها، نالقرارات الإدارية التي تنارف 
 أوضاع ، نذ تستعمل الإدارة سلطتها  بافة ننفرادية لتويربموجب الناوص التشريعية والتنظيمية

 .2قانونية
  العملية على رافللإش مستقلة هيئات نستحداث ورغم زائرالج في ةالإنتخابي بما أن الإدارة 

الإنتخابية،  للعملية الرئيسي المسير نتخابية، نلا أن الجهاز التنفيذ  الذ  تمثله الإدارة الإنتخابية، هوالإ
العملية من كل  راءلإج الضرورية والوسائل الآليات توفير على السهر المحلية ويفرض على الإدارة

 .3الجوانب
 عن الإدارة بافة  الاادرةالمتعلق بالقرارات الإدارية و لذلك فنن القسم الثاني من العمل الإدار    

هو ما نحتاج  ،عامة القانون وما لها من سلطة يتطلبه قانوني بالشكل الذ  في نحداث أثر نفراديةن
 :التطرق نليه في العناار التالية

 يف العمل الإداري:أول: تعر 
لسلطات الإدارية في احــدى نجانــب واحــد ياــدر بــنرادة  مــل قــانو  مــنعالقرار الإدار  هو  

 .4أو نلوـاء وضع قانوني قائم لعـديتوضـع قـانوني جديـد أو الدولة ويحدث آثـارا قانونيـة بننشـاء 

                                                           
بيو خلاف، حدود السلطة التقديرية للإدارة في العقود الإدارية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  - 1

 .2 .، ص2121السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .204 .، ص2112، 0ناار لباد، الوجيز في القانون الإدار ، التنظيم الإدار  والنشاط الإدار ، طبعة  - 2
 .82 .كيم سمير، مرجع سابق، ص - 3
 .17 .، ص0170محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإدار ، القاهرة،  - 4
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 أثر نحداث شأنه من والذ ، عام مرفق عن الاادر الانفراد  القانوني العمل الإدار القرار  
 .1مُعينة قانونية آثار عليه ويُرتب قانوني بسند ندارية سلطة العامة، يادر عن للمالحة تحقيقا قانوني

العمل الإدار  مما سبق يقاد منه نعمال سلطة الإدارة في القيام بتارفات بموجب الأمر أو  
قوانين والتنظيمات، ويعد التخطيط أحد رستها لأ  برنام  أو سلطة ممنوحة لها بموجب الالنهي على مما

لى نبأ  نشاط، يسعى من خلاله العمل  أهم العناار الرئيسية والعملية الإدارية الأولى، من أجل القيام
 نحداث أثر قانوني متى كانت ممكنة ومشروعة قانونا.

 القانونية الوسائل أكثر من يعد ، القرار الإدار  الذ  العامة السلطة ممارسة مظاهر ن منكما أ 
 لزمي القانون كان العامة، فنذا المالحة تحقيق بوية للقيام بوظائفها الإدارة يد  بين المشرع وضعها التي
 دون بنفسها حقوقها تستوفي الإدارة حقه، فنن لاستيفاء القضاء نلى يلجأ حقوقه أن اقتضاء رادأ نذا الفرد
 ثم تنفذ الحق ذلك فيه تبين ندار  رارق بنادار حقها تنُشئ ، نذفي الكثير من الأحيان من القاضي تدخل

 الإمتثال نلا بالقرار الإدار  المخاطب على ، وماذلك يؤكد قضائي حكم استادار دون مباشرة رارالق
 في الحالات غالب في عليه طرفا مدعى تكون الإدارة جعل ما وهو لمضمونه، والإستجابة لمنطوقه
 2الإدارية الدعوى
 :شروط العمل الإداريثانيا: 

 نشاطتتعلق ب قراراتها  وطنية سلطة در من يا ار الإدار  مشروعا يتعين أن حتى يكون القر  
 القرار يادر حيث ،القانونية المراكز على تأثير نحداثلى سلطتها التقديرية في نادا ندار  معين، نستن

 التي تشمل المركزية كانت سواء  للدولة الإدار  التنظيم في تدخل الإدار  من الهيئات العامة التي
 وتشمل والمهنية، واللامركزية العمومية الوطنية والهيئات والحكومة الجمهورية رئيس في المُتمثلة السلطات
 .المالحية والمرفقية المحلية الإدارة

لم يحان الدستور الجزائر  أ  عمل ندار  ضد الطعن الإدار  ، نذ لم يتبنى نظرية أعمال  
السيادة التي تعرضت على المستوى الفقهي لإنتقادات كبيرة، حسنا فعل المؤسس الدستور  بعدم تأره بهذه 

 .3النظرية ليفت  مجال الطعن القضائي تجاه كل الأعمال الاادرة عن السلطات الإدارية

                                                           
 .202 .ناار لباد، مرجع سابق، ص - 1
 .0 .كمون حسين، مرجع سابق، ص - 2
، 0جسور للنشر والتوزيع ، طبعة ، 2101عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 3

 .011الجزائر، ص.
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 الاادرة القرارات في المشروعية وتقدير والتفسير الإلواء في دعاو  بالفال الدولة يختص مجلس 
الإلواء التي تترتب على  المركزية، حيث يكون الإختااص في شأن قبول دعوى الإدارية السلطات عن

 الجزائر: في لإداريةاالقضائية  الجهات الإدار  المطعون فيه أمام الجهات المختاة، أمام القرار
 غير المُمركزة الماال  مدير  اوكذ البلدية الشعبية المجالس ورؤساء الولاة عن الاادرة للقرارات بالنسبة-

 محليا المتواجدة الإدارية الاختااص للمحاكم يكون الولاية مستوى على الإدار  الطابع ذات والمؤسسات
، الدولة لمجلس الاختااص يكون المركزية لطاتالس عن درةاالا الإدارية ولاية، أما القرارات كل في

 دتهااعن نر  يُعبر القانوني شكلِه في الإدارة جانب من ندار  قرار وجود يتعين الإلواء دعوى تقُبل وحتى
ذلك ممكننا تحقيقا  كان متى معينة قانونية آثار نحداث بقاد واللوائ  القوانين من ةالمُستمد المُلزِمة

 .1التنظيمية الإدارية الفردية والقرارت القرارات ضد بالإلواء للاال  العام، فتقبل الطعون
التشريعية،  السلطة عن الاادرة للقوانين تنفيذا الإدارة عن الاادرة القرارات التنفيذية مثل بالنسبة للوائ  -

لى الايوة التي تبين كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم، ونجد نفي العديد منها   نفسها القوانين تنص
 .2وفقا لالاحيته في توقيعها ذية الاادرة من طرف رئيس الوزراءتطبيقها العملي في المراسيم التنفي

 الأعمال الاستثنائية، فهذه الحالة بأوامر في عيُشر  أن الجمهورية التي تتطلب من رئيسالضرورة  لوائ -
 .3عليها البرلمان موافقة تسبق التي المرحلة في التنظيمية القرارات الإدارية قبيل من ندارية أعمال تبقى

أن  ينبوي بل ونهائيا، وطنية ندارية سلطة عن اادر الإدار  القرار يكون أن كما أنه لا يكفي 
 تعيين شخص كقرار جديد قانوني مركز نحداث هو القانوني الأثر مُعينا، وشرط نحداث قانونيا أثرا يُحدِث

، مثل فال أحد  قائم قانوني مركز نلواء أو مُوظف ترقية مثل قرار قائم قانوني مركز تعديل أ  بوظيفة،
 .نهائية افة له توافرت نذا نلا قانونيا أثرا الإدار  العمل يُنت  لاو  ،من وظيفتهالموظفين 
قرارات ندارية،  دائما ليست الإدارة جهة عن تادر التي التارفات جميع أن سبق، مما يستفاد 

 بين التفرقة أساس العنار وهذا المنفردة، بالإرادة يادر قانوني عمل الأال في الإدار  لأن القرار
رادة الإدارة نرادة تلاقت نذا نلا يظهر أثره لا العقد في الإدار ، والعمل القانوني والعقد الإدار  القرار  وا 
 جانب من تدخل دون أثره يظهر الإدار  في القرار القانوني معها، أما  العمل المتعاقدة الجهة أو الفرد

                                                           
 . 10-18من القانون العضو  رقم  1المادة  - 1
، المتعلق بنادار التعديل 2121-02-01المؤرخ في  442-21من المرسوم الرئاسي  12فقرة  002المادة  - 2

 .2121لسنة  82، العدد ور ، جريدة رسميةالدست
 .التعديل الدستور نادار  المتضمن ، 442-21فيذ  من المرسوم التن 042المادة  - 3
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 نذن العبرة أن نلى الإشارة الملائم ، ومنيرضوا  لم الأفراد أم رضي سواء وحدها، الإدارة وبنرادة الأفراد،
 .الإدارة لجهة بالإرادة  المنفردة الإدار  القرار يادر أن هي

 المنفردة الإرادة وحدها، وهذه نرادتها عن اتعبير  الإدارة تادره تلقائي عمل هو الإدار  فالقرار  
 طلب قد كان أو عدمه قبوله من عن النظر بوض ، سواء حقه في القانونية الآثار الشأن وترتب ذا تلزم

 وجود في كعنار الخاوص في هذا الشأن ذو  بنرادة يعتد فلا يطلبه، لم أم القرار هذا مثل ادور
 .نفاذه في كعنار أو الإدار  القرار

تمكنها  وسيلة  وهي الإدارة بها تقوم التي القانونية العمل الإدار  بذلك يعتبر من قبيل التارفات 
ها ومباشرة نشاطاتها، وهي أحد مظاهر السلطة والإمتيازات القانونية التي تتمتع بها بوية تفيالقيام بوظمن 

داء أسهل من مراقبة لأن مراقبة الآعلى أعمال الإدارة تحقيق الاال  العام، ومن أهم ميادين الرقابة 
 النتائ .

 :للعمل الإداري القرارات التنظيميةتنظيم  الفرع الثاني:
لى مخاطبة فردا أو أفراد معينين نة على القرار الفرد  الذ  ينارف تسمو القرارات التنظيمي 

 الحالات أو الحالة على تطبيقه بمجرد مضمونه يستنفذ ،معينة حالات أو حالة أو بذواتهم أو يتعلق بشيء
 فرديا، أو القرار قراراو مجموعة من الأفراد، كتعيين أحد الموظفين بالذات يعد أالمذكورة أو على فرد 

 .1يعتبر بدوره قرارا فرديا معين نشاط لممارسة الأشخاص لأحد ترخيص بمن  الاادر
 مهماويحترمها أن العمل الإدار  يتعين أن لا يكون خارجا على نطاق القرارات التنظيمية، غير  

ندارة في ناداره، ولتوضي  مكانة القرارات التنظيمية في مجال العمل الإدار  وأهميتها  سلطة كانت
قرارات تهدف نلى نحداث آثار قانونية في نتائ  نتخابية التي تادر في نهاية العملية العملية الإ
 يتعين علينا توضي  المقاود من القرارات التنظيمية وأهم تقسيماتها. ، الإنتخابات

 ريف القرارات التنظيمية:تعأول: 
راد، دون فالأ من غير محدود عدد على تطبق مجردة عامة قاعدة تعني القرار الذ  يتضمن 
عامة موضوعية، فالقرار  قاعدة نحتوى القرار دام ما عليهم  سينطبق  الذين أو الحالات لى عددنالنظر 

 قواعد على يحتو  القرار التنظيمي أن ذلك معنى و بذواتهم لا بأواافهم شخاصالأ على التنظيمي يطبق
 .2والتجريد العمومية بطابع تتسم موضوعية عامة

                                                           
 .200 .، ص2118الإدار  ، دار الإثراء للنشر والتوزيع، الأردن،  القانون نواف كنعان، مبادئ - 1
 .007 .، ص2114المتحدة ،  العربية ارتالام ، دبي شرطة أكاديمية ، الإدار  القانون في الوجيز ،حمود اعاد - 2
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 على تنطبق مجردةو   قانونية عامة قواعد على يحتو  ذلك القرار الذ القرارات التنظيمية تعني  
 أو للراحة المقلقة الخاص بالمحلات النشاط تنظم التي  كاللوائالحالات،  أو الأفراد  من محدد غير عدد

 محددة شروط فيه وتتوفر معينة بافاتيتاف  محل كل على أحكامها تنطبق حيث بالاحة، الضارة
 :   1ئحيلا، ويتميز القرار التنظيمي أو المحددة  بذاتها لأحكامها تخضع التي المحلات تكون أن دون
 كزمرا القانونية التي تنشأها هيقواعد القرارات التنظيمية تتسم بالطابع العمومي والتجريد، والمراكز  -

القرارات و ، بذواتهم وليس بأواافهم أشخاص معينة على تنطبق التنظيمية القواعد أن بمعنى عامة،
 أن الوزراء في وزارة فيها وكيل وزراء واحد يعتبر قرارا تنظيميا رغم وكيل ختااصنم الخااة بتنظي

المستفيد به شخص واحد قد يكون معروفا سلفا وبشخاه، ومثل هذا القرار يكتب افته التنظيمية بحكم 
 .ل الوزراء القائم بالعمل فحسبسريانه  ليس على وكي

نما على كل شخص يحمل هذا الواف مستقبلا طالما بقي مناب وكيل الوزراء وبقي القرار ن  
 يل الوزراء وليس شخاا بالذات.كمنها القرار تخاطب و نافذا، والقاعدة التنظيمية التي يتض

 يستجده ما علىيطبق  لكي باق يظل التنظيمي لا يستنفذ غرضه بتطبيقه على حالة واحدة بل القرار -
ثر هذا القرار بالمستوى الوظيفي للجهة مادرة  القرار من حيث أولا يت بالثبات يتسم فهو الحالات من

و أو الوزير أن يادر عن مجلس الوزراء أ  ية يعتبر قرارا تنظيميا، ويستو بالعموموافه، فكل قرار يتسم 
 ممن هم دون ذلك مرتبة من حيث المستويات الوظيفية.

 تقسيمات القرارات التنظيمية:ثانيا: 
المستقلة من الأشكال التي   اللوائ  تأخذ القرارات التنظيمية تقسيمات متعددة تأتي في بدايتها 

نما تستند ولا التنفيذية تادرها السلطة  على تستند في نادارها على قانون معين تساعد على تنفيذه، وا 
 المالحة وتحقيق عمل سير أجل من مستقلة اللوائ  نادار حق السلطة التنفيذية يمن  دستور  نص

ها اللوائ  التفيذية التي تقوم بنادار ، كما تعد  العامةوالنظام العام بهدف ننشاء وتنظيم المرافق  العامة
لتنفيذ و تطبيق قانون معين، من خلال قواعد تفايلية وتوضيحية تسهيلا أالسلطة التنفيذية بقاد تنفيذ 

 .2القوانين
أما اللوائ  التفويضية التي تادرها السلطة التنفيذية في موضوعات من نختااص السلطة  

التشريعية بتفويض من هذه الأخيرة بموجب قانون التفويض، وتنفيذ لوائ  التفويض بقيود يحددها القانون، 
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لضرورة ، كما تعتبر لوائ  اكأن ينص على مدة التفويض والموضوعات التي تادر خلال فترة التفويض
من تقسيمات القرارات التنظيمية، يتم تقريرها من اجل مواجهة ظروف نستثنائية عاجلة لا تحتمل الإنتظار، 

ضمن دائرة القرارات  وتقتضي معالجة سريعة من اجل المحافظة على النظام العام وسلامة الدولة، وتبقى
 . 1اضعة لرقابة القضاء الإدار خالإدارية ال
 الناخبين تسجيلداية ب عملية الانتخاباتل تتولى التحضير هي التي الإدارية السلطة من أنننطلاقا  

العملية  هذه في الإدارة تعتمدو ، شروط التسجيل بعد أن تتأكد من توافر ،الخااة المالحة مستوى على
 المتواجدة والوفيات المواليد، (المدنية الحالة بسجلات لإستعانة، واللمواطنين المعتاد الإقامة محل على
 الأهلية فاقد  أو المتوفين حذف أو السياسي، الرشد سن بلغ من كل بتسجيل البلديات، مستوى على

 بنظام تتمتع وهي، كما تتولى الإدارة التدقيق في المعطيات الواردة في السجل الإنتخابي، 2الإنتخابية
لبعض الهيئات العامة دور في  يكون ، فننهسجلات على الماداقية من مزيد بنضفاء المستقلة الإدارة

اللجان الإنتخابية الخااة بالإشراف ة النسبة للقضاة في مجال عضويالوظيفة الإدارية، كما هو الشأن ب
والرقابة على مراحل سير الإنتخابات، نلا أن وجودها لا يعدوا أن يكون عمل قضائي لأن هيئات 

المجال  ي عادة ما تتكون من نختااايين فيظيم، وهالتحضير والتنفيذ في الإدارة هي ااحبة التن
 .الإدار 
ووظيفة أخرى بالنسبة للقاضي، فنن  ةتجمع بين الوظيفة الإداري حين  وجود هيئات أخرى في  

دورا آخر  تشريعية التي تعطيهتدخله في عمل الإدارة يكون بافة غير مباشرة عن طريق الناوص ال
لية الإنتخابية، بالإشراف من خلال نبداء الرأ  ومتابعة الإدارة في سير غير القضائي فيما يتعلق بالعم

علان نتائجها، قرارات ندارية  العملية الإنتخابية، هاته الأخيرة التي تادر في نهاية أعمالها الإنتخابية وا 
فنذا كانت بحسب نوع  الإنتخابات،  و التعديل أو الإلواءنشاء ألإباملزمة وترتب آثارها القانونية سواء 

هنا تكون قرارات ندارية قابلة لية، فأعمال الإدارة الإنتخابية تتعلق بنكتساب عضوية في المجالس المح
لى رقابة القضاء، في حين نذا تعلق الأمر نتخابية الولائية، وبالتالي تخضع للطعن فيها أمام اللجنة الإن

 .مام المجلس الدستور عن أدار  قابلا للطبالإنتخابات التشريعية ، يكون القرار الإ
أسمى عند تحقيق المالحة  مركز في تجعلها قانونية ووسائل تتمتع بنمتيازاتوفقا لذلك الإدارة  

ب القواعد القانونية دون ملزمة بنرادتها المنفردة ممنوحة لها بموج ندارية قرارات نادار العامة، وحقها في
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ا لإرغامها برأيه، مما يضمن عدم تدخل القضاء في شؤونهلى نذن مسبق من القضاء أو التقيد نالحاجة 
لى ندار  وامر من القاضي الإأر توجيه ظنطلق من المبدأ الذ  يحولعل هذا يعلى فعل ما لا تريده، 
تخااه في المجال و حدى الجهات القضائية المستقلة عن الإدارة، مثل ننه يالإدارة، على الرغم من أ
التدخل في عملها للقيام بعمل أو وامر للإدارة أو أالسلطة في توجيه  تكون لهالإدار  لا يعني به أن 

على سير الإنتخابات سواء كان قاضي عاد  أو قاضي الإشراف للقاضي عند  حقالإمتناع عنه، ولا ي
عن عمل ندار  هو من نختاااها ارة في القيام بعمل أو الإمتناع ندار ، أن يحل محل جهة الإد

 .الأايل
لا  هيسا نداريا، فنن دور بما أن القاضي المشرف على العملية الإنتخابية  ليس  رجل ندارة أو رئ  

والآليات ت، والتنظيما القوانين ضوء حسبالإدارة  أعمال الرقابة على اور من اورة أن يكون  نلا يكاد
 الإدارية ذلك عن طريق اللجانالداخلية التي ينشئها المشرع من أجل مراقبة الإدارة نفسها بنفسها، ويتأتى 

 له الداخلية التي تقوم بمراقبة بعض الأعمال المقررة لها بموجب الناوص القانونية ، والقاضي ليست 
الإدارة،  تعسف دون للمتقاضين الطبيعي الملاذ بمثابة ، لذلك يعتبرفي أعمال الإدارة والأمر التقرير سلطة
 سيحميه الذ  الملاذ المتقاضي يجد والأمر، فلن التقرير سلطة الإدارة، ومارس عمل في نفسه أقحم فنذا
 .1الإدارة بعمل القائم القاضي تعسف ضد

 :قضائي: الإشراف القضائي على العملية النتخابية عمل الثانيالمطلب 
تتضمن مجموعة القواعد القانونية و لى جانب الوظيفة التنفيذية، نوظيفة تشريعية تمارس الدولة  
لقضائية مهمة الفال الوظيفة ا والمجردة تختص بممارستها السلطة التشريعية، في حين تتضمنالعامة 

، كما يمارس القضاء بعض الإختاااات الإدارية المتعلقة وتختص بها السلطة القضائية في المنازعات
يمارسها التي  من المهاموالإشراف القضائي على العملية الإنتخابية يعتبر  ،بموظفي الهيئات القضائية

 القضاة على أعمال الإدارة الإنتخابية.
جراءاته    العملية الإنتخابية، وتتمتع  ىقيامه بمهمة الإشراف عل عندلكي تكون قرارات القاضي وا 

بأكبر قدر من ثقة المرشحين والناخبين على حد السواء، فنن الأمر يستلزم أن يكون القاضي منتدبا على 
وحتى نعلان  يةالإنتخاب القوائمفي  تسجيلمهمة نسناد الإشراف بدءا من الما يجعل  وهذا، 2لجان ننتخابية
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، ولا شك أن تلك الأوااف لا يمكن أن تتجسد نلا في السلطة النتيجة لورض ضمان الحيدة والنزاهة
 1القضائية التي يتمتع أعضاءها بالعديد من الضمانات في القيام بأعمالهم القضائية

لبيان مدى نعتبار الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية عملا قضائيا، يتعين علينا توضي    
 )الفرع الثاني(وأهداف رقابة القضاء على الإدارة العمل القضائي)الفرع الأول(،  مفهوم
 الأول: مفهوم العمل القضائي:الفرع 

يجسد العمل القضائي الوظيفة القانونية التي تمارسها الجهات القضائية في الدولة، وما تقوم به  
من حماية للقوانين من الإنتهاكات وحماية حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية الممنوحة لهم بموجب 

خلال وجود قضاء الدستور ، من  المؤسس كرسها التي القضائيةلى دور الازدواجية وبالنظر نالناوص، 
دار  الذ  يسعى من خلاله ووجود القضاء الإ مراكز القانونية،حماية الى فيه القاضي العاد  لعاد  يتو 

  لأداء مهامه الرقابية على أعمال الإدارة . ،الإدارة تجاه سلطات واسعة من الإدار  القاضي لى تمكين ن
شراف القضائي القضائي، حتى نستطيع ندراج الإعمل توضي  مفهوم المن أجل ذلك يتعين علينا  

وتوضي   القضائيعلى العملية الإنتخابية في خانة الأعمال القضائية أم لا، ننطلاقا من تعريفنا للعمل 
 أهم تطبيقاته القضائية ومدى ترابطها مع الإشراف القضائي على الإنتخابات.

 القضائي:  تعريف العمل أول:
 معروضة قانونية مسألة حل في عدة تتمثل عناار مركب ينطو  علىالعمل القضائي عمل  

 بخاوص يادره الذ  رارلقوا المنطق في أساسه يجد ذهني عمل (، وهوالقاضية )العام السلطة على
 .2رهتقري في القاضي نليه انتهى لما الحتمية كونه النتيجة عن يخرج لا المطروح الإدعاء 
 القاضي القانون، ومهمة بمخالفة ينطو  عليه حل مسألة تتعلق العمل القضائي هو العمل الذ  
 عملا يكون التنفيذ شرعية في يفال ، أ  أن العمل الذ تنفيذه كيفية مع القانون مراقبة تطبيق في تتمثل
 3قضائيا
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القضائي في الدور الذ  تقوم به الجهات القضائية من أجل تحقيق العمل  من خلال ذلك يمثل  
لمقضي فيه، وسواء كان ذلك من وتطبيق القانون، بواسطة ما تادره من أحكام تحوز قوة الشيء االعدالة 

لى الجهات لعمل القضائي بناء على دعوى ترفع نويتم االقضاء العاد  أو القضاء الإدار ،  جهة
الأفراد المختاة وهي القاضي للتدخل للفال في النزاعات بين المتخاامين، سواء كانت المنازعة بين 

أو بين الأفراد والإدارة التي قد تادر أحيانا قرارات من شأنها المساس بمراكز الأشخاص، وتكون بذلك 
 عمال الإدارية الاادرة عنها.طرفا في الخاومة بناء على الأ

 : العمل القضائي خصائصثانيا: 
 السلطة التشريعية،يتولى ممارسة العمل القضائي جهاز مستقل  على كل من السلطة التنفيذية و  

 ضوط نلى أ  مهامهم أداء في القضاة يخضع لا ونعني بذلك السلطة القضائية التي تقتضي وجوبا أن
تدخل، ولا  أ  عن بعيدا الشخاية وقناعتهم لضمائرهم نلا يخضعوا أن ينبوي ولا مادره كان مهما
 .1السلطات بين الواض  الفال بنقرار نلا ذلك يتحقق

العمل القضائي بداية في الجهة التي تتولى ممارسته، نذ يعد العمل القضائي  تتجسد خاائص 
 وفي راد،والأف الإدارة نبي محايدة طةلالس ذههو  القضاة، نممن نختااص السلطة القضائية المكونة 

 ترفع دعوى، وتمارس الهيئات القضائية أعمالها بناء على 2واستقلالية لأعمالها وأحكامها ة ضمان ها حياد
ولقيام  لى الإعتداء،أن مالحته تعرضت ن المالحة في أ  وقت متى وجد ااحب نم القضاء أما

المالحة لا بد من تكامل عناارها لاستعمال الحق في الدعوى وتاب  وسيلة لازمة لحماية الحق 
شكال بخلاف الطعن على أعمال الإدارة الذ  يتوجب أن يتقيد أمام القضاء بمواعيد وبأ، 3الموضوعي

ا وتنتهي في نطار العمل القضائي يكون القاضي ملزما بالفال في المنازعات التي ترفع له .محددة
ويعتبر عنوان الحقيقة أو حكم  الحجية بقوة ويتمتعه، في المقضي الشيء حجية يحوز قضائيبادور حكم 

القانون فيما قضى به، وبالتالي يترتب عليه ننتهاء المنازعة بطريقة حاسمة لا يجوز نثارتها من جديد أمام 
ينتهي بادور قرار ندار  يخضع كسائر القرارات لسحبه أو تعديله أو القضاء، بخلاف الطعن الإدار  
   .4لإدارة أو القضاءأمام ا نلوائه أو الطعن فيه من جديد سواء
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 على أعمال الإدارة: رقابة القضاء أهداف الفرع الثاني:
 تساعد لأنها السلطات، بين الفال لا تعد ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة خروجا على مبدأ 

 وظيفة اميم في يدخل عمل هي بل التشريعية السلطة عمل في تدخلا، ولا هي هابين التوازن حفظ على
 جدية من يتمتعون بما للقضاة القانون تطبيقا سليما، ومن  الرقابة بتطبيق تلتزم التي القضائية السلطة

ستقلال تؤد   .1الدستور وسيادة المشروعية مبدأ وترسي جانب من طيةراالديمق تدعيم نلى وا 
 : الإطلاقهمها على ترمي نلى تحقيق أهداف مختلفة، أرقابة القضاء على أعمال الإدارة   
 : تفعيل آلية الرقابة على أعمال الإدارة لتحقيق المصلحة العامةأول: 

لى حماية الحقوق قابة القضاء على أعمال الإدارة، نينارف الهدف الأساسي من فرض ر  
 للرقابة القانونية النظرة أن عتبارن على الدولة، أو الإدارة أعمال على الرقابة آلية تفعيلوالحريات، وبالتالي 

 عن اادرة وتارفات أعمال من المواطنين لحقوق والحامي المدافع عن عبارة نلا هي ما القضائية
 .خااة بافة تقديرية سلطة من به تمتع ما بموجب، الإدارة

 على المحافظة واحد ولكل للجميع وتضمن المجتمع والحريات القضائية السلطة حيث تحمي  
 نلى الإدارة تهدف التي الأساسية الواية العامة المالحة على المحافظة، كما تعد 2الأساسية حقوقهم
 .العامة رافقالم تسيير نطار في والوظائف النشاطات من بالعديد القيام خلال من تحقيقها
 الفصل في النزاعات الإدارية القائمة:   ثانيا:

الهامة لفرض الرقابة على الإدارة، يعتبر الفال في النزاع القائم على أعمال الإدارة من الأهداف  
عمال حكم الاادر من القاضي الذ  يسعى نوذلك ما يجسده ال لى نقامة التوازن بين الحريات العامة وا 

 ويتمتع هذا الحكم بحجية الشيء المقضي فيه. ، الإدارة التقديرية
، ينتهي بهذه الرقابة ن القضاء عند ممارسته للرقابة على أعمال الإدارةيتبين أ ننطلاقا مما سبق 

لوائه لعدم ن لى الحكم باحة وسلامة التارف الإدار  أ  الحكم بمشروعيته، أو الحكم ببطلانه وا 
مشروعية التارف الاادر عنها، مما يترتب عليه أن القضاء لا يتدخل  في أعمال الإدارة ويقتار دوره 

الإدارة، وليس له أن يتدخل في  الاحيات  متناع عن القيام بهار أوامر للقيام بعمل ما أو الإدعلى نا
وبالتالي لا يمكن للقضاء أن يحل محل الإدارة في أعمالها نلا في الحالات التي ينص عليها القانون وفي 

ة العمل الإدار ، لذا تعد الرقابة القضائية على يقيق مشروعلات محددة، تجسيدا له في ضمان وتححا
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ن تتعدى هذا النطاق، لأن مهمة القضاء هي ية القانونية، ولا يجوز ألى الناحقاارة عالأعمال الإدارية 
 .1الفال في المنازعات الإدارية وتطبيق حكم القانون عليها دون أن يكون لها شأن بالوظيفة الإدارية

، نداريةننطلاقا من ذلك يمكننا القول بأن الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية يحمل طبيعة  
لى طبيعة المهام التي يتولى متابعتها لإجراءات سير العملية كونه عمل ندار  بالنظر نمن حيث 

دارة كجهاز مستقل على القضاء هو الذ  لأن الإالإنتخابية، التي تعد أعمالا ندارية من حيث الأال 
نتخابية  يتولى تنظيم سيرها في كل نجراءاتها، وبالتالي وجود عضو من السلطة القضائية في اللجان الإ

، بالنسبة لجهة الإدارة الإنتخابية، نلا واف العمل الإدار  بوافه رئيسا لا يعطى للإشراف القضائي
ودة على مستوى نتخابية الموجلى اللجنة الإن حيث نجد المشرع الإنتخابي  يسند ندارة العملية الإنتخابية 

ضافة ن  المجلسعلى  الإنتخابي القانونكما ينص  الإنتخابية الولائية، ةلى اللجنة الإداريكل بلدية، وا 
 جديدة آلياتتتولى تسيير العملية الإننتخابية، وعلى ننشاء  مركزية كهيئة سابقا الموجود الدستور 

 راف والأخرى بالرقابة،بالإشتختص نحداهما  الإنتخابية، العملية قبةاومر  رافللإش
الإدارية، فننه يتعين أن تكون  المشروعية لمبدأ تخضع وقراراتها العامة نذا كانت أعمال  الإدارة 

 عند معين لسلوك الإدارة ينص على ضرورة نتباع مادية متفقة مع القانون، الذ  قدأعمالها القانونية وال
التارف،  بطلان الآمرة القاعدة مخالفة عن وينت  نختاااها مقيدا، يكون وبالتالي لنشاطها مباشرتها
 من كبيرا قدرا  يكون للإدارة فننه آمرة، قانونية بقواعد ومحددا   مقيدا لإدارةا اختااص يكون وحينما لا

الإدارة،  لتقدير الجزئيات تاركا الإطار العام بتحديد المشرع نشاطها، بحيث يكتفي مباشرة في الحرية
 .2لكونها الأقدر على معرفة تفاايل أعمالها

عمال التحضيرية التي تنطلق على أساسها العملية الإنتخابية، تعد أعمال ندارية سابقة على فالأ  
زاء من العملية القانونية التي تعطي للقاضي سلطة الإشراف عليها، نلا يتج لاادور القرار وتشكل جزءا 

أن يكون رئيسا أن ذلك لا يعد من قبيل العمل القضائي البحت، لأن دور القاضي فيها لا يقتار على 
للجان الإنتخابية من أجل دعم رأيه وتأييده على مدى توافر البيانات والشروط القانونية لإجراء الإنتخاب، 

 بالنسبة للناخبين والمرشحين والإطلاع على كافة البيانات والشروط المنظمة للعملية الإنتخابية.
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 :خلاصة الفصل

تخابية، عملية نجرائية تقوم على قيام القاضي بتنظيم يعتبر الإشراف القضائي على العملية الان
دارة العملية الانتخابية في كل مرحلة من مراحلها، في حين يقاد بالرقابة القضائية قيام القاضي  وا 
بالفال في المنازعات الانتخابية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المطروحة أمام المحاكم 

 المختاة نقليميا.

شراف القضائي دور في حماية العملية الانتخابية من كل التارفات التي تمس بسلامة نن للإ
ونزاهة الانتخابات، وحماية الحقوق الانتخابية الممارسة خلالها ، حيث يتم حماية حق الناخب في الحفاظ 
على سلامة اوته وحق ممارسة حقه في الانتخاب من خلال ضمان سلامة تسجيله في القوائم 

 خابية، بالإضافة نلى حماية حق المترش  في ضمان الحياد والنزاهة خلال مرحلة الترش .   الانت
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 .الهيئات النتخابية القضاة في الفصل الثاني: عضوية
في تنظيمها، بنعتبارها  هيئات ننتخابية  لها أدوار مهمة تتطلب نزاهة العملية الإتخابية وجود 

في  توازنلل وما يترتب عليه من خلق والحياد، النزاهة تميزها ننتخابيةقواعد  رساءوسيلة هامة  في ن
 1ةالانتخابي العملية أطراف لثقة ربحا الحكومية، الهياكل مع الانتخابات ندارة على الإشراف

فنن  تسييرها  تنظيم الإنتخابات، و العملية الإنتخابية في نجراءات الأهمية التي تحتلها  من نطلاقان  
يتطلبها نجاح العملية العملية، يعتبر من العناار الأساسية التي  هيئات ننتخابية تتولى ندارة نتكوي

للمشاركة  المؤهلين الأشخاص  الانتخابية ومعرفة المشاركة ونطاق حجم الإنتخابية، يسم  وجودها بتحديد
القوائم الإنتخابية التي ينص قانون الإنتخاب في  من التسجيلبداية المختلفة،  الدوائر على توزيعهم وكيفية

ندارية، تختلف نختااااتها حسب كل  لجان قبةرام تحت كل بلدية الجزائر  على نعدادها ومراجعتها في
 مرحلة تكون فيها العملية الإنتخابية

غير تابعة لسلطة تتشكل من أعضاء هيئات ننتخابية نص المشرع الإنتخابي على وجود ذلك ل 
لما هو مناوص عليه  وفقاالعملية الإنتخابية وتتولى الإشراف والمتابعة وتشترك معها في تنظيم  الإدارة،

)المبحث  عضوية العنار القضائي في كل من اللجان الإنتخابية سندرس أولا، في قوانين الإنتخاب
، لاحقا عضوية مكاتب ي(الثان حثب)الم ية برقابة المرحلة التحضيريةعضوية الهيئات المعنثم  الأول(، 

 التاويت لانتخاب مجلس الأمة ) المبحث الثالث(.
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 .اللجان النتخابية في عضويةالالمبحث الأول: 
 المشرع نص التي الانتخابية جانلى اللن التطرق يتطلب منا الانتخابية العملية بتنظيمنن الإهتمام  

 .عليها مراحل العملية الإنتخابية والإشراف فعلية في ندارة أدوارا ومنحها ننشائها، على
الإشراف على تنظيم أجهزة ندارية ثابتة، تتولى بموجب الناوص القانونية  هي الإنتخابية للجانا  
 للعددتعاقبة، ونظرا العملية الإنتخابية، نص عليها المشرع الجزائر  في القوانين الانتخابية الم وسير

 نات القوانين الإنتخابية على  ننشاء التاويت لمكاتب كبير عدد يقابلهالذ   الانتخابية، للدوائر المعتبر
لها)المطلب  التابعة التاويت مكاتب محاضر فرز في المسجلة النتائ  بتجميع تقوم بلدية انتخابية لجان

 جان الانتخابيةالل سجلتها التي النتائ  وتجمع تحاي ولائية انتخابية لجان أنشئت كما الأول(،
 في المسجلة النتائ  بنحااء تتكفل بالخارج للمقيمين نتخابيةنلجنة ننشاء دية)المطلب الثاني(، وكذلك البل

 الخارج)المطلب الثالث(. في الانتخابية الدوائر كامل
 .اللجنة النتخابية البلدية في عضويةال: الأول المطلب
ناطل  على لجنة على مستوى كل بلدية،  على ننشاءفي الجزائر  نات القوانين الإنتخابية 

 التاويت مكتب وهي للاقتراع القاعدية الوحدةتشكل حلقة وال بين  تسميتها باللجنة الإنتخابية البلدية،
 الولائية. الانتخابية جنةاللوبين 

 تشكيلتها لطبيعة ، نظرا1والتزوير التلاعب من الانتخابية النتائ  سلامة تضمن آلية بمثابة هيف  
جراءات واختااااتها )الفرع الأول(   .)الفرع الثاني( الإنتخابية سيرها في العملية وا 

 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة الإنتخابية البلدية.
ملحوظا من حيث تشكيلتها، تماشى ذلك مع تحول نظرة المشرع عرفت اللجنة الإنتخابية تطورا  

للإشراف على العملية الإنتخابية وسيره في طريق من  القضاء الاحيات أوسع تساهم في حمايتها،  
المشرع وحدد ، بمناسبة كل نقتراععلى مستوى مقر كل بلدية من البلديات اللجنة الإنتخابية البلدية  تنشأو 

من عضويين ، الإنتخاباتنظام المتعلق ب 10-20من الأمر رقم  214تشكيلتها في نص المادة الجزائر  
 أساسيين، هما:

 .رئيس اللجنة أول:
يتولى ممارسة مهمة الرئيس في اللجنة الإنتخابية البلدية، قاضي يعين من طرف رئيس المجلس   

من  01المادة   نص المشرع في كل منبية القضائي المختص نقليميا، وبنستقراء ناوص القوانين الإنتخا
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المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام 1 17-17الأمر رقم  من 01المادة ، 00-81القانون رقم 
المتعلق 2 10-01من القانون العضو  رقم  02والمادة  10-02من القانون رقم  02المادة الإنتخابات، 
 أن ناه مع لقاض، البلدية الانتخابية اللجنة رئاسةالذ  حافظ على نفس التشكيلة، ومن   بالإنتخابات،

 اللّجنة تشكيلة على القضائي العنار ندخال تعيينه ورغم اختااص ااحب هو القضائي المجلس رئيس
القانون المتضمن  10-20نفس المضمون جاء به الأمر رقم الإدارية، و  طبيعتها من يوير لم ذلك أن نلا

العضو  المتعلق بالإنتخاب.
 ثانيا: نائب الرئيس ومساعدين.

-20من الإمر رقم  214المادة  لما هو مناوص عليه في وفقا جنة البلديةلالعضوية تتشكل   
نثنين يعينهم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية،  من نائب ومساعدين ، 10

لى غاية الدرجة الرابعة، وهذا بخلاف ما هو نلى أحزابهم وأقاربهم وأاهارهم نما عدا المترشحين والمنتمين 
 .يه في الناوص الإنتخابية السابقةكان مناوص عل

، على عضوية  رئيس المجلس الشعبي البلد  للجنة الإنتخابية 00- 81 حيث نص القانون رقم  
 17-17في حين نص المشرع في القانون رقم ، البلد  رئيس المجلس الشعبيالبلدية، وناخبين يختارهما 

على رئيس المجلس الشعبي البلد  كعضو في اللجنة،  وممثل للوالي بدلا من الناخبين المقترحان من 
عن الإنتخابات على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلد ، وكتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول 

.البلدية
، ناا على عضوية 10-01والقانون العضو  رقم  10-02القانون في كل من القانون رقم  أما  

لى عضوان من البلدية ندية بدلا من ممثل الوالي، نضافة رئيس المجلس الشعبي البلد ، والأمين العام للبل
بضمان يعينهما رئيس المجلس الشعبي البلد  وموظف مسؤول يتولى الأمانة الدائمة للجنة المختاة 

 القوائم الإنتخابية. لامةس
في ظل الأمر  البلدية من حيث الأعضاءتشكيلة اللجنة قلص من أنه  المشرع على لاحظ ما ي 

وقارها على رئيس اللجنة ونائب رئيس ومساعدين نثنين يعينهم منسق المندوبية الولائية ، 10-20رقم 
البلدية والولائية، عند  ننشاء كل من اللجنة الإنتخابيةفي حالة ذاتها التشكيلة  وجعلهاللسلطة المستقلة، 

رسمية،  ةالمتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات، جريد 0117-10-11المؤرخ في  17-17الأمر رقم  - 1
.0117لسنة  02العدد 

لسنة  21، المتعلق بنظام الانتخابات، جريدة رسمية، العدد 2101-18- 22المؤرخ في  01-01رقم القانون العضو   - 2
2101.



 الأول : الإشراف القضائي على العملية الانتخابيةالباب 
 

- 79 - 
 

سناد رئاسة اللجنة مجالس الشعبية البلدية عضاء الأننتخاب  ياد لى قاضي يعبر على افة الحنوالولائية، وا 
لى ضمان مشروعية العملية الإنتخابية ونزاهتها، بنعتبار أن القاضي جهة نالتي يسعى المشرع من خلالها 

بعادالإدارة الإنتخابية، و محايدة على  الدرجة  نلى وأاهارهم وأقاربهم أحزابهم نلى والمنتمين المترشحين ا 
 .لحياده أخرى ضمانة اللجنة عضوية من بعةاالر 

 مع كبير حد نلى يتشابه يجده البلدية الانتخابية اللجنة كما أن المتتبع لعملية تنظيم  أعضاء  
 من المحرومة الفئات أو التعيين، جهة أو التعيين، شروط حيث من سواء التاويت أعضاء مكاتب تعيين

 المعنية، فيما يبرز الاختلاف في والبلديات الولاية مقرات في الأعضاء قائمة تعليق العضوية، وضرورة
 هو مثلما البلدية الانتخابية أعضاء اللّجان قوائم من السياسية الأحزاب تمكين ضرورة على النص عدم

 القرار، مادرة الجهة أمام الطعن الإدار  حق منحها وعدم التاويت، لمكاتب بالنسبة عليه مناوص
 لعضوية عليها المناوص الإخلال بالشروط حال في المختاة القضائية الجهات أمام القضائي والطعن
 هلكون الانتخاب في قوية يملك مالحة الأعضاء أحد أن نكتشاف حال في البلدية، أو الانتخابية اللجان
 .1المترشحين لأحد قريبا أو مترشحا

 الفرع الثاني: صلاحيات اللجنة الإنتخابية البلدية.
التي  والإختاااات لاحياتلامجموعة من ا الانتخابية الإدارية اللجنة من  المشرع الإنتخابي 
 المواطنين حقوق الإنتخابية على أحسن شكل، مما يحفظ القوائم في تسجيلال بعملية القيام من تمكنها
 بنعداد تقوم التي الجهة أن بمبدأ عملا المراجعة القيام بمهام خولتو  الشطب، أو التسجيل في سواء

 الشروط فيهم توفرت الذين الجدد الناخبين تنقيحها بنضافة مهام تتولى التي نفسها هي الانتخابية القائمة
 الانتخاب. حق لممارسة القانونية
 تعديل التاويت، وتاحي  أو من يحرمهم نقص أهليتهم عترىن ومن لى شطب المتوفيننضافة ن 

وفقا  حيات اللجنة الإنتخابية البلديةالا تحدد الواقع، وقد مع لتتطابق للناخبين الشخاية المعلومات
المجتمعة بمقر البلدية و  المتضمن القانون العضو  للإنتخابات، 10-20من الأمر رقم  212لمادة ل

 أساسيتين:بوظيفتين 
 أول: الإحصاء العام للأصوات.

 الأاواتتقوم اللجنة البلدية المجتمعة بمقر البلدية، أو بمقر آخر رسمي ومعلوم بمهمة نحااء  
 ثلاث في رسمي محضر في البلدية وتسجيلها مستوى على التاويت مكاتب كل في عليها حالتالم
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 تويير بعدم اللجنة تلتزم أن على المترشحين، أو قوائم للمترشحين قانونا المؤهلين الممثلين بحضور نسخ،
 .بها الملحقة والمستندات المكاتب من عليها المحال النتائ 

لى القاضي ن النسخ توزيع يتم وبعدها اللجنة أعضاء جميع قبل من الإحااء محضر يتم توقيع
البلدية التي جرت بها عملية بنعتباره رئيس اللجنة، ويقوم القاضي بدوره بتعليق نسخة ثانية بمقر 

 .1الإحااء البلد  للأاوات
 البلدية. الشعبية المجالس انتخاباتثانيا: توزيع المقاعد عند 

تمثل هذه الالاحية الوظيفة الثانية التي تقوم بها اللجنة البلدية، بعد الإنتهاء من نحااء   
من الأمر  074، 070، 072، 070المواد الأاوات، وتقوم على نثر ذلك بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام 

يم نسخة يقوم القاضي بنعتباره رئيس اللجنة بتسل ،المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20رقم 
 وال مقابل مترشحين قائمة لى الممثل المؤهل قانونا لكل  مترش  أونمطابقة للأال من المحضر 

 لى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.نلم نسخة مطابقة للأال من المحضر يس، و بالاستلام
 مدى بمراقبة تكلف ،2نزاهة النتائ  تضمن بتدائيةن رقابة أداة بذلك تمثل البلدية لجنة الإنتخابيةال 
 الظروف بتوفير المعنية الماال  الانتخابية، ومدى التزام القوائم لمراجعة القانونية الشروط احترام

تسجيل ال عملية سلامة لضمان المشرع حددها التي الضوابط واحترام عملية المراجعة لإجراء والإمكانيات
 الطلبات، أاحاب في القانونية الشروط توفر من والتأكد الملفات من خلال دراسة، الانتخابية القوائم في
 العامة النيابة المشرع ألزم تسجيلهم، حيث شروط نحدى اختلت الذين الأشخاص بحذف أسماء تقوم كما

 الأشخاص بقائمة القوائم مراجعة افتتاح عند القانونية الوسائل وبكل الانتخابية اللجنة الإدارية باطلاع
 من والمنع بالحبس جنحة لأجل عليهم حكم الذين والأشخاص اعتبارهم، يرد ولم جناية عليهم في المحكوم
 عليهم. والمحجور المحجوز والأشخاص معينة، لمدة والترش  حق الانتخاب ممارسة
ي تعيين قاض اللجنة، نلا أنه ف لرئيس المجلس القضائيرغم السلطة التقديرية التي منحها المشرع  

قضاة المحكمة العادية أو قاضي من قضاة المجلس كما لم يحدد الورفة  من القاضي يحدد فيما نذا كانلم 
تأكيده على رئاسة اللجنة البلدية من طرف ، وكأن نما قاضي من الورفة المدنية أو من الورفة الجزائية

لى ما تادره نتها، يستند قاضي من القضاة الذين يتولون وظيفة القضاء في المحاكم على نختلاف درجا
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كان من تادر قرارات ندارية،  ن اللجنة البلديةأ وبمات من أحكاما وفقا لناوص القوانين،هذه الهيئا
 .1تحت رئاسة قاضي ندار ها الأجدر بالمشرع أن يجعل نختااا

  .اللجنة النتخابية الولئيةفي عضوية ال: الثانيالمطلب 
لتنظيم  التي أقرها المشرع الإنتخابي الإشراف والمراقبة تعتبر اللجنة الإنتخابية الولائية من اللجان 

وتتولى عملها في معاينة النتائ  المرسلة نليها من اللجنة البلدية تحت نشراف السلطة العملية الإنتخابية، 
ولتوضي  ذلك يتعين علينا ، من شأنها ضمان النزاهة والشفافيةالمستقلة. ومنحها المشرع الاحيات 

)الفرع  لى تشكيلة اللجنة الإنتخابية)الفرع الأول(، ثم تحديد الاحياتها في مجال الإنتخاباتالتطرق ن
 الثاني(

 الفرع الأول: تشكيلة اللجنة النتخابية الولئية.
المتضمن القانون  10-20من الأمر رقم  211تتشكل اللجنة الإنتخابية الولائية، حسب المادة   

 العضو  للإنتخابات من:
 . اللجنة رئيس أول:

يعينه رئيس المجلس القضائي يتولى رئاسة اللجنة الإنتخابية الولائية قاضي برتبة مستشار،  
المتضمن  10-20المختص نقليميا، والمشرع الإنتخابي حسب مضمون المادة السابقة من الأمر رقم 

، قلص من عضوية القضاة المشكلين لهذه اللجنة في القوانين السابقة، كما القانون العضو  للانتخابات
التي تضمنت فيها اللجنة الولائية تشكيلة  01-01رقم  العضو  من القانون 024هو الحال بالنسبة للمادة 

 ونص، قضائية كاملة، تتكون من ثلاث قضاة، وأعضاء نضافيين يعينهم وزير العدل حافظ الأختام
 نضافيين، يوحي بفت  المجال في العضوية لأكثر من نثنين أعضاء وجود على المشرع
 رئيس بينهم من قضاة ثلاث وهي لجنةال تشكيلة هذه بدقة 10-02في حين حدد في القانون رقم   

 القانون العضو  المتضمن 07 / 97 رقم العدل، وهذا ما جاء به الأمر وزير يعينهم مستشار، برتبة
 منه. 88العدل وفقا للمادة  وزير يعينهم قضاة ثلاث للانتخابات، نذ تتألف اللجنة من

المتضمن القانون العضو   10-20في الأمر رقم  غير أن المشرع الجزائر  لم يشترط 
، نلا عضوية قاضي واحد، ممثلا للجهة القضائية التي تتولى المشاركة مع الأعضاء الإداريين للانتخابات

 الذين تختارهم السلطة المستقلة.
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 .اللجنة ئيسنائب ر ثانيا: 
رئيس هذه  أحد أعضاء المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، حيث يتولىاللجنة  يمثل نائب رئيس  

 السلطة نختيار عضو منها حتى يكون نائب للقاضي في ممارسة مهام اللجنة الولائية، ومن  المشرع
 كعضو ثالث في اللجنة الولائية. سخير ضابط عموميلرئيس السلطة المستقلة الاحية ت الإنتخابي

رئاستها من طرف قاضي برتبة يعد نوعا من التوازن بين عليه فنن المزج بين أعضاء اللجنة بهذا الشكل و 
مستشار، ووجود عضوين مختارين من السلطة المستقلة لإدارة العملية الإنتخابية، مما يسم  بضمان 

الإستقلالية التي يتمتع  ئائية، نلا أنه يمارسها في نطار مبادممارسة القاضي لوظيفته ندارية وليست قض
 بها في وظيفته كقاضي مستقل.

نة الولائية تخابي في القانون المعمول بها حاليا، جعل من عضوية القضاة في اللجالمشرع الإن      
 الانتخابية للجنة كاملة قضائية تشكيلة اعتمدلى الرئيس فقط، بخلاف القوانين السابقة التي عقاارة 
 العملية أطراف نتجاه به يتمتعون الذ  والحياد خبرة القضاة من الاستفادة خلالها من قاد الولائية،

 الجهات قراراتها أمام في الطعن يمكن أولى درجة نلى الولائية الانتخابية اللجنة ولخ أنه الانتخابية كما
لى ، ن00-81رقم  الانتخاب قانون بموجب نهائية بافة تفال كانت بعدما المختاة، الإدارية القضائية

 أعضائها من لحماية أخرى هامة مما يعد ضمانة، القضائي المجلس بمقر جانب ذلك تجتمع  اللجنة
الأال  في مهامهم فيه يمارسون الذ  المجلس مقر داخل الاجتماع كون والتدخل، الضوط أشكال
القضائية  المقرات به تتميز الذ  للهدوء نظرا مهامهم، لممارسة المناسب الجو ويمنحهم أكبر، ثقة يعطيهم
 .1الأخرى الإدارية بالمقرات مقارنة

 المتضمن القانون العضو  للانتخابات، 10-20حدده المشرع في الأمر رقم  هذا بخلاف ما 
الذ  جعل من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المقر الذ  تجتمع فيه اللجنة الإنتحابية الولائية، مما 

ن كان رئاستها ييدل معه على الطابع الإدار  الذ  تسيطر عليه اللجنة في تنظ مقررة م الاحياتها وا 
 لقاضي برتبة مستشار.

 الفرع الثاني: صلاحيات اللجنة النتخابية الولئية.
المتضمن القانون العضو    10-20بموجب الناوص القانونية للأمر رقم تقوم اللجنة الولائية   

تي سجلتها بتكملة المهام المرسلة نليها من اللجنة البلدية، من خلال المعاينة وتجميع النتائ  الللانتخابات، 
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المتعلق بنظام  10-02 ، وهي نفس الايوة التي جاء بها القانون رقم1اللجان الإنتخابية البلدية
 .الإنتخابات
 النهائية النتائ  بمراجعة وجمع اللجنة هذه مهمة حدد 17-17بخلاف ما جاء به الأمر رقم   
 لى ذلك تقوم اللجنة بالمهام التالية:ن، نضافة 2لها المسلمة

 الولئية.  الشعبية المجالس لإنتخابات بالنسبة المقاعد أول: توزيع
 تعتبر اللجنة الإنتخابية الولائية درجة أعلى من اللجنة الإنتخابية البلدية، ومستوى آخر لإحااء 

ابية، وحدد المشرع الإنتخابي الدور الأساسي الذ  تقوم به خالانت الدائرة مستوى على التاويت نتائ 
 .3اللجنة في معاينة وجمع النتائ  التي تسجلها وترسلها اللجان الإنتخابية البلدية

ام قانون الإنتخابات تقوم بتوزيع المقاعد عند ننتخاب المجالس الشعبية الولائية، طبقا لأحك  
فيعمل القاضي بوافه رئيس اللجنة بالتعاون مع عضو من المندوبية الولائية للسلطة ، المعمول به

لمستقلة بمتابعة عملية الإنتخاب من خلال التقارير والنتائ  التي يتم نرسالها من اللجنة البلدية، وبعد ا
عملية الإحااء تدون النتائ  في محاضر يقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع عليها، ليتم توزيع نسخة أالية 

ق على مطابقتها تسلم نسخة ماادمنها على كل من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله، و 
 بالإستلام.لى كل من الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين مقابل وال نللأال من المحضر 

 .ثانيا: معاينة النتائج المتعلقة بإنتخاب رئيس الجمهورية
المتعلقة بننتخاب والقيام بالإحااء العام للأاوات  جمع النتائ  تتولى اللجنة الإنتخابية الولائية  

( ساعة الموالية لإختتام الإقتراع ، 72، وفور ننتهاء أشوالها خلال مدة الإثنين والسبعين )رئيس الجمهورية
لى رئيس نالية من المحضر أالمحكمة الدستورية، وتسلم نسخة  تودع محاضرها فورا لدى أمانة ضبط

 .4السلطة المستقلة
حااء العدد العام للأاوات المتعلقة هنا فدور اللجنة الإشرافي    يقتار على جمع النتائ  وا 

بننتخاب رئيس الجمهورية وملاحظة البيانات والمعلومات التي تكون واردة في المحاضر المرسلة نليها من 
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رزها في محضر تركيز نتائ  التاويت الذ  يتضمن مطابقة عدد المحاضر المفحواة باللجنة البلدية، وت
ت، مما يجعل الأخطاء المسجلة في أ  مستوى من المستويات قد تنعكس على ماداقية لعدد البلديا

 .محاضر تركيز الأاوات
 البلدية الشعبية المجالس لانتخاب بالنسبة مهامها تنهي أن الولائية الانتخابية اللجنة يتعين على 

 الاقتراع، وبالنسبة لانتخاب اختتام ساعة من ابتداء الأكثر ( ساعة على11)والولائية خلال ستة وتسعون
( ساعة 11كذلك خلال الست والتسعين ) أشوالها تنُهي أن فيجب الشعبي الوطني المجلس أعضاء
 المجلس ضبط أمانة لدى مختوم ظرف فورا في محاضرها وتودع الأكثر على الاقتراع لاختتام الموالية

( 48لى ثمانية وأربعين )اء أن يمدد الأجل نقلة عند الإقتضالدستور ، نلا أنه يجوز لرئيس السلطة المست
ساعة كأقاى حد،  وهي المدة التي كانت مقررة لإنهاء اللجنة مهامها بالنسبة لإنتخاب المجالس الشعبية 

من القانون العضو   028بموجب المادة عضاء المجلس الشعبي الوطني، ذا ننتخاب أوكالبلدية والولائية 
لنسبة لإنتخابات تعديل على المدة المقررة لإنهاء اللجنة مهامها با ، في حين لم يضف أ 01-01رقم 

 رئيس الجمهورية.
 اللجنة النتخابية للمقيمين بالخارج. في عضويةال: الثالثالمطلب 
ننتخابية للمقيمين نشأ لجنة أالمواطنين المقيمين في الخارج، و أولى المشرع الإنتخابي نهتماما بفئة  

لجان لدى البعثات الدبلوماسية معاينة وتركيز وتجميع النتائ  المسجلة من قبل جميع الفي الخارج، تتولى 
 .1و القنالية في الخارجأ

هذه اللجنة من حيث التشكيلة )الفرع الأول(، والاحياتها في مجال الإشراف  نتناول  
 والرقابة)الفرع الثاني(.

 بالخارج.الفرع الأول: تشكيلة اللجنة الإنتخابية للمقيمين 
لمواطنين المقيمين بالخارج، ومنحهم  ل الحقوق السياسية لم يوفل المشرع الإنتخابي على 

الإنتخابية للمقيمين في تتشكل اللجنة    ،2هم الإنتخابيةحقوقوالآليات الكافية للإستفادة من الضمانات 
 الخارج من: 
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 أول: رئيس اللحنة. 
ينه من طرف عتيتولى رئاسة اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج قاضي برتبة مستشار، يتم  

المتضمن القانون  10-20رئيس مجلس قضاء الجزائر، وفقا لما هو مناوص عليه في الأمر رقم 
ء قلص من دور القضانتخابية السابقة نجد المشرع قد ، وبالمقارنة مع الناوص الإالعضو  للانتخابات

حيث لم يعد يولب على ، 10-20بموجب الأمر رقم  للمقيمين في الخارجفي تشكيلة اللجنة الإنتخابية 
أن المتعلق بنظام الانتخابات ،  10-02القانون العضو  رقم  تشكيلتها الطابع القضائي، نذ نجد في 

هي نفس التشكيلة التي نهم وزير العدل، و من ثلاث قضاة، من بينهم رئيس برتبة مستشار يع لتشكاللجنة ت
، حيث تتشكل من ثلاث قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار 01-01نص عليها القانون العضو  رقم 

 .1وأعضاء نضافيين يعينهم وزير العدل حافظ الأختام
ما يلاحظ من ذلك تنظيم اللجنة من حيث تحديد أعضاءها وتشكيلتها أابحت من نختاااات   

حرية السلطة في نختيار التنظيم كما كان معمول به سابقا، مما يدل على السلطة المستقلة وليس 
 الأعضاء التي تراها مناسبة للإستعانة بها في عمل اللجنة.

 ثانيا: ممثلين عن السلطة المستقلة.
يشترك في عضوية اللجنة الإنتخابية للمقيمين بالخارج أعضاء من السلطة المستقلة، التي تتولى  

عنها يعينه رئيس السلطة المستقلة، كما يسخر هذا الأخير ضابط عمومي يتولى القيام بمهام تعيين ممثل 
، وتستعين اللجنة بموظفين آخرين أحدهما يتم نختياره من طرف وزير الشؤون الخارجية، في أمانة اللجنة

   .لة ويعينون بقرار من رئيس السلطةحين يختار العضو الثاني من طرف رئيس السلطة المستق
 نتخابية للمقيمين بالخارج.لجنة الإ صلاحيات الالثاني الفرع 

، وفي ذلك جزءا لا يتجزأ من العملية الإنتخابيةالتاويت الخارجي الإهتمام بتنظيم ومراقبة  يعد 
 أنشاء المشرع  لجنة ننتخابية للمقيمين في الخارج تتمثل الاحيتها في

 :إحصاء النتائجأول:
 الانتخابيةللجان  التاويت المتحال عليها من مكاتبالنتائ   القيام بنحااءتتولى اللجنة  
نة خلال المدة جيتم التوقيع عليها من أعضاء الل أو القنالية، وتدوينها في محاضر الدبلوماسية للدوائر

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-01من القانون العضو  رقم  024المادة  - 1
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 كثر، ( ساعة الموالية لإختتام الإقتراع على الأ11القانونية التي حددها المشرع الإنتخابي بتسع وستون)
 .1المعنية الأطراف نلى وتقوم بعد ذلك بتبليوها

 المختصة. لى الجهاتإال نسخ من المحاضر ثانيا: إرس
ر نحااء النتائ  خلال المدة ضتوقيع محابعد ننتهاء اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج من  

وم بنرسال نسخة الدستورية، وتق مةكالتي حددها القانون، تقوم بنيداع محاضرها لدى أمانة ضبط المح
مطابقتها للأال من  لى رئيس السلطة المستقلة ، كما تسلم نسخة ماادق علىنأالية من المحضر 

لى الممثل المؤهل قانونا لكل مترش  أو قائمة مترشحين، مقابل وال بالإستلام حتى نمحضر اللجنة 
  تضمن حاول كل طرف معني على نسخة من المحضر.

عدم وجود عضوية لأحزاب السياسية في تشكيلتها نلا  رغم مما سبق فنن اللجان الإنتخابية ننطلاقا 
مستقل على الإدارة يتولى جود عضو و و أن الطابع الإدار  من حيث عضوية ناخبيها يولب عليها، 

ارة هو تدخل الإديبقى  ستقلالية والنزاهة، القاضي بوافه عنارا محايد ومتمتع بالإالذ  يمثله  رئاستها
لا شكيلة اللجان، وليس للقاضي نفي ت لموسعةها في التنظيم أو عضويتها اسواء من حيث سلطتالوالب 

رسالها فيما بعو  لى توقيع في شكل محاضر،نحتاج نبداء ملاحظاته ومعاينة المعلومات والبيانات التي ت د ا 
حااء الأ لى رئيس السلطة المستقلة، التي يقع عليها سلطةن لى المحكمة ناوات وتقديمها تجميع وا 

ون مادرها كي ةالدستوري حكمةالدستورية لإعلان النتائ ، مما قد يعني أن النتائ  التي يعلن عنها الم
لا تخرج على نطار قرارات  شراف القضاة لا يتعدى حدود نبداء ملاحظاتنما يجعل وهذا ، 2الإدارة العامة

 السلطة المستقلة.
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 . الهيئات المعنية برقابة المرحلة التحضيرية للعملية النتخابية في عضويةالالمبحث الثاني: 
 الأساسية، تتخذ خلالها كل المراحل بين من الانتخابية للعملية التحضيرية المرحلة تعتبر 

 من مجموعة تنطو  على وهيالإجراءات التي تسم  بوضع عملية الإقتراع في الظروف المناسبة لها، 
الانتخابية،  للعملية الممهدة الإجراءات أو بالأعمال التحضيرية يعرف ما طائلة تحت الضرورية الإجراءات

 النشاط نلى ممارسة بالإضافة الترش  باب وفت  الانتخابية القوائم في الناخبين تسجيل في أساسا  وتتمثل
 .1الانتخابية بالحملة المتعلق
خلال المرحلة التحضيرية، التي تنطلق من التسجيل من أجل ضمان مشروعية العملية الإنتخابية  

، ولكون للأاواتلى غاية التاويت والفرز النهائي نابية، وتمويل الحملة الإنتخابية في القوائم الإنتخ
 .2والتسجيل في القوائم الإنتخابية الناخبين ةئهيالمرحلة التحضيرية تتعلق بتكوين 

ي برقابة المرحلة التحضيرية، ولم تنات ننتخابية خااة  تعم بوضع هيئفنن المشرع الإنتخابي نهت  
لى نعضوية اللجان رئاسة يقتار فيها عضويتها على الإدارة الإنتخابية فقط، بل أشرك القضاء في 

 قاضي  بما يضمن الحياد والإستقلالية لممارسة اللجنة في مهامها.
لمراجعة القوائم الانتخابية )المبحث الأول(، اللجنة البلدية  هذه التشكيلة في عضويةلذلك أدرج   

عضوية لجنة مراقبة الحملة الإنتخابية )المطلب الثاني(، نلا أنه لم يدرك عضوية القضاء في الإشراف 
 .المطلب الثالث( على المرحلة المعاارة واللاحقة للعملية الإنتخابية )

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم 1شوقي يعيش تمام، التنظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الجزائر، مجلة الفكر، العدد  - 1

 .074 .، ص2100السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ن العام، كلية بن نااف مولود، الضمانات القانونية لحماية العملية الإنتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانو  - 2

 .20 .ص، 2108، 0الحقوق، جامعة بن يوسف بن خذه، الجزائر
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 .لمراجعة القوائم النتخابيةاللجنة البلدية في عضوية ال: الأولالمطلب 
تكتسي مراجعة القوائم الإنتخابية أهمية كبيرة في تنظيم العملية الإنتخابية، حيث تجعل من القوائم  

الإنتخابية جاهزة لأ  عملية نقتراع سواء كانت وطنية أو دولية، فهي تتضمن أسماء المواطنين الحائزين 
ل فيها، وحذف أسماء من توفوا أو فقدوا نحدى الشروط التي على الافات التي يشترطها القانون للتسجي

 .1تمنعهم من التسجيل
لى لجنة تسمى بالجنة نسألة مراجعة القوائم الإنتخابية ننطلاقا من ذلك أسند المشرع الجزائر  م  

سلطة الإنتخابية لمراقبة القوائم الإنتخابية، نتطرق نليها من حيث تشكيلة اللجنة ومدى وجود القضاء ك
 مستقلة في تشكيلتها)الفرع الأول(، وتحديد الاحياتها )الفرع الثاني(

 ابية لمراجعة القوائم الإنتخابيةاللجنة الإنتخ إنشاء الفرع الأول:
المتعلق بالقانون  10-20بتنظيم القوائم الإنتخابية ومراجعتها في الأمر رقم  المشرع الجزائر  نهتم 

وحدد فترة من خلال ننشاء لجنة تتولى القيام بمهمة المراجعة للقوائم الإنتخابية، ، 2العضو  للإنتخابات
المراجعة العادية للقوائم بموجب ناوص قانون الإنتخابات، أما المراجعة الإستثنائية قررها بموجب مرسوم 

 كيلة التالية:تتضمن هذه اللجنة التش، 3رئاسي المتضمن نستدعاء الهيئة الإنتخابية المتعلقة بالإقتراع
  تشكلية اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية. أول:

لنزاهة والحياد، وا الحياد فيها خااة يفترض لجان نلى الدول معظم في الانتخاب قوانين أسندت 
 حيث يعتبر التسجيل  في، 4ى الذ  نعتمده المشرع الجزائر حنم الإنتخابية ومراجعتها وهو المعداد القوائن

 في التاويت في السياسية مباشرة حقوقهم للمواطنين من خلالها  يتسنى ضرورية خطوة الانتخابية القوائم
 الانتخاب حق لممارسة اللازمة القانونية للشروط مستوفيا كان ولو مواطن الإنتخابات، نذ لا يستطيع أ 

 الانتخابية، والتسجيل بالقوائم امدرج اسمه يكن لم ما والاستفتاءات الانتخابات جميع في باوته أن يدلي
نما والترش ، الانتخاب في للحق منشئ ليس الانتخابية القوائم في  سبق لحق كاشف مقرر  حق هو وا 

 .5وجوده

                                                           
 .028 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  12المادة  - 2
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 .040 .بليل نونة، مرجع سابق، ص - 4
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اللجنة البلدية لمراجعة  ةليشكتلضمان سير هذه العملية بشفافية ونزاهة جعل المشرع الإنتخابي  
عن تشكيلة اللجنة  بموجب الناوص بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر، تختلف يةبالقوائم الإنتخا

 :لمواطنين المقيمين في الخارج على نحو ما نوضحهلبالنسبة  البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية 
 تشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر. :12

المتضمن  10-20من الأمر رقم  10حدد المشرع الإنتخابي تشكيلة هذه اللجنة في المادة  
و بمناسبة ، حيث نات على أن نعداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها الدورية أالقانون العضو  للانتخابات

كل نستحقاق ننتخابي او نستفتائي في كل بلدية، يتم من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية تعمل 
   تحت نشراف السلطة المستقلة، وهي تتشكل من 

 قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص نقليميا، يتولى رئاسة اللجنة.-
يارهم من المندوبية الولائية للسلطة  المستقلة من بين الناخبين ( من البلدية يتم نخت0ثلاث مواطنين ) -

اللجنة في ظل القانون هذه ، وبالمقارنة مع تشكيلة 1المسجلين في القائمة الإنتخابية للبلدية المعنية
، نجد أن طابع الإدارة الإنتخابية هو الوالب عليها، رغم المتعلق بنظام الإنتخابات 01-01العضو  رقم 

ن فئات الإدارة والناخبين من البلدية تأخذ العدد الأكبر من أد القاضي بوافه رئيسا للجنة نلا وجو 
 العضوية.
ما يلاحظ على تشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية أنها لم تختلف كثيرا على التشكيلة  

، وعلى الرغم من التشكيلة تالمتعلق بنظام الانتخابا 01-01التي نص عليها القانون العضو  رقم
استه للجنة نلا أن المتنوعة بين وجود قاضي ممثل للسلطة القضائية بوافه جهة مستقلة ومحايدة، ورئ

ضحا في وجود عضوية ثلاث ناخبين من البلدية تختارهم ادارة الإنتخابية يكاد يكون و لإتوليب عضوية ا
 مستقلة.المندوبية الولائية للسلطة ال

لسلطة المستقلة هي التي تتولى تحديد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم كما أن ا  
الإنتخابية، مما يدل على السيطرة الإدارية للجنة مراجعة القوائم، وبالتالي تفوق الإدارة الإنتخابية في مجال 

 اللجنة عضوية في فقط نظيمها، وهو ما يؤخذ على المشرع الإنتخابي لأن وجود قاضيمراجعة القوائم وت
 ائمقو ال ومراجعة نعداد على القضائي رافشالإ مبدأ من يعد انتقااا الداخل في الانتخابية الإدارية

، ويتجسد الدور الفعلي للقاضي في مجرد نبداء الملاحظات حول البيانات والمعلومات الناقاة 2الانتخابية
                                                           

 .الإنتخاباتالمتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام  10-20من الأمر رقم  10المادة  - 1
 .042 .بليل نونة، مرجع سابق، ص - 2
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عداد تقرير موجه للسلطة المستقلة حو  ل أ  تقاير أو تجاوز خلال تنظيم عملية نعداد في القوائم، وا 
 .القوائم الإنتخابية ومراجعتها

كما وضع المشرع الانتخابي تحت تارف اللجنة موظف بلد  يتولى الأمانة دائمة على أن  
يتمتع هذا الموظف بالخبرة والكفأة والحياد، المشرع بخاوص تعيين الموظف لم يحددلنا الجهة المسؤولة 

التعيين، بل عبر عنها بفعل مضارع مبني للمجهول، في حين أنه من بين شروط اياغة النص عن 
أن يجعل الأمانة الدائمة بكل بلدية تحت تارف ، كان على المشرع 1القانوني أن يتسم بالوضوح والدقة

ة تتمتع موظف تابع للسلطة الوطنية المستقلة لا للبلدية المعنية خااة وأن السلطة الوطنية المستقل
  2بالشخاية الإعتبارية وبالإستقلالية المالية

 تشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج.: 12
ختيار  ،3لى نشراك الشعب في ممارسة السلطةنرع من تنظيم العملية الإنتخابية يسعى المش  وا 

على النتائ  المترتبة على عملية التاويت، لذلك نهتم بالجالية الجزائرية المقيمة  المرشحين المؤهلين بناء
لجنة لمراجعة القوائم الإنتخابية تختلف تشكيلتها  أ، وأنشم يحرمها من ممارسة حقها السياسيبالخارج ول

 ، تتكون من:بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائراللجنة السابقة على 
 ة الدبلوماسية أو رئيس المركز القنالي أو ممثله بوافه رئيسا للجنة.رئيس الممثلي -
و القنالية تعينهما السلطة بية للدائرة الدبلوماسية أ( مسجلين في القائمة الإنتخا2ناخبين نثنين ) -

 المستقلة
 موظف قنالي بوافه عضوا في اللجنة. -

العضو الذ  يتولى ، دون أن تحدد افة نالسابقيأمينا لها من بين الأعضاء  عينقوم اللجنة بتت 
الذ  المتعلق بنظام الانتخابات،  01-01رقم بخلاف ما تضمنه القانون العضو  الأمانة الدائمة للجنة، 

 . 4لى موظف قنالي يتمتع بالخبرة والكفاءة المهنيةنمانة الدائمة للجنة أوكل ندارة الأ

                                                           
 10-20بريك عبد الرحمان، الطعون الانتخابية المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر في ظل الأمر رقم  - 1

، 0العدد ، 4المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة طبنة للدرسات العلمية الأكاديمية، المجلد 
 .177، ص.2120

 01-01أحفايظية سمير، كوسة عمار، الرقابة على الإنتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل القانون العضو  رقم  -2
  .201، ص.2121، 0، العدد7، مجلة اوت القانون، المجلد18-01المعدل والمتمم بموجب القانون العضو  رقم 

 .044 .، صبليل نونه، مرجع سابق  - 3
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-01من القانون العضو  رقم  -01المادة  - 4
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لا يختلف موقف المشرع الإنتخابي بالنسبة للجنة مراجعة القوائم الإنتخابية للمقيمين في الخارج، نذ  
كامل لعنار القضاء كجهة محايدة ومستقلة طار غياب نذات طابع ندار  بحت في حيث جعل تشكيلتها 

أن تكون هناك شفافية ونزاهة في  يمكنعن الإدارة المنظمة لإعداد ومراجعة القوائم الإنتخابية، وبالتالي لا 
 العنار حساب على ذلك تشكيلتهما، ويكون تختلف حين في جود لجنتين لهما نفس الالاحيات،و 

هاتين اللجنتين، كأن يكون نثنين أو ثلاث قضاة في كل  في عضويته تولب أن القضائي الذ  يفترض
 رافالإش مبدأ وتحقيق منه المنتظر الدور بلع من القضاء لتمكين لجنة، والتقليل من الناخبين والإدارة،

 مكانيةن القوائم وعن ومراجعة عدادن فترة خلال القاضي غياب حالة عن يتحدث لم فعلا، والقانون القضائي
   .1ستخلافهن

 تنظيم مراجعة القوائم الإنتخابية.إجراءات ثانيا: 
المشرع الإنتخابي للإدارة أول ننطلاقة في وجبها متتمتع القوائم الإنتخابية بأهمية كبيرة، أوكل ب 

العملية الإنتخابية ، بنعداد قوائم بألقاب وأسماء وتواريخ كل من تتوفر فيهم الشروط القانونية، لضمان 
 .2مقاومة أ  تزوير أو غش في نتائ  الإنتخابات بتضخيم عدد الناخبين

فراة طلب تسجيلهم، وحذف أسماء تساهم في تمكين المواطنين الوير مسجلين بالقوائم من نذ  
 .3المتوفين أو الذين فقدوا واحدا أو بعضا من شروط التسجيل بالقوائم الإنتخابية

لى الأهمية التي تكتسيها مراجعة القوائم الإنتخابية، نهتم المشرع الإنتخابي بنجراءات نبالنظر ف   
لمراجعة العادية  للقوائم والمراجعة ها، خلال اتومواعيد مراجعتها في ظل وجود لجنة تتولى  مراقب
 الإستثنائية، على نحو ما نوضحه في العناار التالية:

 المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية.مواعيد فترة : تنظيم 12
على أن المتضمن القانون العضو  للانتخابات،   10-20في الأمر رقم  الانتخابيأكد المشرع  

، وفيما يتعلق 4المطلوبة قانونا واجب على كل مواطن تتوافر فيه الشروطالتسجيل في القوائم الإنتخابية 

                                                           
 .042 .بليل نونة، مرجع سابق، ص - 1
 .01 .دندن جمال الدين، مرجع سابق، ص - 2
 .028 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 3
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  24المادة  - 4
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بطريقة مراجعة القوائم الإنتخابية فننها تقوم على أساس تنقية القوائم الإنتخابية ممن فقدوا شروط الناخبين، 
 .2من توافرت فيهم هذه الشروط بنضافة، وتحديثها 1أو غيروا موطنهم الإنتخابي

تنطلق المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية بالنسببة للمواطنين المقيمين في الجزائر، بناء على قرار  
المراجعة ية البلدية، من حيث تاريخ بداية المتضمن تسمية تشكيلة اللجنة الإنتخابمن والي الولاية 

، حيث تتولى لاثي الأخير من كل سنة نبتداءا من الفات  أكتوبر، وتتم هذه المراجعة خلال الث3ونهايتها
، في حين كان رئيس تحت نشراف السلطة المستقلةقوائم الإنتخابية ومراجعتها، تعمل لجنة بلدية نعداد ال

، يأمر بتعليق نشعار المتعلق بنظام الانتخابات 01-01المجلس الشعبي البلد  في ظل القانون رقم 
رع ش، بالتالي لم يخرج الم4خلال الثلاثي الأخير من كل سنة اجعة العادية للقوائم الإنتخابيةمر نفتتاح فترة ال

ختتام   10-20 منتخابي في الأمر رقالإ رئيس  المراجعة، نلا أن على المدة الزمنية المقررة لإفتتاح وا 
ختتامها بكل الوسائل لإنتخابية االسلطة المستقلة هو من يتولى نعلان فت  فترة المراجعة للقوائم  وا 

 .5المناسبة
ختتامها من نختااص رئيس سلطة   بجعل المشرع الإنتخابي لالاحية نفتتاح فترة المراجعة وا 

 عملأن    القاضي(، فنن ذلك دلالة على أ)نة الإنتخابية لمراجعة القوائم المستقلة، وليس رئيس اللج
خرج عن الطبيعة الإدارية التي تتاف بها السلطة المستقلة، كما أن تقييد فترة اللجنة الإنتخابية لا ي

المراجعة للقوائم الإنتخابية يمكن نعتباره غلقا لباب التسجيل بهذه القوائم، بخلاف ما نذا كانت المدة 
ن  ( من السنة، ما من شأنه أن يم1الخااة بفت  فترة التسجيل والشطب مقررة طيلة مدة تسعة أشهر)

 .نين للتسجيل بالقوائم الإنتخابيةلأكبر عدد من المواطالفراة 
احة (، من شأنه أن يضفي ماداقية أكثر على 0تحديد فترة المراجعة بمدة ثلاث أشهر)نن   

 .6يلى عدم ضيق وقت المراجعة بسبب تحديدها الزماننالقوائم الإنتخابية، بالنظر 
 

                                                           
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20، من الأمر رقم  11المادة  - 1
 .001، ص، عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق - 2
 .11 .مرجع سابق، ص ،الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات أحمد بنيني، - 3
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-01من القانون العضو  رقم  07المادة  - 4
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم 12المادة  - 5
 .001عباسي سهام،  التنظيم القانوني لعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص،  - 6
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 للقوائم الإنتخابية.تنظيم المراجعة الإستثنائية : 11
التي يكتسب فيها المواطن افة الناخب بعد  ترتبط المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية بالحالة 

للقوائم الإنتخابية، وهذه المراجعة تعتبر نستثناء من القاعدة العامة التي بمقتضاها  مواعيد المراجعة العادية
تتحدد عدم نمكانية تسجيل أ  ناخب بعد الإعلان عن نختتام فترة المراجعة، نلا أن هذه المراجعة 

العادية، الإستثنائية تسم  لبعض المواطنين من ممارسة حقهم في الإنتخاب رغم عدم تسجيلهم في القوائم 
ن المراجعة الإستثنائية للقوائم تكون عادة بمناسبة قرب كل نستحقاق ننتخابي  .1خااة وا 

للجنة البلدية لمراجعة لى رئيس انه أن يقدم تظلما له في قائمة ننتخابية، ليفكل مواطن أغفل تسج  
مراجعة القوائم جال والأشكال المناوص عليها، ليتم تسجيله بموجب نتخابية ضمن الآالقوائم الإ
 .2الإستثنائية
بخلاف المراجعة العادية نص المشرع الإنتخابي على أن المراجعة الإستثنائية تنطلق بناءا على  

مرسوم رئاسي يتعلق بنستدعاء الهيئة الناخبة للإقتراع، يتضمن هذا المرسوم المدة التي تتم فيها المراجعة 
، بخلاف ذلك نجد 3( التي تسبق تاريخ الإقتراع0)لاث أشهرمحددة بثالإستثنائية، محددة بفترة زمنية 

المتضمن نستدعاء الهيئة الناخبة انتخاب  2120مارس  00المؤرخ في  11-20المرسوم الرئاسي رقم 
الهيئــة الناخبــة لانتخــاب  يتستدعمنه على أن  0 ، حيث تنص المادة4أعضاء المجلس الشعبي الوطني

، ويشرع في المراجعة الإستثنائية للقوائم 2120جوان  02يوم السبت أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
 .2120مارس سنة  20،  وتختتم يوم الثلاثاء 2120مارس  01الإنتخابية  نبتداءا من يوم الثلاثاء 

من المدة الزمنية لمراجعة الإستثنائة القوائم قار  من خلال ذلك نلاحظ أن المشرع الإنتخابي    
( 8المتعلقة بنستدعاء الهيئة الناخبة ننتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بمدة لا تزيد عن ثمانية )

، في حين 5أيام، في حين حدد مدة ثلاث أشهر بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
التي تسبق تاريخ  تخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني محددة بثلاث أشهركانت المدة المقررة لإن

                                                           
 .007 .ص مرجع سابق، ،عباسي سهام - 1
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  11المادة  - 2
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  020المادة  - 3
المتضمن نستدعاء الهيئة الناخبة أنتخاب أعضاء  2120مارس  00المؤرخ في  11-20رقم المرسوم الرئاسي رقم  - 4

 2102لسنة  08المجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية، العدد 
 المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20لأمر رقم من ا 011المادة  - 5
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، ومن خلال المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20من الأمر رقم  010الإقتراع، حسب المادة 
ختتام المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية مره ما يتضمنه المرسوم الرئاسي بون ذلك نجد أن نفتتاح وا 

ختتام المراجعة الإستثنائية يخضع للسلطة  الذ  يستدعي الهيئة الناخبة، وعليه فنن تاريخ ننطلاق وا 
 .1التقديرية لمادر المرسوم الرئاسي المتضمن نستدعاء الهيئة الإنتخابية التي يجسدها رئيس الجمهورية

  اللجنة الإنتخابية لمراجعة القوائم الإنتخابية. القاضي في الفرع الثاني: صلاحيات
بعد تحديد المشرع الإنتخابي  للتشكيلة التي تتكون منها اللجنة البلدية لمراقبة القوائم الإنتخابية،   

 دائمة كتابة تارفها تحت أن يوضع على رئيسها من نستدعاء على بناء البلديةتجتمع هذه اللجنة بمقر 
 .2يتمتع بالخبرة والكفاءة المهنية وبالحياد سؤولالم الموظف ينشطها
يعين  قاضي رئاسة تحت داريةن لجنة طرف من الانتخابية القوائم ومراجعة عدادنوضع  ننف نذن  

محل  3الانتخابية للعملية التحضيرية قليميا، يجعل القراءاتن المختص القضائي المجلس رئيس طرف من
يولب عليه الطابع الإدار ،  اعمله نأ من الرغم على، بدايتها منذ داريةالإ جنةلال قبل من نشراف قضائي

بافته   للجنة الإنتخابية ها كرئيسارسالتي يمالقاضي  الاحياتالمقررة لها تبين   الالاحيات نلا أن
 :وبضرورة تنفيذه  ى سلطته نلزام أعضاء اللجنة برأيه، بحيث لا تتعدمشارك أو مساعد في عمل اللجنة

 نتخابية.أول: إختصاص القضاء بالمشاركة في  إعداد ومراجعة القوائم الإ 
لالاحيات التي يقوم بها القاضي، في نطار بدقة ا نتخابي لم يحددالرغم من أن المشرع الإعلى  

والقانون  المتضمن القانون العضو  للانتخابات  10-20، سواء في الأمر رقم رئاسته للجنة الإنتخابية
المؤرخ في فيفر   02-07، نلا أن المرسوم التنفيذ  رقم المتعلق بنظام الانتخابات 01-01العضو  رقم 

المهام التي يقوم بها  من مجموعة على نص ،4الانتخابية داريةالإ اللجنة سيرالمحدد لقواعد  2107
 القاضي، تتمثل في:

و الممثلية الدبلوماسية أو القنالية أخابية ، فيما يخص ناخبي البلدية نتلإمراقبة شروط مراجعة القوائم ا-
 وشطبهم.

                                                           
 .008 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
 المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الانتخابات. 10-20من الأمر  14، 10فقرة  10المادة  - 2
 .011.ص  بن نااف مولود، مرجع سابق،  - 3
المحدد لقواعد سير اللجنة الإدارية  2107-10-07المؤرخ في  02-07من المرسوم التنفيذ  رقم  2المادة  - 4

 . 2107لسنة  0الانتخابية، جريدة رسمية، العدد، 
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 .1البت في طلبات التسجيل أو الشطب من القائمة الإنتخابية -
 مستوى على نقليميا و المختاة المحكمة ضبط أمانة مستوى على الانتخابية القوائم من نسخ نيداع -

 الولاية. و الانتخابات قبةار مل المشكلة العليا الهيئة
 : 2يتولى أمين اللجنة تحت مراقبة رئيس اللجنة الإنتخابية  

 مسك القائمة الإنتخابية. -
مانة ضبط المحكمة المختاة نقليميا وعلى أنتخابية النهائية على مستوى لااع نسخ من القائمة انيد -

 مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.
 .البلدية في الناخبين طاقيةب تسيير -
 المتوفين. الناخبين شطب سجلات مسك -

 الحيادية من يعطي نوعا أن شأنه من القضاء نلى البلدية الإدارية اللجنة رئاسة نسناد أن رغم 
 لعمل اللجنة،  الإدار  الطابع على المشرع الانتخابية، نلا أن نبقاء القوائم ومراجعة نعداد لعملية والشفافية

 فعالية زيادة شأنه من ما وهو قضاة من مكونة حاريا جعلها خلال من القضائي الطابع نضفاء وعدم
 .عمليات الوش والتزوير من الحد على اللجنة وقدرة

 بقي الانتخابية الإدارية للجان نلا أن ذلك غير ممارس من الناحية العملية ورئاسة  القضاء  
وهذا ما يدل على ، كلية بالنسبة للجنة الخااة بالمقيمين في الخارجومنعدم  الوطن داخل النطاق محدود

شراف السلطة  غياب الممارسة الشفافة والنزيهة في نعداد القوائم الإنتخابية التي تظل تحت رقابة وا 
 لى قاضي.نئدة من نسناد مهمة رئاسة اللجنة ، وبالتالي لا فاالمستقلة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .الإدارية الانتخابيةالمحدد لقواعد سير اللجنة  02-07من المرسوم التنفيذ  رقم  4المادة  - 1
 .المحدد لقواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية 02-07من المرسوم التنفيذ  رقم  00المادة  - 2
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 :النتخابية القوائم بمراجعة المتعلقة الطعون في بالنظر القضاء اختصاصثانيا: 
 الانتخابية القائمة على الاطلاع ناخب في كل أحقيةأقر المشرع الإنتخابي في ناواه على  

نتخابية للبلدية أو القائمة الإنتخابية للمراكز لإالسلطة المستقلة بوضع القائمة ا ، وتلتزم1تعنيه التي
 حزابرف الممثلين المؤهلين قانونا للأبالخارج بمناسبة كل ننتخاب، تحت تاالدبلوماسية والقنالية 

 حرار.الأ والمرشحين الانتخابات في المشاركة السياسية
، الطعون في القرارات ذات الالة المعنية من الطعن في قرار اللجنةكما سم  المشرع للأطراف  

( أيام من تاريخ 2خمسة )ب وقد حددها المشرع، 2مقيدة بآجال قايرة تحت طائلة سقوط الحق وتحاينها
( أيام نبتداءا من تاريخ 8جل ثمانية )أعن في تبليغ القرار، وفي حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الط

الإعتراض، ولكل مواطن الحق في تقديم الإعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال مدة لا تزيد عن 
 التسجيل. م عمليات( أيام الموالية لإعلان نختتا01عشرة )
 حسب أو القنالية الدبلوماسية لدائرة الانتخابية داريةالإ اللجنة أو الانتخابية الإدارية اللجنة تبث 
طراف المعنية لى الأن( أيام، ويتم تبليوه 0اه ثلاثة )أقا أجل في بقرار أمامها المقدم الاعتراض في الحالة

 داريةلإا واللجنة ةالإداري الانتخابية اللجنة قرارات ، تكون3أيام كذلك( 0بكل الوسائل القانونية خلال ثلاثة )
 زائرالج محكمة أو نقليميا المختاة المحكمة الضبط كتابة قابلة للطعن أمام الدبلوماسية لدائرة الانتخابية
وتبت المحكمة ، التبليغ تاريخ من ابتداء كاملة ( أيام2حسب الحالة، خلال مدة خمسة ) العاامة
 مااريف ظرف خمسة أيام، دون في الطعن في العاامة الجزائر أو محكمة نقليميا المختاة

 .4الطعون اشكال من شكل لأ  قابل غير المحكمة حكم الإجراءات، ويكون
من خلال نسناد نن نشراك المشرع الإنتخابي السلطة القضائية في عملية مراجعة القوائم الإنتخابية  

لى قاضي يعين من طرف رئيس المجلس القضائي، يضفي عليها نوعا من نرية ارئاسة اللجنة الإد
الحيادية والنزاهة، وبالرغم من ضبط حق الطعن القضائي في قرارات اللجنة الإدارية أمام المحكمة بقرارا 

 .الممارسالإدار  للجنة الإنتخابية لمراجعة القوائم يظل هو  الطابعنهائي غير قابل للطعن، نلا أن 
                                                           

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-01من القانون العضو  رقم  22، المادة 10-20من الأمر رقم  0/فقرة71المادة  - 1
، 0، العدد2الطعون الانتخابية في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، المجلدمحمد حمود ، رقابة القضاء الإدار  على  - 2

 .02، ص.2101
من القانون العضو  رقم  21المادة  ،المحدد لقواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية 10-20من الأمر رقم  18المادة  - 3

 المتعلق بنظام الإنتخابات.01-01
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20مر رقم من الأ 11المادة  - 4
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لى درجة بسط رقابة نلمرحلة مجرد نشراف نسبي لا يرقى يبقى الإشراف القضائي على هذه ا  
بداء الرأ  والإشراف على تحرير محاضر  لاقتاارقضائية فعلية،  دور القاضي على مجرد الملاحظة وا 

الطابع لدلالة على موقعة من أعضاء اللجنة الإنتخابية ووضع القوائم تحت تارف الأطراف المعنية، ول
لى المحكمة نمة تسليم نسخة من محاضر القوائم ، من  المشرع للسلطة المستقلة مهالإدار  للجنة

 . 1، ويتم ذلك بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلةةالدستوري
 :: عضوية لجنة مراقبة تمويل الحملة النتخابيةالثاني المطلب
الممهدة لسير العملية الانتخابية، بوافها مرحلة تعريف د الحملة الانتخابية أحد أهم المراحل تع 

التي تسم  للمترشحين المقبولة ملفاتهم من التعريف بأنفسهم ومؤهلاتهم وبرامجهم  ،2الناخبين بالمرشحين
، تقوم على مجموعة 3السياسية والإقتاادية والثقافية التي ينوون تطبيقها حال تزكية برامجهم الإنتخابية

والوسائل التي يستطيعون بها تبيين سياستهم المستقبلية خلال فترة زمنية محددة قانونا سابقة من الأعمال 
على الإقتراع، حيث تتاح بفضلها فراة المنافسة الرسمية والمشروعة بين المرشحين والأحزاب السياسية 

، وهي المرحلة الأخيرة التي يقدم فيها المرش  كل 4نتخابيةن فاعلية ودور حاسم في المعارك الإلما لها م
لى تقديمه للناخبين من على برنامجه الانتخابي وما يطم  نالوسائل القانونية المتاحة له من أجل الإعلان 

 خدمات عند فوزه في الإنتخابات.
الالة لضمان مراقبة التمويل الجيد للحملة من أ  منع أو تقليص للخروقات غير المشروعة ذات  

، أنشأ المشرع الجزائر  لجنة خااة تتولى مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية ، نتناولها 5بالحملة الإنتخابية
الإشراف القضائي  ممارسةمن حيث التشكيلة)الفرع الأول(، وتحديد الاحياتها)الفرع الثاني( لمعرفة مدى 

 في عضوية اللجنة.
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 .الحملة الإنتخابيةالفرع الأول: تشكيلة لجنة مراقبة 
نظمة التمويل لى تحديث أندول المن أجل السير الحسن والنزيه للعملية الإنتخابية تسعى غالبية  

ضوابط قانونية وتنظيمية تحدد طبيعة الإنفاق المالي ومادره على حملة ذلك بوضع الإنتخابي لديها، و 
 .1كل مرش  أو حزب

 المتضمن القانون العضو  للانتخابات، 10-20رقم مر نظم في الأ المشرع الجزائر  بدوره  
في مساهمة الأحزاب السياسية، أموال  هاحار ها و تمويلماادر  نتخابية من حيثنجراءات الحملة ا

عانات الأفراد الموا لى المساعدات والتسهيلات التي نليين والمؤيدين للمرشحين، نضافة المرش  نفسه وا 
من أجل ضمان السير الحسن  ااة تتولى مراقبة الحملة الإنتخابيةأنشأ لجنة خكما ، 2تقدمها الدولة

 من: ة اللجنة ليشكت لممارستها، وحدد
  . أعضاء ممثلين عن السلطة القضائيةأول:  

ف الأساسية للجنة مراقبة الحملة الإنتخابية من ثلاث قضاة تختل التشكيلة المشرع الإنتخابي حدد 
مة العليا تعين رئيس اللجنة من بين أحد قضاتها، ويعين مجلس كتتولى المح جهة تعيين كل واحد منهم،

 ،، ويعين مجلس المحاسبة قاضي من قضاته المستشارينالدولة بدوره قاضي من تشكيلة قضاته
اواه نهتمام ، لا نجد في نالمتعلق بنظام الانتخابات 01 -01بخلاف القانون العضو  رقم   

 .ة الإنتخابية ملحمن المشرع بتنظيم ال
  .أعضاء ممثلين عن الإدارةثانيا: 

لم يجعل المشرع الإنتخابي تشكيلة لجنة مراقبة الحملة الإنتخابة منحارة في القضاء، بوافهم  
دارية للجنة قائمة على وجود أعضاء ممثلين الإنتخابية، نلا أنه حدد تشكيلة نجهة مستقلة على الإدارة 
،  المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10 -20من الأمر رقم  002المادة على الإدارة، حددهم في 

 ل من:كممثلين في 
 ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافخته.-
  ممثل عن وزارة المالية. -
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لة الحممقارنة الناوص الانتخابية للقوانين السابقة، نجد بأن المشرع أسند عملية الإشراف على ب 
لى خلية متابعة تنشط على مستوى دوان الوالي، وتتشكل من نطارات ذات الإنتخابية  في كل نجراءاتها ن

 كفاءة تتولى الإشراف على الحملة الإنتخابية.
 الحملة الإنتخابية.  تمويل لجنة مراقبة صلاحيات الفرع الثاني: 

لى تطبيق المساواة بين نتؤد   الاقتراع، هدة لعمليةتعد الحملة الانتخابية أهم الإجراءات المم 
 يتلى جانب كونها الفراة الن ،وانتظام الحملة الانتخابيةالمرشحين وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير 

تسم  لجميع المترشحين بنستولالها، لإقناع الناخبين ببرامجهم ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من 
 1الأاوات
تعتبر سلاحا هاما من شأنه التأثير على نرادة  الانتخابية الحملة تمويل على الإشراف عمليةنن  

   .2بذاتها ةالناخبين وتوجيههم نحو حزب أو المرش  أو قائم
نظرا لأهمية التمويل المالي للحملة الانتخابية أخضعها المشرع الانتخابي لجملة من الظوابط حيث  

وجعل لجنة مراقبة حدد سقف الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
 .تمويل الحملة الإنتخابية تتولى الإشراف على تنظيم الجانب المالي لها

 : حساب الحملة الإنتخابيةمراجعة صحة : أول
يعد عنار المال أساسي في أ  حملة ننتخابية في الوقت الراهن، لاسيما فيما يتعلق بمتطلبات  

رقم  الإنفاق على الحملة، والمشرع الإنتخابي  نظم الأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الإنتخابية في الأمر
منها موارد الحملة، بهدف ضمان الشفافية حول ماادرها ومن أجل  يأتوحدد الماادر التي  ت 20-10

يداع حساب الحملة ، وجعل من نوضع نظام تمويل عمومي للحملة باورة تحقق المساواة بين المرشحين
يل الحملة التي تتولى مراجعة  احة وماداقية العمليات و ون على مستوى لجنة مراقبة تمكالإنتخابية ي

 .3لحملة الإنتخابيةالمالية المقررة ل
 لإنتخابات قيام أ  مرش   تتولى اللجنة مراقبة في نطار رقابة اللجنة لحساب الحملة الإنتخابية،  
 أخرى، مساهمة أ  أو عينية أو هبات نقدية مباشرة، غير أو مباشرة بافة يتلقى أن محلية وطنية أو

جنسية  أجنبية، حسب ما  من معنو  أو طبيعي شخص أ  أو أجنبية دولة أ  من شكلها، كان مهما
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مقارنة لما تنص عليه  المتضمن القانون العضو  للانتخابات، ،10-20من الأمر  88تنص عليه المادة 
التي تجعل من مراقبة  المتعلق بنظام الانتخابات، 10-01من القانون العضو  رقم  010المادة 

 مترش  كل على يجب حيث المجلس الدستور ، قبل من والتشريعية الرئاسية الانتخابية الحملة مااريف
 جميع يتضمن خبير محاسب يعده للحملة الانتخابية، حسابا تقديم والتشريعية الرئاسية للانتخابات
 المجلس أمانة لدى وطبيعتها، ويودع الحساب مادرها الحقيقية حسب والنفقات عليها المتحال الإيرادات
 أجل في المرش  طرف من كتابيا تفويضا يحمل شخص أ  أو الخبير، طرف المحاسب من الدستور 

( بالنسبة 2وشهرين) الرئاسية للانتخابات بالنسبة النهائية النتائ  سريان تاريخ ( شهرا من01أقااه ثلاثين)
 للإنتخابات التشريعية.

بأن المشرع  نجدالمتضمن القانون العضو  للانتخابات،   10-20لى الأمر رقم بالرجوع ن 
الإنتخابي قد تدارك عملية تنظيم الجانب المالي للحملة الإنتخابية وجعله من نختااص لجنة  ذات 

نهتمامه مة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة، مما يدل على كتشكيلة قضائية، لقضاة من المح
 النهائية النتائ  نعلان تاريخ( نبتداءا من 2، خلال أجل شهرين)لى رقابة فعليةبنخضاع تمويل الحملة ن

 نفقات حملتهم تعويض من الاستفادة المترشحين قائمة أو مترش لل يمكن لا الأجل هذا نقضاءبنو 
 يتعين العجز حالة وفي عجز، حالة في يكون عندما الانتخابية الحملة حساب تقديم يجوز ولاالانتخابية، 

دار قرارها في ، وتتولى اللجنة نا1المترش  من بمساهمة الاقتضاء وعند نيداعه، الحساب وقت تافية
 يعد الأجل، هذا قضاءوبننترفضه  أو تعدله أوالحملة   حساب على بموجبه ( أشهر تاادق1ستة ) أجل

 عليه. ماادقا الحساب
  :وتوزيعها الإنتخابية تنظيم نفقات الحملة  دور الأمين المالي في ثانيا: 

 شخص لأ  التفويض من  يمكنه لحساباته، ولا الوحيد اُلموقع الانتخابية للحملة المالي مينالأ يعد 
 المؤهل الانتخابية، وهو الحملة تمويل في ساهموا الذين والوير المترش  بين آخر، بنعتباره الوسيط الوحيد

الإنتخابي ، وبموجب ذلك جعله المشرع 2الانتخابية بالحملة المرتبطة النفقات ودفع الأموال لتحايل الوحيد
المسؤول الوحيد الذ  يتولى مراجعة جميع أعمال التسيير والإدراة التي يقوم بها في علاقته مع الوير أو 

، ويتم تعيين الأمين المالي للحملة الإنتخابية بموجب تاري  مكتوب من مع المترش  أو قائمة المترشحين
لحزب أو مترشحي القائمة المستقلة، يودع المترش  للإنتخابات الرئاسية أو المترش  الموكل من طرف ا
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لى السلطة الوطنية المستقلة أو مندوبية السلطة مين المالي نالتاري  المرفق بالموافقة المكتوبة من الأ
 المستقلة بالخارج، التي تختص بالإنتخابات التشريعية.

 حساب بفت  الانتخابية للحملة المالي الأمين المستقلة يقوم السلطة لدى بمجرد نيداع التاري  
 الدفع وتسليم وسائل الحساب، فت  المخطر البنك ، ويتولىالانتخابية الحملة تمويل بورض بنكي وحيد
لم  نذا .الانتخابية للحملة المالي الأمين نلى ( يوما،02عشر) خمسة أجل في لتسييره الضرورية والخدمات

 يعيّن الذ  الجزائر بنك الانتخابية المالي للحملة الأمين يخطر الأجل، هذا انقضاء عند الحساب هذا يفت 
معرفة كل نفقات التمويلية الحساب، وبموجب فت  الحساب البنكي يتم  فت  تتولى التي المؤسسة البنكية له

شراف عليها، حتى للحملة الإنتخابية، سواء تعلق الأمر بالإيرادات أو النفقات يتولى الأمين المالي الإ
لى لجنة مراقبة حسابات تمويل الحملة نكافة المعلومات المتعلقة بحساب الحملة نرسال يتمكن من 
 1الإنتخابية 
حدد  ، وفي نطار ذلك2تعد مسألة التنظيم المالي من المسائل المؤثرة في مرحلة الحملة الانتخابية 

أربعمائة  دو مقررة في حد خاص الطبيعية، وجعلهاالمشرع المبلغ الأقاى للهبات التي يتم تقديمها من الأش
( دج، 111.111لى ستمائة ألف)خابات التشريعية، وزاد في عددها نبالنسبة للإنت ( دج411.111ألف )

بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، وألزم كل مترش  للإنتخابات الرئاسية أو المترش  الموكل من طرف الحزب 
لتشريعية على ضرورة تبليغ  لجنة مراقبة حسابات أو مترشحي القائمة المستقلة، بالنسبة للإنتخابات ا

 .3الحملة الإنتخابية بقيمة وقائمة أسماء الواهيبين
لا تعتبر تمويلا أجنبيا، في الخارج نعتبر المشرع أن الهبات المقدمة من طرفهم  نبالنسبة للمقيمي 
ن ائريين مقيمين في الخارج، وبما أن لهم حقوق لى أنهم مواطنين جز بالنظر ن سياسية بنمكانهم ممارستها وا 

يسم  لهم بتمويل  بكانوا مقيمين في موطن غير موطنهم الأالي هو الجزائر، نلا أن حقهم في الانتخا
( دج للشخص الطبيعي بالنسبة للإنتخابات 411.111الحملات الإنتخابية بمقدار ما يعادل أربعمائة ألف)

الإنتخابات الرئاسية،  وجعل مقدار النفقات نفسه  ( دج فيما يخص111.111التشريعية، وستمائة ألف)
 في الجزائر. نبالنسبة للأشخاص المقيمي
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ن تتجاوز مائة وعشرون لا يمكن أبالنسبة  للنفقات المقررة للمترشحين ، نص المشرع على أنه  
الدور الأول، ويزيد هذا  ( دج بالنسبة للمرش  للإنتخابات الرئاسية في021.111.111مليون دينار)

في الدور الثاني، في حين جعل من القائمة دج  ( 041.111.111لى مائة وأربعين مليون)المبلغ ن
( 2.211.111ها الحد الأقاى مليونان وخمسمائة ألف )ابات التشريعية، لا تتجاوز نفقاتالإنتخابية للإنتخ

التشريعية، للإنتخابات الرئاسية والإنتخابات دج عن كل مترش ، وتتحدد مبالغ نفقات كل من المرشحين 
 .1نتخابية يتم فتحه من طرفهمبموجب حساب  للحملة الإ

المشرع الجزائر  قار مسألة الحد في النفقات على الحملة عل الانتخابات الوطنية دون المحلية،  
المجال للمترشحين لهذه نن هذا الفراغ قد يؤد  نلى اللجوء لماادر التمويل الخااة، وهذا قد يفت  

الانتخابات نلى اللجوء نلى المتعاملين الاقتاادين الذين يدعمون الأحزاب والمترشحين بورض الحاول 
 .2على نمتيازات خااة على مستوى البلدية أو الولاية لاسيما في الافقات العمومية

 الحملة عن نفقات تعويض من  خابيةالانت الحملة تمويل مراقبة أكد المشرع على أنه لا يجوز للجنة       
 الحد تجاوزو   الحساب الشهرين، أو عند رفض أجل خارج نيداعه أو الحساب، نيداع عدم حالة في

 الانتخابية، به للنفقات المرخص الأقاى الحد تجاوز حالة وفي الانتخابية، للنفقات به المرخص الأقاى
العمومية، وفي  للخزينة دفعه المترش  على يجب الذ  التجاوز مبلغ وجاهي، قرار بموجب اللجنة تحدد

لى ن الفائض هذا ليحو  الهبات، مادره يكون الموارد الحالة التي ينت  فيها عن حساب الحملة فائض في
 لجنة التنظيم، ويكون هذا الأمر محل طعن في قرارات يحددها التي الشروط ضمن العمومية الخزينة
، وجاء 3تبليوها تاريخ من (0شهر) أجل في الدستورية المحكمة أمام الانتخابية،الحملة  تمويل مراقبة

 تكفل، بنضافة جديدة في مجال  المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20المشرع في الأمر رقم 

 الحياة في للمساهمة للشباب المستقلة تشجيع الترشيحات من أجل  الانتخابية الحملة بنفقات الدولة

  :ـب ةالمتعلق الانتخابية الحملة نفقات وخاصة السياسية،

 .الوثائق طبع مااريف -
 .والإشهار النشر مااريف -
 النقل. مااريف  -

                                                           

 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  11المادة  - 1
بولقواس يسرى، بولقواس سارة، التنظيم القانوني لتمويل الحملة الانتخابية في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية  - 2

 .20، ص.2101، المركز الجامعي سي الحواس بريكة، 4، العدد 2والإقتاادية، المجلد 
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20، من الأمر رقم  020المادة  - 3
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 : المبحث الثالث: عضوية مكاتب التصويت لنتخابات مجلس الأمة
 الرئاسي المرسوم بموجب المحدد اليوم في للاقتراع الناخبة الهيئة بدعوة الانتخابية العملية تجرى 
علان والعد الأاوات فرز ذلك بعد ليتم ذلك، المتضمن  المباشر العملي الفعل التاويت ويعد النتائ ، وا 
 لتولي الأنسب يرونه الذ  السياسي التيار أو الناخبين، نذ يمكنهم نختيار الشخص نرادة الدال على

 أن للناخب يمكن طريقها عن التي المادية الوسيلة ، والتاويت يمثلالمنااب التمثيلية محل المنافسة
والبشرية. المادية الهياكل كافة على تتوفر تاويت مكاتب على مستوى حرية بكل التعبير في حقه يمارس

 تشكيل عملية رقابة في المشاركة في حقها على نص والأحزاب من أجل طمأنة المترشحين  
 منحها كما حيادهم، على يؤثر قانوني عيب أ  من أعضائها سلامة من والتأكد مكاتب التاويت

 التاويت، مكاتب داخل يحال ما خفايا على الاطلاع من تمكنها الاقتراع يوم هامة رقابية الاحيات
 .1تجاوزات وجود حال في اللازمة الإجراءات واتخاذ القانون، عليهينص  لما وفقا والتدخل
تحتو  على مجموعة الأعضاء الذين يشرفون لى القائمة التي نتنارف عضوية مكاتب التاويت  

جراءها وفقا للظروف الملائمة ا، ومن له على مكاتب التاويت، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وا 
العضوية المقررة في هذه  من خابات مجلس الأمة ننطلاقامعرفة دور نشراف القضاء على ننتأجل 

 لى جانب تحديدنجلس الأمة )المطلب الأول(، تخابات متشكيلة مكتب التاويت لانتوضي   المكاتب،
ختاااات مكتب التاويت لانتخابات مجلس الأمة)المطلب الثاني(، وأهمية الإشراف اختاااات ن

 مكتب التاويت لانتخابات مجلس الأمة) المطلب الثالث(.
 :: تشكيلة مكتب التصويت لنتخابات مجلس الأمةب الأولالمطل

 لممارسة كأساس الإدارية الافة التاويت مكاتب لتركيبة المنظمة القانونية الناوص نعتمدت 
تعيين  نمكانية من السياسية والأحزاب والمستقلة القضائية التاويت، لتستبعد لجهات خلال مرحلة مهامها
المساواة  مبدأ باحترام الأعضاء نلزام شأنها من فيها، وأورد المشرع ضمانات العضوية أو المكاتب أعضاء
ورية نظرا للأهمية التي تكتسيها طريقة تشكيل المؤسسات الدستو ، 2الانتخابات في المتنافسين اتجاه

 .3طيةقراالديم المعطيات بين التوفيق على للعمل المنوط بها ومحاولة الدوروهيئاتها الداخلية، في دعم 

                                                           
 .044 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
 .041 .، صمرجع نفسه- 2
ر ، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق مزياني لوناس، ضرورة ننشاء مجلس الأمة في النظام الدستور  الجزائ - 3

 .012 .، ص2101والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر  ، تيز  وزو، 
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لإنتخاب أعضاء   الاقتراع عملية سير على يشرف أن على الجزائرية الانتخابات قوانيننات   
 بها أن هذه المكاتب تعبر عن الجهة التي تجر  التاويت، بنعتبار مكاتب مؤطرين يشكلونمجلس الأمة 

 .1الوالي قبل من تعيينهم يتم من المؤطرين مجموعة من الاقتراع، ويتشكل عملية
 مكاتب عدة أو مكتبانغير أنه عندما يوجد ، متنقلا أو ثابتا التاويت مكتب يكون أن يمكن 
في نفس المكان، فننها تشكل "مركز تاويت"، يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعين ويسخر  تاويت

 أعضاء طرف من الممارسة وتشكل الرقابة، 2بموجب مقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة
الانتخابية  العملية أطراف حقوق وحماية الانتخابية لنزاهة العملية هامة آلية التاويت ومراكز مكاتب
 نلى أسمائهم تسليم نلزامية تحت التاويت، ومراكز مكاتب أعضاء حياد على تقوم هذه الآلية أن باعتبار

 ممثلي المترشحين
فيما يتعلق بتشكيلة مكتب التاويت لإنتخابات مجلس الأمة، فهي تقوم على وجود تشكيلة   
 وتشكيلة نضافية )الفرع الثاني(.)الفرع الأول(،  ةأساسي

 الفرع الأول: التشكيلة الأساسية  لمكتب التصويت لنتخابات مجلس الأمة.
خلافا  ،المنتخبين أعضائها انتخاب يتم التي الوحيدة الدستورية المؤسسة الأمة مجلس يعد 

الإنتخابي في المادة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجالس، حسب ما يحدده المشرع 
 على قدرة الأشخاص أكثر فهم ،المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20من الأمر رقم  011
 على المشرع حرص دقيقة عملية اختيارهم جعل الذ  الأمر النتائ ، لتويير والتدخل الناخبين، على التأثير
 .الحياد الإخلال بواجب أو الانحياز شبهات ينفي بشكل ضبطها
الأحزاب  عن واستقلاليتهم والبلدية الولائية المجالس لأعضاء الترش  ما يضمن حرية هذا  

 نلى نضافة ،الحزب من تزكية دون يترشحوا أن لهم المجالس، نذ تلك بعضوية عبرها فازوا السياسية التي
 ارامة ونزاهة هو أخرى أ  انتخابات عن المنتخبين الأمة مجلس أعضاء تخابنن يميز ما أهم فنن ذلك

                                                           
 مرجع سابق،عباسي سهام، ضمانات وآلبات حماية حق الترش  في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائر ، - 1

 .220 .ص
-14-00المؤرخ في  071-02من المرسوم التنفيذ  رقم  22، المادة 10-02من القانون العضو  رقم  27المادة  - 2

 022، المادة  01-01من القانون العضو  رقم  27المحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التاويت وسيرهما، المادة  2102
 .ام الإنتخابات المتعلق بنظالمتضمن القانون العضو    10-20من الأمر رقم 
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، وتتمثل التشكيلة الأساسية التي حددها  1مكتب التاويت تشكيلة يضمنها التي الانتخابية، العملية
 في كل من:عبر الناوص الإنتخابية المتعاقبة التاويت لمجلس الأمة،  بالمشرع الإنتخابي لمكت

 أول: الرئيس.
تسيير مكتب التاويت  المشرع سلطةكتب التاويت العضو الأساسي الذ  منحه ميعتبر رئيس   

، ومن  المشرع الإنتخابي في ل على مستوى تشكيلة مكتب التاويته المسؤول الأو عتبار وتنظيمه، بن
لى ننطلاقا من رئيسها نتعيين تشكلية اللجنة  المتعلق بنظام الانتخابات، 01-01القانون العضو  رقم 

له،  التابعة الانتخابية الدوائر كافة مستوى على التاويت مكاتب الوالي، الذ  له سلطة تعيين أعضاء
، ولم يخرج المشرع على هذا السياق في فيها تحديد مهام كل عضو ومنابه يتم تسخير قراراتعن طريق 

 .الانتخابات بنظام المتعلق 10-02، والقانون العضو  رقم 002-81قانون الإنتخابات رقم 
ما يلاحظ على ذلك أن المشرع لم يخرج في نطار تنظيمه لتشكيلة أعضاء مكاتب التاويت،   

 ممثل الولاية لى والي بحار سلطة التعيين نبما في ذلك رئيس المكتب على الطابع الإدار  التنظيمي، 
 مستوىو   التاويت، مكتب أعضاء ودور المرحلة هذه بأهمية لى ندراك  المشرع، ولعل ذلك راجع نالإدارة
 الاختيار، كونه الأقدر على المفاضلة الاحية الولاية والي بمن  توفيرها يمكن الإدارية الخبرة من مقبول
 تحتاج الاقتراع عملية تسيير أو أن، التاويت مكاتب لعضوية أسماءهم المقترحة الأشخاص كفاءة بين

 الوطن مستوى على كامل المكاتب وتوطية توفيرها على المقدرة جهة أ  تملك لا كبيرة بشرية نمكانيات
 نقليم كامل على والمنتشرة التابعة له والماال  الموسع الإدار  للطاقم نظرا الولاية، والي يستطيع مثلما بها

 .3الولاية
المتضمن القانون  10-20مر رقم لى قانون الإنتخابات المعمول به حاليا بموجب الأبالرجوع ن 

نجد بأن المشرع ترك المجال مفتوحا للجهة التي تتولى وضع مكتب التاويت، ، العضو  للانتخابات
بحيث لم يحددها بدقة في مضمون القانون، كما أنه لم يحدد الجهة التي تتولى تعيين رئيس المكتب أو 

على أن المندوبية الولائية تحت نشراف السلطة  228، ويفهم من مضمون الفقرة الثالثة من المادة نائبه

                                                           
، أطروحة دكتوراه في 0112هدى بقة، الاختااص التشريعي للبرلمان الجزائر  على ضوء التعديل الدستور  لسنة  - 1

 .214 .، ص2101القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
المتعلق بنظام الإنتخابات، جريدة رسمية،   0181 -18-17المؤرخ في  00-81من القانون العضو  رقم  02المادة  - 2

 .0181لسنة  02العدد 
 .047 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3
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ه، طالما أنها ءى ننشامستقلة هي التي تتولى تعيين رئيس المكتب ونائبه، وقد تكون هي الجهة التي تتولال
 ة.السلطة المختاة بعدد مكاتب التاويت لكل ولاي تتولى نبلاغ

 ثانيا: نائب الرئيس. 
التاويت لإنتخابات مجلس الأمة،  بضو الأساسي الثاني في تشكيلة مكتلعنائب الرئيس ايعتبر  

وهو مساعد له أو نائب عنه في حالة وجود مانع للرئيس من ممارسة مهامه، حيث يتولى مهمة الرئيس 
 بالنيابة عنه.

المتضمن القانون العضو   10-20الملاحظ على المشرع الإنتخابي أنه لم يحدد في الأمر رقم         
ولا حتى الرتبة التي يتقلدها، حيث نات المادة  يين رئيس المكتب ونائبهالجهة التي تتولى تع للانتخابات،

من  02، بخلاف ما نجده في المادة منه على أنه يتشكل مكتب التاويت من رئيس ونائب رئيس 228
لمقيمين نهم يسخرون بقرار من والي الولاية من بين انات على أ ، التي 10-02القانون العضو  رقم 

على أن تشكيلة مكتب التاويت  01-01من القانون العضو  رقم  008المادة  ية، في نصفي نقيلم الولا
  .حافظ الأختام لتعيينها من طرف وزير العد يتم

 الفرع الثاني: التشكيلة الإضافية لمكتب التصويت لنتخابات مجلس الأمة.
مساعدين نثنين وأربعة تستند التشكيلة الإضافية لمكتب التاويت لمجلس الأمة على وجود  

 أعضاء مساعدين من القضاة .
 أول: أعضاء مساعدين.

حدد المشرع الإنتخابي عدد الأعضاء المساعدين لمكتب التاويت لإنتخابات مجلس الأمة،   
(، يتولون مهام محددة في مكتب التاويت نوضحها لاحقا في نختاااات مكتب التاويت، 2بعضوين)

، حيث نحتفظ المشرع بنفس المتعلق بنظام الانتخابات 01-01ي القانون رقم ونفس العدد الذ  أقره ف
 .1العدد من الأعضاء

 ثانيا: أعضاء من القضاة. 
 المشرع  نتخاب في عضوية مجلس الأمة، عمدلإضمانا من المشرع لنزاهة العملية الإنتخابية ل 

-01في كل من القانون رقم ( 4السابقة لمكتب التاويت قضاة حدد عددهم بأربعة ) ةالتشكيللى دعم ن
من القانون  008 لى وزير العدل حافظ الأختام في المادةنمستند  ، وجعل تعيينهم10-20مر رقم لأوا 01

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات.01-01من القانون العضو  رقم  008المادة  - 1
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م ، في حين أوكل مهمة تعينهم في قانون الإنتخاب المعمول به حاليا وفقا للأمر رق01-01 رقم العضو 
 .لى رئيس المجلس القضائين، 20-10

المشرع الجزائر  وسع نطاق تشكيلة أعضاء مكتب التاويت مقارنة  ذلك أنيتض  من خلال  
، من خلال ندراج المتعلق بنظام الانتخابات 10-02بالتشكيلة المكتب في ظل القانون العضو  رقم 

ستقلاية وحياد ما يمتاز به هذا الجهاز من نلى نضائية ممثلين في القضاة، بالنظر أعضاء من السلطة الق
 لى جانب ما يمتاز به القضاة من نزاهة وشفافية أثناء ممارستهم لمهنة القضاء.نقانوني لأية جهة، 

عد خطوة نيجابية يلى أربعة، نة أعضاء من القضاة وتوسيع عددهم بالتالي فنن وجود أو نضاف 
من أو  لورفة المدنيةا القضاة، وفيما نذا كانوا منين رتب هؤلاء للمشرع الإنتخابي على الرغم من أنه لم يب

كما أنه لم يمن  أحد القضاة رئاسة  ،من درجتين مختلفتين، مما يطرح نمكانية تواجد قضاة غرفة أخرى
مكتب التاويت أو حتى مركز تاويت، ما قد يستطيع بموجبه تحقيق نوع من التوازن أو حتى نعطاء 

 ماداقية لإشراف القضاة في مكاتب التاويت.
لقضائية ما الم يقرر المشرع الجزائر  أ  نمكانية للطعن الإدار  أو القضائي في هاته التشكيلة  
لجهة تخاص تحديد المشرع  ولعل عدم ،1قرار تعيينهم غير مشمول بالاعتراض أو المراجعةيجعل 
، وما تقترن به من افات النزاهة والماداقية لى تركيز المشرع على افة القاضينيستند ، القضاة

 والمشروعية عند ممارستهم لمهنة القضاء والتقيد بما تنص عليه الأحكام والناوص القانونية.
اء في القانون أن عدم نهتمام المشرع بتحديد تشكيلة مكاتب الاقتراع للمقيمين بالخارج، سو  كما 

المتضمن القانون العضو   10-20و الأمر رقم أ المتعلق بنظام الانتخابات، 01-01العضو  رقم 
 لأاوات الانتخابي والوزن الأهمية مع ، ما يثير تساؤلا عن غرض المشرع من ذلك، خااةللانتخابات

 الوطن، واكتفى داخل نظيرتها تقل عن لا نزاهة ضمانات توفير يوجب والذ  بالخارج، المقيمة الجالية
 لشروط ، المحدد2017 يناير 17   في المؤرخ 21-07التنفيذ  المرسوم من 03 المادة في عليه بالنص
 الحالة يسخر حسب القنالي أو الدبلوماسي المركز رئيس أن حيث الانتخابات، خلال الأشخاص تسخير

 بعمليات  تحضير المعنية الانتخابية للدوائر القنالية أو الدبلوماسية والممثليات الدولة وأعوان الموظفين

                                                           
لانتخابات الرئاسية والتشريعية، سماعين لعباد ، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في ا - 1

أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخاص قانون عام، نشراف عمر فرحاتي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .28 .، ص2100جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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جراء ، رغم أن تشكيلة هذه المكاتب تعتبر من الإجراءات الجوهرية التي  يتعين الإهتمام 1الانتخابات وا 
المكلفين فيها بالسهر على حسن سير عملية  وبالنظر نلى دوركل نستحقاقات ننتخابية، بتنظيمها خلال 

 الإقتراع.
 .: اختصاصات مكتب التصويت لنتخابات مجلس الأمةالثانيالمطلب 
ليها سابقا، نوع الرقابة الممارسة من نالتاويت التي تطرقنا  ومكاتب مراكز أعضاء تشكيلةتحدد   

رئيس المكتب ونائبه غير محددين من جهة السلطة  أن طرفهم والتي تتاف بأنها رقابة ندارية، لكون
  10-02رقم  العضو  القضائية، وبالتالي فننهم يمثلون الإدارة، على نعتبار أن المشرع في القانون

جعل تعيينهم من طرف الوالي، مما يدل على نوع الرقابة الممارسة من المتعلق بنظام الانتخابات، 
 .المكتب
يمثلون  10-20والأمر رقم  10-01اة في كل من القانون العضو  رقم في حين جعل من القض 

 التشكيلة الإضافية فقط، مما يدل على أن رأيهم أو مشاركتهم من باب الإستئناس، كما أن الاختاااات
 .الإدارية مثل ما سنوضحه المهام اميم من هذه المكاتبُ تعد أعضاء بها يقوم التي

 مهام طبيعة على يضفي أن يمكن لا الناخبين المواطنين بين من المكاتب أعضاء هذه تعيين نن  
 يمارسونها التي الاختاااات أن منطلق الرقابة القضائية، من افة التاويت مكاتب ومراكز أعضاء
، حيث يتولى 2الإدار  بالطابع تتسم يمارسونها التي نختااااتهم طبيعة من تجعل تعيينهم طريقة وكذا

لى جانب ضمان السير الحسن لعملية ، نالتحقق من الوثائق والبيانات لملفات الترش )الفرع الأول(المكتب 
 .الإقتراع )الفرع الثاني(

 :والبياناتالتحقق من الوثائق  الفرع الأول:
وجود الوثائق  من بالتحقق التاويت مكتب رئيس فيهم بما التاويت مكاتب أعضاء يختص  

 التي تضمن سير العملية الإنتخابية بشفافية، من  بينها: 
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 :التأكد من أوراق التصويت للقوائمول: أ
ومدى  ،1بالمترشحين المتعلقةوالبيانات مراقبة الوثائق بافة عامة ويت التا اتبتولى مكت  

 220للشروط القانونية المحددة في قانون الإنتخاب، التي تحددها المادة  ةمتاء المترشحين لمجلس الأنستف
 في ما يلي:

 سنة كاملة يوم الإقتراع. (02أن يكون المترش  بالوا سن الخامسة والثلاثين) -
 مجلس شعبي أو بلد  أو ولائي. في منتخب بافة كاملة عهدة أتم قد يكون أن -
 باستثناء اعتباره، يرد ولم جنحة أو جناية لارتكاب للحرية سالبة بعقوبة نهائيا عليه محكوما أن لا يكون -

 الجن  غير العمدية.
 غير أو مباشرة بطريقة وتأثيره المشبوهة المال والأعمال أوساط مع بالته العامة لدى معروفا يكون ألاّ  -

 الانتخابية العملية سير للناخبين وحسن الحر الاختيار مباشرة على
كد من هوية الناخب يوم أالت عضاء مجلس الأمة منيتولى مكتب التاويت لانتخاب أكما  
بحيث توضع تحت تارفه أوراق التاويت التي يحدد ناها ومميزاتها التقنية  ع عند دخوله القاعة،الإقترا

المتضمن القانون  10-20من الأمر رقم  201المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة حسب مضمون 
لى جانب ذلك يتولى المكتب التأكد من عدم وجود حالة المانع الذ  يمنع الناخب ، نضو  للانتخاباتالع

من عملية التاويت، لمعرفة ما نذا كان المانع محددا في الناوص القانونية التي تسم  للناخب 
 الحالة منع بالتاويت بالوكالة بناء على طلب من الناخب ذاته، حيث لا يكون لمكتب التاويت في هذه 
 2الناخب لوجود مانع يستطيع معه أن يمارس حقه في الإقتراع بناء على نجراء التاويت بالوكالة

 وراق التاويت، يأذن له بالتوجه مباشرةأب التاويت من تناول الناخب جميع رئيس مكت بعد تأكد 
يتولى و  ، 3ورقته في الظرف، من أجل مباشرة عملية الإختيار ووضع لى المعزل دون أن يوادر القاعةن

تضمن حيث  ،في كل مكتب تاويت عازل ووجود كاف، بعدد المكتب التحقق من وجود الختم والطاولات
 ،4والفرز والمراقبة التاويت عمليات الجمهور نع خفيي لا لكناخب  بش لكل التاويت المعازل سرية
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 الاندوق، قفلي تشميع ومادة واحدة، مرة انتخب أنه على والإشهاد الناخب بامةلى جانب ضمان ن
 .1الإقتراع عملية في الضرورية والتجهيزات لوضع المكتب، حبر لعلبة بالإضافة لوازم من وغيرها

التوقيعات  قائمة على يمحى، لا بحبر ىاليسر  بامة السبابة يثبت تاويت جميع الناخبين بوضع 
ابغ الناخب لإابعه بالحبر ضمانة  ويمثل ،2التاويت مكتب أعضاء أمام وذلك ولقبهم، اسمهم قبالة

نجرائية هامة على نزاهة الإنتخابات، لأن ذلك من شأنه أن يمنع تكرار تاويت الناخب نفسه  مرتين، 
 ، 3وكون أيضا علامة ظاهرة وقاطعة الدلالة على أن الناخب قد مارس حقه في الإنتخاب

افة هذا الناخب الذ  عليه تقديم بطاقة الناخب وبطاقة التاويت  مكتب أعضاء يراقب بالتالي 
 شخص بأ  يستعين أن التاويت مكتب نلى واوله دون يحول بعجز مااب ناخب ويحق لكلهويته، 

من ذلك، ويسم  لكل ناخب يعجز عن ندخال ورقته في الظروف وجعله  في الاندوق، الإستعانة  هيمكن
 ويسم  المشرع لرئيس مكتب التاويت من قبول أية وثيقة، 4بشخص يختاره بنفسه لمساعدته في ذلك

الناخب يوم الإقتراع، نذا استحال عليه تقديم بطاقة الناخب، طالما أنه مسجل في القائمة تثبت هوية 
 الإنتخابية 

 :قة لعدد الأظرفة مع عدد المسجلينثانيا: التحقق من المطابقة الدقي
 مكتب التاويت لإنتخابات مجلس الأمة، حيث يقوم تعتبر من الالاحيات الهامة التي يقوم 
 عدد مع القانونية الأظرفة لعدد الدقيقة من المطابقة الاقتراع افتتاح قبل بالتحقق التاويت مكتب رئيس

 .5التوقيعات قائمة في المسجلين
معدة خاياا  فقط واحدة فتحة له الذ  الشفاف الاندوق يقفل أن الاقتراع بدء قبل يجب كما  

( مختلفين، تكون مفاتي  أحدهما لدى رئيس مكتب 2بقفلين) التاويت، ورقة المتضمن لإدخال  الظرف
 التاويت المعني مكتب ناخبي قائمة من ت والآخر عند المساعد الأكبر سنا، وتبقى نسخةالتاوي
 10البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية المناوص عليها في المادة  اللجنة رئيس طرف ا عليها منماادق

من القانون العضو  المعمول به، المتضمنة على الخاوص اللقب والإسم وكذا الترقيم الترتيبي الممنوح 
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نتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب لعمليات الإلكل ناخب، موضوعة طيلة مدة ا
 .1ذه النسخة قائمة التوقيعاتالتاويت، وتشكل ه

مكتب التاويت، يتخذ منسق المندوبية الولائية  في حال تويب عضو أو أعضاء يوم الإقتراع في  
كافة الترتيبات اللازمة لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين، ومن بين الأعضاء 

 . 2الإضافيين حسب ترتيب القائمة
 :ضمان السير الحسن للإقتراع الفرع الثاني:

نص المشرع الإنتخابي على الاحيات مكتب التاويت في المحافظة على السير الحسن لسير   
العضو   القانون هذا حكاملأ نليهم وفقا المسندة الأعمال جميع عن مسؤولينعملية الإقتراع، وأنهم 

رع الإنتخابي الجزائر  ش، والتي حددها الم3الإقتراعبداية من التوقيت الذ  تنطلق فيه عملية للإنتخابات، 
لى تمام ن( اباحا 7ته على الساعة السابعة)، بخلاف بعض التشريعات التي حدد4عة الثامنة اباحااالسب

 .5( مساءا1الساعة السادسة)
 نتناول:الالاحيات التي تضمن السير الحسن للإقتراع وفقا لما جاء به المشرع الإنتخابي، من أهم      

 التصويت.  مكتب داخل الأمن توفير أول:
، الإقتراع مكتب داخل النظام والأمن توفر الإنتخابية العملية لشرعية الأساسية من الشروط 
لى ننسناد سلطة الضبط أو سلطة الأمن  على حةراا الإنتخابية القوانين مختلف نات ذلك ولضمان

مكتب التاويت سلطة طرد أ  شخص يخل بالسير العاد  ، حيث يكون لرئيس 6رئيس مكتب التاويت
 .7الفرز بمحضر يلحق بذلك محضر الحالة يحرّر هذه للإقتراع، وفي

كما يمنع رئيس مكتب التاويت كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكتب  
 مراكز بجوار آخر ضورح بأ  يقبل القوة العمومية المسخرين لذلك قانونا، ولا أعوان التاويت باستثناء

لحفظ الأمن والنظام العام أثناء  خاياا باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين التاويت،
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، ويسم  المشرع الإنتخابي لرئيس مكتب التاويت من نتخاذ جميع التدابير اللازمة التي 1سير الإقتراع
 نكتمال الإقتراع في يوم واحد.الانتخابية، نذا ما تعذر  والوثائق الاندوق تكفل أمن وسلامة وحاانة

 والوثائق الاندوق لإيواء بالأماكن المقررة الالتحاق التاويت مكتب أعضاء على تعذر نذا  
 فيها تتوفر ملائمة تسخير أماكن يمكنه المكتب هذا رئيس فنن أخرى، لأسباب البعد أو بسبب الانتخابية

ومن أجل الضمان الحسن لسير عملية الإقتراع سم  المشرع لكل مترش  أو ، 2والحاانة الأمن شروط
ممثله المؤهل قانونا في نطاق دائرة ننتخابه، أن يراقب جميع عمليات التاويت وفرز الأوراق وتعداد 

، ويسجل في المحضر كل الملاحظات أو الأاوات في جميع القاعات التي تجر  بها هذه العمليات
 .3لقة بسير العمليةالمنازعات المتع

  فرز الأصوات وتعيين الفائزبن. ثانيا:
 من تعتبر التي الفرز مرحلةب لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة النتائ  نعلان عملية ترتبط 

 العملية هةزاون شفافية في المتحكمة الالاحيات الهامة لمكتب التاويت، ومن العمليات المهمة
 أدوار تحديد نضافة التنظيمية،راءات الإج من بمجموعة العملية هذه ضبط ذلك يتم  على بناء الإنتخابية،

 .4المرحلة هذه في الإنتخابية الهيئات مختلف
 مكتبأعضاء  جميععليه  يوقعتحرير محضر   تراع،قالا ختتامنلرئيس مكتب التاويت بمجرد  

ننتهائه كاملا دون ننقطاع، يجر  لى غاية نراع وتواال الإقت نختتامالتاويت، ويبدأ فرز الأاوات فور 
لى مجموعة من نشرع الإنتخابي في نعلان النتائ  ويستند الم ،5باورة علنية وبمكتب التاويت

 :6المعايير
 .الظرف دون من الورقة أو الورقة من المجرد الظرف -
 ق في ظرف واحد.ار عدة أو  -
 الممزقة. أو المشوهة الأوراق أو علامة أ  تحمل التي الورقة أو الظرف -
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الحدود  وفي الشكل، هذا الإقتراع طريقة تقتضي عندما نلا ، جزئيا أو كليا المشطوبة الأورق -
 المضبوطة.

 النظامية. غير الأظرفة أو الأوراق -
هذه  عن الخارجة التاويت أوراق باقي فنن الجزائر ، الإنتخابي القانون وحسب ذلك ضوء على 

 الجزائر  المشرع تأخذ في الحسبان لإعلان نتيجة الإقتراع، لذلك أحاط الحالات تعد احيحة، وهي التي
نزيهة  وانتخابات اادقة الاحيحة، وضمان نتائ  تحديد الأوراق في الدقة أولها بضمانات الفرز عملية
 في التاويت عن يدفعه للامتناع مما الحقيقة الشعب نرادة تويير نلى يؤد  الفرز عملية في للاخن وأ 

 .1القادمة الانتخابات
ن من  بين يضاء مكتب التاويت، يعينون الفائز يقوم بفرز الأاوات الفائزين تحت رقابة أع 

كان  ، وفي حالة ما نذامثلي المرشحين أو قوائم المرشحينالناخبين المسجلين في المكتب وبحضور م
، وتتم 2المشاركة في عملية الفرزعضاء مكتب التاويت من أيمكن لجميع  العدد غير كافي من الفائزين

عملية التلاوة وعد النقاط ويسلم الفائزون لرئيس مكتب  التاويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، 
 .وفي نفس الوقت أوراق التاويت التي يشكون في احتها أو التي نازع ناخبون في احتها

 أوراق الفرز، تحفظ بمحضر ا المرفقةاحته في المتنازع والأوراق الملواة الأوراق باستثناء  
انقضاء  غاية نلى مادرها حسب ومعرّفة مشمّعة في أكياس التاويت مكاتب من مكتب لكل التاويت

الانتخابات، ويتولى رئيس السلطة المستقلة تحديد كيفيات تطبيق  لنتائ  النهائي والإعلان الطعن آجال
 .3ذلك

يكون محررا بحبر لا يمحى في مكتب التاويت توقع يتم بعد ذلك وضع محضر لنتائ  الفرز،  
 ( نسخ منه توزع على النحو التالي:0من طرف أعضاء مكتب التاويت، وتحرر ثلاث)

 داخل المكتب. لتعليقها التاويت مكتب رئيس نلى نسخة -
 لى رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وال نستلام.ننسخة  -
 و ممثلة يسلمها رئيس مركز التاويت.أدوبية الولائية للسلطة المستقلة المنلى منسق ننسخة  -
 

                                                           
 .14 .بن نااف مولود، مرجع سابق، ص - 1
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  020المادة  - 2
 .العضو  المتعلق بنظام الإنتخاباتالمتضمن القانون  10-20من الأمر رقم  024المادة  - 3



 الأول : الإشراف القضائي على العملية الانتخابيةالباب 
 

- 001 - 
 

 التصويت لنتخابات مجلس الأمة. على القضائي : أهمية الإشرافالثالثالمطلب 
وجود على لذلك ألزم  العملية الإنتخابية، نظيملت الحسن السير ى توسيع فعاليةعل حرص المشرع 

لإنتخابات  يتعضوية مكتب التاو تنظيم الانتخابات ننطلاقا من  أطراف غير ندارية تتولى المشاركة في 
ن تكون نضافية، فهي ليست رئيسية أو لها رغم من أن هذه العضوية لا تعدوا أوبالأعضاء مجلس الأمة، 

كتفى المشرع بتشكيلة ثانوية مهمة نقرار ما يلزم القيام به من تارفات في تنظيم ننتخابات مجلس الأم ة، وا 
للجهات القضائية في مكاتب التاويت لإنتخابات مجلس الأمة، ونص على  وجود أربعة قضاة نضافيين 

ويت لإنتخابات أعضاء مجلس في المكتب يتولون تنظيم الإجراءات الشكلية التي تقوم عليها علمية التا
 الأمة

يت بكاملها، فنن وجود ابات مجلس الأمة أو لمرحلة التاو نتخانزاهة في ضمان  جلمن أ          
)الفرع  في ضمان سلامة نجراءات الإقتراعتتجلى ، الإشراف القضائي على هذه المرحلة له أهمية كبيرة

 )الفرع الثاني(  الناخبين وتجنب التزوير رادةن حمايةضمان و الأول(، 
ضمان سلامة  في لنتخابات مجلس الأمةأهمية الإشراف القضائي على التصويت  الفرع الأول:

 :إجراءات الإقتراع
، سواء تعلق الأمر بانتخابات مجلس آثار من عليها يترتب وما التاويت عملية لأهمية نظرا 

 بحماية المقارنة القوانين غرار على الجزائر  المشرع أحاطها الأمة أو المجالس المحلية أو الرئاسية،
، خااة وأن ننتخاب 1الانتخابية العملية سير على والقائمين والمرشحين الناخبينتحمي  كبيرة قضائية

بالأغلبية حسب نموذج الإقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى  الأمة يتم أعضاء مجلس
المتضمن القانون  10-20مر رقم من الأ 208حسب المادة  الولاية، من طرف هيئة ننتخابية تتكون

 من: ،العضو  للانتخابات
 الولائي. الشعبي المجلس أعضاء -
 .للولاية البلدية الشعبية المجالس أعضاء -

لة تنظيم التاريحات بالترش  من الإجراءات الهامة التي يضمن الإشراف القضائي كما تعد مسأ
 الولائية المندوبية مستوى بالترش  على للتاري  على سلامتها، من خلال التأكد من نيداع المترشحين

 التاري  البيانات التالية: ةالمستقلة، تحدد في نستمار  للسلطة
 وافة المترش . والعنوان الكنية الاقتضاء، وعند واللقب الاسم -
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 وساعته. الإيداع تاريخ -
 .1الملف تشكيل حول الملاحظات -

اويت لإنتخابات القضاء أساسية في مكاتب الترغم أن المشرع الإنتخابي لم يجعل من تشكيلة 
، وهذا ما يعد ضمانة لتحقيق التاويت مكاتب تشكيل على الرقابة دور لهم ه أسندنأ نلا، مجلس الأمة

 ماداقية الإقتراع حتى تكون نتائجه نزيهة وتعبر عن الإرادة الشعبية للناخبين، وهذا ما يسم  بتدعيم
 يسم  الذ  الأمر التاويت، مراكز ومكاتب في المتواجدين مراقبيها طريق عن الاقتراع، نجراءات سلامة

 .2نتائجها احة على أثر تحايل غش أو أو تجاوزات من خلوها من والتأكد العملية مراحل كافة تتبع لهم
ممارسة ضمان  في أهمية الإشراف القضائي على التصويت لنتخابات مجلس الأمة الفرع الثاني:

 :تشكيلة مكاتب التصويت علىالطعن 
أعضاء مكتب  قبل من الاقتراع اناديق عليها نحتوت التي الأاوات بنحااء القيام بعد 

عداد محضر ، ويعلن التاويت مكاتب أعضاء طرف من وتوقيعه راعالاقت عملية نختتام التاويت، وا 
جرد تحرير محضر علنية وتعلق داخل مكتب التاويت بميت عن النتائ  باورة رئيس مكتب التاو 

لكل المشرع الإنتخابي  أتاحوالتنظيم المحكم،  في جو من الهدوء  وبالتالي نجراء عملية التاويت، 3الفرز
محضر نتائ  الفرز  بعد نتمام نعداد، التاويت مكاتب مؤطر  قوائم على نمكانية الاعتراضناخب 

 .المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20من الأمر رقم  204المحدد في المادة 
مترش  أن يعترض على نتائ  الإقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط  لكل ناخب نذ يحق   

التي تلي نعلان النتائ  المؤقت، ( ساعة 24المحكمة الدستورية خلال مدة الأربعة والعشرين)
ذا 0 تزيد على ثلاثة)ويتعين على المحكمة الدستورية أن تبت في الطعون خلال مدة لا ( أيام كاملة، وا 

تبين لها أن الطعن مؤسس يمكنها أن تلوي الإنتخاب المعترض عليه، أو أن تعدل محضر النتائ  
واعي القانونية التي نستندت نليها في نلواء دالمحرر، وذلك بموجب قرار معلل من طرفها، تحدد فيه ال

لنهائية على نثر دراسة الطعن المقدم نليها والبت فيه، لتعلن وتعلن النتائ  االإنتخاب أو تعديل المحضر، 
 ( أيام من تاريخ نستلامها النتائ  المؤقته.01النتيجة النهائية خلال عشرة )
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 خلاصة الفصل:
نن ممارسة  الإشراف القضائي يظهر من خلال عضوية القضاة في مختلف تشكيلات اللجان،  

الطابع الإدار  نلى أنها تميزت برئاستها القضائية ومع ذلك فنن  رغم أن أغلب التشكيلات يولب عليها
محدودية الاحيات المخولة للقاضي في مجال تنظيم العملية الانتخابية جعلت من نشرافه محدود 
ومقتار على ممارسة الملاحظة والمتابعة ، ومع ذلك فقد خوله المشرع الانتخابي من ممارسة رقابة 

لية تنظيم الجانب المالي للحملة الانتخابية و من خلال رقابة على تشكيلة فعلية تظهر من خلال عم
 لانتخابات مجلس الأمة. مكاتب التاويت
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 .في سير العملية الإنتخابية المشاركة الفصل الثالث:
وبعضها  ،يكون بعضها سابق لعملية الإقتراع مراحل كثيرة ومعقدة نتخابيةتتضمن العملية الإ 

ام بوضع كافة الوسائل والآليات التي تضمن مما يجعل الإهتم، معاار لها، والبعض الآخر لاحق عليها
 عملية بناءمن أجل  ، أمر ضرور  يتعين على المشرع الإنتخابي أخذه في الحسبان سيرها بنزاهة وشفافية

سواء تعلق الأمر بالمرحلة التحضيرية   ،عتراضن  أ يمسها ولا شائبة يةأ تشوبها لا سليمة نتخابيةن
 ومدى ومراجعتها في التأثير على احة القوائم الانتخابية الانتخابية القوائملتعيين الناخبين ووضع 

الاقتراع  عمليةخلال المرحلة المعاارة التي تتعلق ب، أو للانتخابات النهائية النتائ  على انعكاساتها
علان النتائ .واللاحقة عليه التي تتعلق بعملي  ة الفرز وا 

 الشعب لإرادة سليم تعبير لىن للواول الرقابية جراءاتالإ من لذلك ألزم المشرع وجود جملة   
عمال  المشرع يكتف الانتخابية، ولم العملية بها تمر التي المراحل كل في دارةالإ تمارسها داريةن حماية وا 
 هذه لى قيادةن يؤهله مماوالحياد،  ستقلاليةفيه الإ تتوافر الذ  القضاء جهاز أشرك بل داريةالإ بالحماية

 .1والماداقية النزاهة تحقيق في نطارالعملية الإنتخابية 
اب تالإنتخابية، من خلال مراقبة نكت جعل القاضي بوافه هيئة قضائية مساهم في سير العملية  

الوكالات الخااة بالتاويت في  تحريرو التوقيعات الفردية للإنتخابات المحلية )المبحث الأول(، 
لى جانب دوره في عملية نستلام وتسليم الوثائق الخااة بالعملية الإنتخابية نتخابات )المبحث الثاني(، نالإ

  .)المبحث الثالث(
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  .الفردية للإنتخابات المحليةاب التوقيعات مراقبة إكتتالمبحث الأول: 
طرف من أعضاء المجالس الإستقلالية المركزية في ننتخاب بر الإنتخابات المحلية على تع 

 السلطات عمل ويراقب ،ردتهمن عن المواطنين فيه يعبر الذ  طارالإ المنتخب الشعب، نذا يعد المجلس
، ، وتشكل المساحة القانونية التي يشارك من خلالها المواطنين في تسيير الشؤون العمومية1العمومية

، من  البلدية  بنعتبارها  القاعدة 01-00قانون البلدية رقم  وتتشكل هذه المجالس، حسب ما جاء في 
الإطار الذ  يمارس من خلاله المواطن دوره في و  الإقليمية اللامركزية، ومكان  ممارسة المواطنة

كما تعد الولاية الجماعة الإقليمية للدولة، تتدخل في كل المجالات  ،2المشاركة في الشؤون العامة
 17-02من القانون رقم  0والالاحيات المخولة لها بموجب القوانين، حسب ما يحدده المشرع في المادة 

 .3المتعلق بالولاية
  المطلب الأول: مفهوم إكتتاب التوقيعات:

مواطنين في تقلد مهام عبر مختلف في نحترام مبدأ المساواة بين ال حقالمؤسس الدستور  الكفل  
جهزة الدولة ومؤسساتها، كما هو الشأن بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة البلدية والولائية، وفقا للشروط أ

 لى الشعب علىنسناد السلطة نذ  تجسده الإنتخابات المحلية في ولأجل الدور ال المناوص عليها قانونا،
لأكفاء لتسيير الهيئات المحلية والمجالس او  نيار المسؤولين المحليين المناسبيالمستوى المحلي، بنخت

 .الشعبية سواء تعلق الأمر بالمجلس الشعبي البلد  أو الولائي
وعة من مجمحلية أحاط المشرع ننتخاباتها بممن أجل الضمان النزيه لتمثيل هذه المؤسسات ال  

ن   يتم لمالآليات الخااة بالترش  لضمان حماية للإنتخابات المحلية وفقا لما ينص عليه  الدستور، وا 
 باقي أُحكمت لو حتى الانتخابية العملية نتائ  فنن ومحكما فعالا قانونيا تنظيما الترش  مرحلة تنظيم

 .4الانتخابية العملية ونسيخوض الذين مراحلها، لن تتسم بالجدية في تحديد أسماء المترشحين

                                                           
 المتضمن التعديل الدستور . 10-01من القانون رقم  07المادة  - 1
لسنة  07، جريدة رسمية، العدد، المتعلق بالبلدية 2100-17-22في  المؤرخ 01-00من القانون رقم  2المادة  - 2

2100. 
 .2102لسنة  02، العدد المتعلق بالولاية، جريدة رسمية 2210-12-20المؤرخ في  17-02القانون رقم  - 3
عباسي سهام، ضمانات وآليات حماية حق الترش  في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائر ، مرجع سابق،   - 4

 .201 .ص
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تتضمن رش ، تعملية الترش  لإنتخابات المجالس المحلية تتطلب وجود نستمارة التاري  بال  
الشخاية للمرشحين، للتوقيعات  باتأن تكون مرفقة بنكت المعلومات الشخاية الخااة بالمرش ، ويجب 

الجهات المكلفة بالماادقة  ثم تحديد، الأول(وهذا ما يتطلب منا تحديد تعريف نكتتاب التوقيعات)الفرع 
   )فرع ثاني(. على نستمارة نكتتاب التوقيعات الفردية

  الفرع الأول: تعريف إكتتاب التوقيعات:
لى مجموع الإمضاءات التي تتضمنها الإستمارة ندلول  نكتتاب التوقيعات الفردية ينارف م 

الماال  المختاة لــوزارة الـداخــلـيـة والجــمـاعـات المحلية الخااة باكتتاب التوقيعات الفردية، وتتولى 
 نعداد نستمارة التوقيعات الفردية.

 الداخلية وزارة قبل نموذج الإستمارة التي تحدد مواافاتها التقنية مننكتتاب التوقيعات يقاد به  
 نيداع ويعد تاريحا بالترش القنالية،  أو الدبلوماسية الممثليات أو ماال  الولائية الماال  من وتسلم
ويتعين في  التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولاية للسلطة المستقلة، القائمة

 البداية تحديد الشروط الموضوعية المطلوبة في المترشحين للإنتخابات  المحلية:
 : ت المحليةأول: الشروط المطلوبة في المترشحين للإنتخابا

، على انه يشترط نتخاباتلإل ضمن القانون العضو المت 10-20الأمر من  211نات المادة  
 في المترش  للمجلس الشعبي الوطني ما يلي:

ون كنتخابات، ويمن القانون العضو  المتعلق بالإ 21أن يستوفي الشروط المناوص عليها في المادة  -
 يترش  فيها. مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي

 ( سنة على الأقل يوم الإقتراع.22أن يكون بالوا سن خمس وعشرون ) -
 ن يكون ذا جنسية جزائرية ويثبت أداءه الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.أ -
اب جناية أو جنحة ولم يرد نعتباره بنستثناء كوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لإرتكأن لا يكون مح -

 العمدية.الجن  غير 
وساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير أكون معروفا لدى العامة بالته مع ألا ي -

 مباشرة على الإختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الإنتخابية.
 أن لا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفالتين. -
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كتتاب التوقيعات الفرديةستمارة بإالملحقة ثانيا: الشروط   : التصريح بالترشيح  وا 
 ضمن القانون العضو المت 10-20الأمر من  210نتخابي في المادة لإوفقا لما جاء به المشرع ا 

لإنتخابات، يتعين أن يلحق ملف المترش  المطلوبة فيه الشروط السابقة، نستمارة التاري  بالترشي ) ل
 كور في القائمة، تتضمن الوثائق التالية:الحافظة( لكل مترش  مذ

 داء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.أشهادة  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات الاحية جارية. -
مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني  -

 المدنية.الآلي للحالة 
نسخة من المحضر المتعلق بنكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذ  يعده رئيس اللجنة الإنتخابية  -

 للدائرة الإنتخابية.
 نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الإنتخابية. -
 نسخة من شهادة المستوى التعليمي. -
 ائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.ية الحزب السياسي للقو كوثيقة تثبت تز  -
 الإدارة الضريبية. هوثيقة تثبت الوضعية نتجا -
ة من البرنام  الخاص بالحملة الإنتخابية يكون مرفقا مع قائمة مترشحي الأحزاب وقائمة نسخ -

 المترشحين الأحرار.
ة المستقلة لدى الممثليات بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلط 

 :بـلاه يرفق الملف الدبلوماسية أو القنالية، زيادة على الوثائق المذكورة أع
 مستخرج من احيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة. -
   نسخة من بطاقة التسجيل القنالي. -

ن كل مرفقة ببطاقة معلومات تتضميتعين أن تقدم نستمارات نكتتاب التوقيعات الفردية في ملف  
من القانون  12طبقا للمادة رة الإنتخابية، لى رئيس اللجنة الإنتخابية  للدائنالبيانات الخااة بالموقعين 

ساعة على الأقل من ننتهاء ( 24قبل أربعة وعشرون ) المتعلق بنظام الانتخابات،  10-01العضو  رقم 
 .جل المخاص لإيداع قوائم الترشيحاتالأ
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المتضمن القانون  10-20من الأمر رقم  210في المادة في مقابل ذلك حدد المشرع الإنتخابي   
كاملة قبل ( يوما 21المترشحين خلال خمسين) ينتهي أجل نيداع قوائمعلى أن ، العضو  للانتخابات

 تاريخ الإقتراع.
 التوقيعات الفردية:الجهات المكلفة بالمصادقة على إستمارة إكتتاب الفرع الثاني: 

 2107جانفي  07المؤرخ في  001 -07المشرع الجزائر  في المرسوم التنفيذ  رقم  نص 
كتتاب التوقيعات الفردية لاال  قوائم المرشحين لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي المتعلق بنستمارة ن

طرف شخص مكلف منحه الفردية من  الجهة التي تاادق على نستمارة نكتتاب التوقيعات على ي،نالوط
 ضابط عمومي.المشرع واف 

المرسوم التنفيذي رقم  بموجب الجهات المكلفة بالمصادقة على إستمارة إكتتاب التوقيعات الفرديةأول: 
29-21 : 

ن ياادق على التوقيعات على أنه" يجب أ 00-07من المرسوم التنفيذ  رقم  2نات المادة    
ويقاد بالضابط العمومي في مفهوم توقيعات الفردية لدى ضابط عمومي، المدونة في نستمارة نكتتاب ال

 هذا المرسوم كل من:
البلدية والمندوبون  ومندوبورئيس المجلس الشعبي البلد  وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية -

 الخااون.
 الموثق. -
 المحضر القضائي. -
 .موظف بتفويض منهرئيس المركز الدبلوماسي أو القنالي أو أ   -

 المختاة الماال  قبل من الترش  المعدة استمارة الترش  للإنتخابات المحلية بسحب عملية تبدأ 
 الممثليات أو الولاية ماال  من قانونا، المواعيد المحددة ة، فيالمحلي الجماعات و الداخلية بوزارة

 الشعبي المجلس أعضاء لانتخابات بالخارج الجزئرية لمرشحي الجالية بالنسبة القنالية أو الدبلوماسية
 الملتزمين عن ممثل تقديم بعد الناخبة الهيئة استدعاء المتضمن المرسوم الرئاسي نشر بمجرد الوطني،
 ترشي . قائمة تكوين نيته فيها يعلن رسالة الحر المترش  أو للحزب السياسي بالترش 

                                                           
بالترش  لقوائم المترشحين لانتخاب  يتعلق باستمارة التاري  2107-10-07المؤرخ في  01-07المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .2107، لسنة 10أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية ، العدد 
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 أو وقيعات الفردية، تحت رعاية حزب سياسيتزكي كل قائمة حرة للمترشحين من أجل نكتتاب الت 
 تضمنالم 10-20من الأمر رقم  212أكثر، بنحدى الايغ التي حددها المشرع الإنتخابي في المادة 

 القانون العضو  للإنتخابات:
( من %4أربعة) علىخيرة من طرف الأحزاب السياسية التي تحالت خلال الإنتخابات التشريعية الأ -

 عنها في الدائرة الإنتخابية المترش  فيها.الأاوات المعبر 
( منتخبين على الأقل في الدائرة الإنتخابية %01على عشرة) تتوفر التي السياسية الأحزاب طرف من -

 المترش  فيها.
ت رعاية حزب عند تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا تتوافر فيه نحدى الشروط السابقة، أو تح-

نتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فننه يجب أن يدعمها على الأقل يشارك لأول مرة في ا
 عد مطلوب شوله.( توقيعا من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية، فيما يخص كل مق221ن)بمائتان وخمسو 

ين المقيمين نتخابية لمواطنالإللدوائر لم يوفل المشرع على تنظيم نكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة  
 في الخارج، حيث تقدم قائمة المترشحين:

 حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية. تحت رعاية-
( توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شوله من 211تحت عنوان قائمة حرة مدعمة بمائتي) -

 توقيعات ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية.
ية المستقلة لمراقبة ، الاادر عن السلطة الوطن2120أوت  01المؤرخ في  7طبقا للقرار رقم   

والمتعلق بنستمارة نكتتاب التوقيعات الفردية في اال  قوائم المترشحين لإنتخاب أعضاء  الإنتخابات،
م فيها سحب عليها، حددت السلطة المستقلة الجهة التي يت والتاديقالمجلس الشعبي البلد  والولائي 

ت الفردية، وحددتها في ممثل المعتزمين الترش  للأحزاب السياسية أو كتتاب التوقيعاانستمارات 
يا، المترشحين الأحرار المؤهلين قانونا، لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات المختاة نقليم

لد  مجلس الشعبي البال ءأعضافيه عن نية تكوين قائمة مترشحين ننتخاب  نيتم ذلك بناءا على رسالة تعل
 . أو الولائي
السلطة طرف من المقررة  الجهات المكلفة بالمصادقة على إستمارة إكتتاب التوقيعات الفرديةثانيا: 

 الوطنية المستقلة للإنتخابات:
 7القرار  رقم   تسهيل عملية التاديق على نستمارات نكتتاب التوقيعات الفردية، وسع لى نسعيا  

من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، من قائمة  الاادر 2120أوت  01المؤرخ في 
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لتي حددها الأشخاص الذين أضيفت عليهم افة الضابط العمومي المؤهلين قانونا، مقارنة مع الجهات ا
 ، وهم على النحو التالي: 00-07فيذ  رقم المشرع في المرسوم التن

 قبلهم.الأمناء العامين للبلديات أو أ  موظف مفوض من  -
 الموثقين. -
 المحضرين القضائيين. -
 محافظي البيع بالمزايدة. -
 المترجمين، التراجمة الرسميين. -
 مدراء التقنيين والشؤون العامة. -
 نتخابات والمنتخبين.دارة المحلية والإمدير ا -
 دارية.الإرؤساء ديوان المقاطعات  -
 العامة.رؤساء الماال  بمديرية التقنين والشؤون  -
 رؤساء الدوائر. -
 مناء العامين للدوائر.الأ -

اب القوائم الإنتخابية في مجال إكتتنتخابية لمراجعة ت رئيس اللجنة الإ المطلب الثاني: إختصاصا
 التوقيعات:
أجل السير الحسن لشرط  ومن الإنتخابات المحلية،حراا من المشرع الإنتخابي على نزاهة  

،  17-17لأحرار في ظل الأمر رقم ابالمترشحين  سابقالتي كانت مقترنة في ال نكتتاب التوقيعات الفردية
أابحت تتعلق  ،01-01والقانون العضو  رقم   10-02م رق العضو  نلا أنه بعد نعتماد القانون
 على ذلك. 10-20ي الأمر رقم ، ولم يخرج المشرع الإنتخابي فبالأحزاب السياسية والأحرار

ون ملف الترش  مشتملا على قائمة لإكتتاب التوقيعات الفردية، كحيث أكد على ضرورة أن ي  
ياادق عليها من طرف ضابط عمومي، بعد أن يتأكد من الحضور الشخاي للموقع من خلال التي 

 بية.وثيقة الهوية بافته ناخبا أو مسجلا في القائمة الإنتخا
بما أن تقديم نستمارات نكتتاب التوقيعات الفردية يتوقف عليه نيداع قوائم الترشيحات، فنن المشرع  

نتخابية، نذ يختص رئيس للجنة الإنتخابية لمراجعة القوائم الإمقررة  جعل من  رقابة التوقيعات الفردية
عضاء أيعات الخااة بننتخاب تمارة التوقاللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية بالإشراف على نس

مارة التوقيعات نستالمجلس الشعبي البلد ، في حين يختص رئيس اللجنة الإتخابية الولائية بالإشراف على 
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في مجال ات رئيس اللجنة الإنتخابية اوتحدد نختاعضاء المجلس الشعبي الولائي، بالنسبة لإنتخاب أ
 التالية:كتتاب التوقيعات الفردية في  العناار ن

 :إكتتاب التوقيعات الفردية قائمة إعتماد الفرع الأول: 
ا المشرع الإنتخابي للجنة البلدية من الالاحيات التي خوله تماد قائمة نكتتباب التوقيعاتيعتبر نع 

 لمراجعة القوائم الإنتخابية، بعد المرور بالخطوات التالية:
 أول: توقيع الناخبين على الإستمارة:

نطار تنظيم عملية الترشيحات، أقر المشرع الإنتخابي على ضرورة توقيع الناخبين على في   
نستمارة نكتتباب التوقيعات، بعد أن تزك كل قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، من أجل 

المتضمن  10-20من الأمر رقم  212ضمان قبول القائمة المقدمة للترشي  كما هو محدد في المادة 
، وألزم المشرع على أن تكون القائمة الجديدة للمرشحين أن تكون مدعمة على للقانون العضو  للانتخابات

 ( توقيعا من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية.221وخمسون ) مائتينالأقل 
 ، بدورها تحت رعاية حزببالنسبة للدوائر الإنتخابية في الخارج، يتعين أن توقع قائمة المترشحين 

ما بوجود قائمة حرة مدعمة بمائتي) ( توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب 211سياسي أو أكثر، وا 
 شوله من توقيعات ناخبي الدائرة  الإنتخابية المعنية.

 مصادقة الضابط العمومي على إستمارة التوقيعات:  ثانيا:
رى، يتم الماادقة بعد ننتهاء الناخبين من التوقيع على نلاستمارات بوضع بامة السبابة اليس  

على نستمارات نكتتاب التوقيعات لدى الضابط العمومي الذ  حدده المشرع الإنتخابي، ويتعين عليه قبل 
ثبت هويته التاديق على الإستمارات، التأكد من الحضور الشخاي للموقع ماحوبا بالوثيقة التي ت

 .1وافته ناخب، من خلال تقديمة بطاقة الناخب أو شهادة بتسجيله في القائمة الإنتخابية
يتعين أن تقدم نستمارة نكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة المعلومات التي تتضمن بيانات  

ئم الترشيحات ( ساعة على الأقل من ننتهاء الأجل المخاص لإيداع قوا02الموقعين قبل نثنتي عشر)
، وفي ذلك يحدد البيان الاادر عن السلطة المستقلة للإنتخابات بشأن التحضير لإنتخاب أعضاء المحدد

، على أن تقدم استمارة اكتتاب التوقيعات خلال اثني عشر 2120جوان  02المجلس الشعبي الوطني يوم 
 2120فريل أ 22ليوم الخميس  ترشيحات المحددةجل المخاص لإيداع قوائم الساعة قبل الإنتهاء الأ

ة المختاة نقليميا، وبمجرد التأكد من المعلومات ومراقبة احتها من لى رئيس اللجنة الإنتخابية للدائر ن
                                                           

 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  7فقرة  212المادة  - 1
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نتخابية الولائية للدائرة الإنتخابية،  يحرر المحضر النهائي الخاص بنكتتاب لاالقاضي رئيس الجنة ا طرف
 التوقيعات الفردية. 

 :توقيعات الفرديةمحضر لإكتتاب ال تحريرالفرع الثاني": 
على  ،المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20في الأمر رقم  نص المشرع الإنتخابي 

عد التأكد من احة رورة نعداد محضر ببضبمراقبة التوقيعات واحتها،  رئيس اللجنة الإنتخابية المعنية
 حيث تقدم و ننتخابات المجلس الشعبي الوطنينتخابات المحلية أر قانونا للإجمع العدد المقر التوقيعات، و 

 معلوماتية تتضمن ببطاقة مرفقة صالمخت الانتخابية الإدارية جنةالل لرئيس التوقيعات اكتتاب ستماراتن
الترشيحات، حسب  قوائم لإيداع المخاص الأجل انتهاء الموقعين، قبل أربعة وعشرون ساعة من  بيانات

 في الفردية التوقيعات اكتتاب باستمارة المتعلق 2201 -07  التنفيذ المرسوم من  07المادةما تقرره 
من  7الشعبية البلدية والولائية، وما تنص عليه المادة  المجالس أعضاء لانتخاب المترشحين قوائم اال 

 .402-07المرسوم التنفيذ  رقم 
 مراقبة يتم نعداد نسخة من محضربعد تحرير المحضر من طرف رئيس اللجنة المختاة،  
 وسيلة التوقيعات من احة تأكده بعد المختص الانتخابية الإدارية جنةالل رئيس يسلمه الذ  التوقيعات

 العملية في كافة المترشحين حقوق يحمي أنه التوقيعات نذ اكتتاب باستمارات التلاعب عدم لضمان هامة
 وقانونية، على نعتبار أن  كافية كانت عتمجُ  التي التوقيعات أن تنفي جهة لا أن ويضمن الانتخابية

 .3للقانون ومطابقة احيحة أنها تثبت الحزب يملكها التي التوقيعات مراقبة محضر نسخة
ر في الأم يعطي للجنة الإنتخابية لمراقبة القوائم الإنتخابيةعلى الرغم من أن المشرع الانتخابي لم  

لى ممثلي نة الإستمارات لإكتتاب التوقيعات نسخة من محضر مراقب، الاحية تسليم 10-20رقم 
 المتعلق 220-07من المرسوم التنفيذ  رقم  0فقرة  7المرشحين المؤهلين قانونا، نلا أن مضمون المادة 

 البلدية الشعبية المجالس أعضاء لانتخاب المترشحين قوائم اال  في التوقيعات الفردية اكتتاب باستمارة
 المترشحين قوائم اال  في الفردية التوقيعات اكتتاب المتعلق باستمارة 04-07ية، والمرسوم رقم والولائ

 الوطني، نات على ضرورة تسليمها. الشعبي المجلس أعضاء لانتخاب
                                                           

يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في اال  قوائم  2107-11-00المؤرخ في  220-07المرسوم التنفيذ  رقم  - 1
 .2107، لسنة 20المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، جريدة رسمية، العدد 

دية في اال  قوائم يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفر  2107-10-07المؤرخ في  04-07المرسوم التنفيذ  رقم  - 2
 .2107، لسنة 10المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية، العدد 

 .020 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ، ص - 3
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 01المؤرخ في   7ما يؤكد على ضرورة تسليم نسخة من محضر مراقبة التوقيعات، القرار رقم  
فقرة ثالثة منه  1الذ  نص في المادة ، الاادر عن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،  2120أوت 

داد محضر بذلك، وتسلم  على أن يقوم رئيس اللجنة المعنية بمراقبة التوقيعات والتأكد من احتها بنع
 .لى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانوناننسخة منه 
 نلزامي، المودعة المترشحين بقائمة المرفق الملف ضمن أهمية المحضر تظهر في أن وجوده 
 ضرور ، فقد عليه الحاول على السياسية الأحزاب حرص الترش ، مما يجعل رفض نقاه نلى ويؤد 
 يحققون قد أنهم تعلم الوقت نفس وفي توجهاتها، يخدمون لا الذين المنافسين من التخلص نلى الإدارة تلجأ
 ماداقية تمس سلوكيات وهي بملفاتهم، التلاعب بعد ترشحهم فترفض الانتخابات، في نيجابية نتيجة
 .1نتخابيةالعملية الإ ونزاهة

 المطلب الثالث: أهمية دور القضاء في رقابة إكتتاب التوقيعات:
حراا من المشرع على ضمان شفافية العملية الإنتخابية في مرحلة الترش  وما تتطلبه من شروط  

عدد التوقيعات التي تسم  د يوشكلية تقترن بوجود نستمارة خااة بنكتتاب التوقيعات، ألزم تحدموضوعية، 
 بقبولها.
رقابة القضاء على نستمارة نكتتاب التوقيعات من طرف اللجنة الإنتخابية البلدية، ضمانة  تعد  

لإنتخابات المحلية وأعضاء المجلس لالرئاسية)الفرع الأول(، أو بالنسبة  تهامة بالنسبة للترش  للانتخابا
 الشعبي الوطني)الفرع الثاني(.

 نتخابات الرئاسية:لإ بالنسبة للترشح ل أهمية دور القضاء في رقابة إكتتاب التوقيعاتالفرع الأول: 
تتضمن  قائمة تقديم الجمهورية رئيس مناب على المترش  نلىنتخابي ينص المشرع الإ 
 الأقل على برلمانية أو ولائية أو بلدية شعبية مجالس في منتخبين لأعضاء ( توقيع فرد 111ستمائة)
 ( توقيع 21.111أو بقائمة  تتضمن خمسين ألف)، ( ولاية على الأقل21عبر تسع وعشرون) موزعة
( 22، لناخبين مسجلين في قائمة ننتخابية تجمع على الأقل عبر خمسة وعشرون)لى الأقل ع ،فرد 

الولايات المقاودة  من ولاية كل في المطلوبة التوقيعات من الأدنى القائمة على العدد ولاية، ولا تقل هذه
 نلى التوقيعات احة مدى راقبةم وبموجب ذلك أسند المشرع مسؤولية، 2( توقيع0211عن ألف ومائتي)

                                                           
 .022 .ص ،بوقرن توفيق ، مرجع سابق  - 1
 .المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  220المادة  - 2
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، مما يعرضهم ما هو و مترش  من لأكثر توقيعاتهم الناخبين من  يخص فيما لاسيما ، ةالدستوريحكمة الم
 لى عقوبات، نتناولها في الباب الثاني من الأطروحة.قد يعرضهم ن

المقدمة من طرف الأحزاب السياسية  أهمية دور القضاء في رقابة إكتتاب التوقيعاتالفرع الثاني: 
 للإنتخابات المحلية: والمترشحين

نعتمادها ضمان التأكد من احة القضاء في رقابة نكتتاب التوقيعات هنا، في دور  تتمثل أهمية  
قبول ملفات الترش  المقدمة من من طرف اللجنة الإنتخابية المختاة، حيث جعل المشرع الإنتخابي  

 نستمارة متضمنة التوقيعات وجودمرهونة بطرف الأحزاب السياسية والمترشحين للإنتخابات المحلية، 
المتضمن القانون العضو    10-20 من الأمر رقم 212حيث نات المادة المقدمة من طرفهم، 

سياسي أو أكثر، نما  حزب رعاية مترشحين تحت قائمة كل على ضرورة أن تزكى اراحةللانتخابات، 
خلال  الإنتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في  تحالت التي السياسية من طرف الأحزاب

ما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على الإنتخابيةالمائة من الأاوات المعبر عنها في الدائرة  ، وا 
وفي حالة تقديم قائمة جديدة يجب ( منتخبين على الأقل في الدائرة الإنتخابية المترش  فيها،  01عشرة)

 .( توقيعا221لى مائتان وخمسون)القائمة بعدد من التوقيعات يال ن ن تدعمأ
 الجدية لإضفاء ضرور  الفردية شرط التوقيعات شرطر لى اعتبانعلى الرغم من نتجاه البعض  

 نضع أمام أن المعقول غير من لأنه يمكننا  أن نعتبره شرط تعسفي  هنلا أنالانتخابية،  العملية على
والشكليات  من أجل ممارسة   الشروط جميع واستوفى والمؤهلات، الافات بجميع يتمتع الذ  المترش 

 .الحق هذا حتى يستطيع ممارسة التوقيعات أو عدد محدد منحق الترش ، عقبة جمع نسبة 
 يتناقض أنه كما دستور ، حق ممارسة منعلى نمثل هذا الشرط من شأنه أن يؤد   بالتالي فنن 

لأن  الأحرار، المترشحين على أكثر بافة ستؤثر العقبة هذه أن نلى نضافة الترش ، مبدأ عمومية مع
المنتخبة، خااة نذا كانت   المجالس مستوى على سواء التوقيعات هذه جمع يمكنهم الحزبيين المترشحين

 تلك على الحاول و من خلالأواسعة  داخل المجالس المنتخبة،  من الأحزاب الكبرى الممثلة بافة
 المنتخبين. المواطنين من التوقيعات
 أن أساس على المترش ، نمكانية على للحكم رمعيا ليس الفردية، التوقيعات جمع شرطكما أن   
بسبب عدم ممارسته  شعبيته عدم نلى فشله، فقد يرجع الكافي التوقيعات عدد جمع في فشل الذ  المترش 

 المترش  صفر  انعدام يعني لا هذا أن غير الوطني، المستوى على معروف ليس لأنه أوللسياسة، 
ل استعمافبنمكانه )مستقبلا(  الكافية التوقيعات جمع فلو تمكن من،  الرئاسة مقعد نلى الواول في المعني
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 عدد أكبر، من أجل نقناع الانتخابية بحملته قيامه خلال لديه الخطاب وقوةالبرنام  السياسي الخاص به 
 للتعريف، وجدت الانتخابية الحملة على نعتبار أن أكبر باورة الإمكانية هذه ض توت الناخبين، من

 .1الانتخابية وببرامجهم بالمترشحين
  :حرير الوكالت الخاصة بالتصويت في الإنتخاباتت المبحث الثاني:

من الناخبين لا يمكنهم  فئةالأال في عملية حق الإقتراع أن يباشره الناخب بنفسه، نلا أن ثمة  
يتمكن هؤلاء من مباشرة حقهم في  نلى مقر مكاتب الإقتراع في اليوم المحدد، ومن ثم لالإنتقال ن
ت التشريعات الإنتخابية للدول يعتبر نجراء التاويت بالوكالة من الإشكالات التي نهتم ، لذا2الإقتراع

عتبارها نست ناء من الأال أقرها المشرع رعاية لطوائف معينة، ويستقل الناخب الموكل بتقدير ثبتنظيمها وا 
، ومن 3ن غيرها من أنواع الوكالات لإرتباطها بحق سياسيتميزها على جانب ن ،الإقدام عليها من عدمه

أن للوكالة في ممارسة حق الإقتراع طرفان هما الموكل والوكيل، لذلك فنن الفرد لا يستطيع  الواض 
التوكيل  في مباشرة حق الإقتراع نلا نذا كان متمتعا بالأهلية الإنتخابية نزولا عند القاعدة التي تنص على 

 اقد الشيء لا يوكل فيهأن ف
بتنظيمها في الناوص الانتخابية، بهدف ضمان في الجزائر المشرع الإنتخابي  ك نهتمللذ 

لى جانب رغبة المشرع في تمكين كل الفئات من التعبير عن نرسة التاويت بكل نزاهة وشفافية، مما
ختيار مرشحيهم، طالما أنهم يتوافرون على الشروط القانونية  لذلك. نرادتها وا 

 من التي المادية الوسيلة الكونه الناخبة للهيئة بالنسبة كبرى بما أن عملية التاويت تكتسي أهمية 
وين مؤسسات ك،  كما أنه وسيلة المشاركة في تخلالها يمارس الناخب حقه بالتأشير على بطاقة الإنتخاب

ستمراريتها من الإرادة الشعبية،   بين توفيقية اياغة بذلك مثلويتمثيلية تستمد وجودها في السلطة وا 
 خدمة سلطته عن لهم تنازل أنه غير اختارهم، من جهة من فهو عليهم، وسيادته لنوابه خضوع الشعب

 .4والتفويض ختيارالا معنيين يحمل بهذا فهو لقراراتهم، خاضعا العام وأاب  للاال 

                                                           
عباسي سهام، ضمانات وآليات حماية حق الترش  في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائر ، مرجع سابق،  - 1

 .201 .ص
 .811 .سعيد حمودة الحديد ، مرجع سابق، ص - 2
 .801 .، صمرجع نفسه - 3
 .081 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 4
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القانون المدني في  سألة التاويت بالوكالةبمالمشرع الانتخابي لمن  حق التاويت للجميع نهتم   
في التاويت بنعتباره  المساواة التي ينص عليها الدستورتكريسا منه لمبدأ ، 1لمتعاقبةا القوانين الإنتخابيةو 

الإجراء على فئات المجتمع الذين يتعذر عليهم آداء واجبهم هذا سعيا منه لتسهيل و من الحقوق الأساسية، 
 .لإقتراع لأسباب خارجة عن نرادتهميوم ا

الإنتخابات)المطلب لى مفهوم الوكالة الخااة بالتاويت في نهذا ما يتطلب منا التطرق   
ثم تحديد نختاااات رئيس اللجنة الإنتخابية لمراجعة القوائم الإنتخابية في مجال تحرير الوكالة  ،الأول(

 بالتاويت)المطلب الثاني(، وأهمية دور القضاء  في تحرير الوكالات بالتاويت الخااة بالإنتخابات.
 مفهوم الوكالة الخاصة بالتصويت في الإنتخابات: المطلب الأول:

الانتخابات، ننطلاقا  في رأيه عن مباشرة الناخبتعتبر عملية التاويت المرحلة التي يعبر فيها  
النزيهة، حيث يتولى  الانتخابية العملية عليها تقوم التي المبادئ منمن مبدأ شخاية التاويت الذ  يعد 

 وعدم السماح عليه، المطروحة القضية أو الأشخاص حول برأيه الإدلاء الناخب بنفسه بمباشرة عملية
 عنه كقاعدة عامة. بدلا المهمة بهذه بالقيام لويره

  قد تطرأنلا أنه  ااحبه،  نلى اوت كل نسب في يساهم التاويت شخاية مبدأأن غم ر  
 الاقتراع يوم التنقل وتمنعهم بأنفسهم التاويت على قادرين غير الناخبين تجعل ظروف وأسباب قانونية

الشخاية، وهو  أو الاحية أو المهنية لوضعياتهم نظرا الانتخابي، برأيهم للإدلاء مكاتب التاويت نلى
 .2التاويت في والسرية الشخاية مبدأ عن خروج هو الذ  بالوكالة، التاويت ما يتمثل في  نظام

لى تعريف الوكالة ن أولا لة بالتاويت يتعين علينا التطرقلتحديد التنظيم القانوني للوكا  
  )الفرع الثاني(.نجراءات ممارسة التاويت بالوكالة ثم لاحقا بالتاويت)الفرع الأول(،

 تعريف الوكالة بالتصويت:الفرع الأول: 
أهمية عملية التاويت تتطلب منا توضي  نرتباطه بالوكالة من خلال دراسة التعاريف المعطاة نن  

 .بالتاويتللوكالة بالتاويت، وتحديد شروط ممارسة الوكالة 
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 :التعاريف المعطاة للوكالة بالتصويتأول:
بالقيام ببعض التارفات نيابة الة على أنه الوسيلة التي تسم  للأشخاص كيعرف ماطل  الو  

لى الحضور الفعلي، لأنه ن اخرين، بحيث يبرم هؤلاء الأشخاص التارفات القانونية دون أن يضطرو آعن 
 بنفسه يبرمه أن يستطيع لا ماقد حضر حكما بواسطة الوكيل عنه، نذ تسم  للشخص أن يبرم بواسطة 

ماد ، كالمعاق الذ  لا يستطيع الحركة أو المرأة التي لا تريد الخروج من  عجز بسبب نما التارفات من
 .1لائه لعجز فكر  أو معنو كو  طائهبوسبيتها أو الشخص المعنو  الذ  ليس له أن يتارف نلا 

الوكالة هي مجموعة القواعد القانونية التي  يقوم بواسطتها شخص وهو النائب بتارف قانوني  
 .2لحساب شخص آخر

 3تارف جائز معلوم في نفسه مقام آخر شخص بمقتضاه الموكل يقيم الوكالة هي عقد 
عن نتفاق بين طرفين يتولى أحدهما القيام يتض  من التعريفات المدرجة أن الوكالة عبارة  

بتطابق وهو ما يعرف  رادتين متطابقتين ،نص الآخر، بموجب عقد يستلزم وجود ارف مكان الشخبت
تطابق  لا يشوبها  أ  عيب ويعد سليمة حرة الإرادة تكون أن الإرادتين تطابق يستلزم الإيجاب والقبول، و

 .4يعد خلو الإرادة من العيوب شرط الاحة الإيجاب و القبول شرط الإنعقاد بينما
بمقتضاه يفوض عبارة عن عقد على أنها  الوكالة في القانون المدني عرف المشرع الجزائر  

ا تعريفا واضح لم يعطي، نلا أنه 5شخص شخاا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه
نما تطرق في القانون المتعلق بنظام الإنتخابات للتاويت بالوكالة لتمكين  راء قانوني وضعهنجكليه ن، وا 

فئة معينة لم تسم  لها الظروف بممارسة الإقتراع، بننابة أشخاص آخرين عنهم في ممارسة التاويت، 
 .6وهو نوع من أنواع التاويت التي أقرتها الناوص التشريعية

                                                           
  ، والتوزيع للنشر الثقافة دار  الكفالة،   الوكالة  المقاولة المسماة العقود المدني القانون شرحعدنان ابراهيم السرحان،  - 1

 .020 .، ص2111عمان، ،0 طبعة
نزيه نعيم شلالا، دعاوى نبطال الوكالات، دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والناوص القانونية، منشورات  - 2

 .00 .، ص2101، بيروت، 0الحلبي الحقوقية، طبعة 
 .021 .عدنان نبراهيم السرحان، مرجع سابق، ص - 3
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حق التاويت يعد التاويت بالوكالة عملا قانونيا أجازه المشرع لعدد من الناخبين أن يمارسوا  نذ 
 وحالات تقررها الناوص القانونية. بشروط الوكالةنجراء  نلى اللجوء المشرعبالوكالة وبطلب منهم، وحدد 

 ثانيا: شروط  ممارسة التصويت بالوكالة: 
ننطلاقا مجموعة من الشروط القانونية لممارسة التاويت بالوكالة،  على نص المشرع الإنتخابي 

المتضمن القانون  10-20من الأمر رقم  018لى ن 027ة في المادة دمن الناوص القانونية المحد
 ، وهي:العضو  للانتخابات

 :في القائمة الإنتخابية التسجيل  -12
المتضمن القانون العضو    10-20مر رقم من الأ 20العام الوارد في المادة ينص المبدأ   

نه ير أعلى أنه لا ياوت نلا من كان مسجلا في القائمة الإنتخابية للبلدية التي بها موطنه، غللانتخابات،
تمتع يالتاويت بتوكيل شخص من نختياره  يحق للناخب الموجود في حالة مانع فعلي مؤكد أن يؤد  حق

، وذلك حتى يتيسر على الناخب الوكيل ممارسة حقه ذا الحق نيابة عنهداء هسياسية لآبحقوقه المدنية وال
 ن له.الشخاي في الإقتراع ، وفي ذات الوقت ممارسة الإقتراع مرة ثانية بنسم الناخبين الموكلي

  الفئات الممارسة لحق التصويت بالوكالة: -11
م، بموجب بالوكالة بطلب منهحدد المشرع الإنتخابي فئات الناخبين ذو  الحق في التاويت  
لمرضى  الموجودين ، وهم فئة االمتضمن القانون العضو  للانتخابات  10-20مر من الأ 012المادة 

، العمل والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية نقامتهم، أو و الذين يعالجون في منازلهمأفي المستشفيات 
 العجزة، الطلبة أو الكبير العطب ذوو أو يوم الإقتراع،ن عملهم  كالذين هم في تنقل والذين يلازمون أما

 في مؤقتا الموجودون مواطنونالنقامتهم،  ولاية خارج الذين يدرسون التكوين طور في والطلبة الجامعيون
 وماال  الجزائرية الجمارك وموظفو والحماية المدنية الوطني والأمن الشعبي الوطني الجيش الخارج، أفراد

 .الاقتراع يوم عملهم أماكن يلازمون الذين السجون
يمكن للناخبين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم في التاويت في الإنتخابات الرئاسية  

ائرية في بلدان ز ثليات الدبلوماسية والقنالية الجالمم الإستفتائية لدىوالإستشارات والإنتخابات التشريعية 
آداء واجبهم يوم الإقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنالية الجزائرية، نقامتهم، بالوكالة نذا تعذر عليهم 

شترط المشرع أن يكون التاويت بالو   .1الة بطلب منهمكوا 
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مما سبق يمكن تعريف التاويت بالوكالة: هو ننابة ناخب لناخب آخر تواجد في نحدى الحالات  
 الإقتراع. المناوص عليها في القانون، لممارسة حق التاويت يوم

 إجراءات ممارسة التصويت بالوكالة: الفرع الثاني: 
نص المشرع الإنتخابي على مجموعة من الإجراءات التي يجب التقيد بها من أجل ممارسة  

اخب م الناخب الموكل على توكيل ن، نبان نقدا1القانوني الترخيص هذا نستعمال لأجلالتاويت بالوكالة، و 
 الإقتراع، تتمثل الإجراءات في :آخر لمباشرة حقه في 

  تحرير الوكالة في مطبوع وفقا للأشكال المقررة من طرف رئيس السلطة المختصة:أول: 
نص المشرع الإنتخابي على أن تكون ممارسة التاويت بالوكالة مرتبطة بوجود مطبوع محدد من  

عا من الموكل ومختوما ومؤشر عليه وموقحيث الشكل والشروط، يتم فيه تحرير عقد الوكالة ويكون مكتوبا 
-20من الأمر رقم  022بعبارة )اوت بالوكالة(، ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المحددة في المادة 

 ، تتمثل في: المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10
 الملواة. التاويت أوراق -
 احتها. في المتنازع التاويت أوراق -

 عبارة)اوت بالوكالة( يحمل ند  بختم للموكل الناخب تدمغ بطاقة 
 بالتصويت خلال فترة زمنية محددة:تحرير الوكالة ثانيا: 

يقترن  توثيق الوكالة بتحديد الفترة التي يتم فيها نعدادها، حيث نص المشرع الإنتخابي على أن  
 تدعاء هيئة الناخبين، حسب ( يوما الموالية لتاريخ نس02تكون الفترة الزمنية للوكالة خلال الخمسة عشر)

وبالتالي لا ، المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20من الأمر رقم  012تنص عليه المادة ما 
يكون للجهات المختاة سواء تعلق الأمر برئيس اللجنة الإنتخابية لمراجعة القوائم الإنتخابية أو رئيس 

فى، رفض طلب الناخب الوحدة أو مدير المؤسسة والمستشالممثلية الدبلوماسية أو القنالية أو قائد 
 نها في الآجال القانونية المحددة.الوكالة، طالما أ المتقدم بتوثيق

 فراغه بعد الوكيل تاويت واحدة نص المشرع على أن وكالة من الشخص استفادة على حراا 
 الموكل، ولقب قبالة اسم باموي يمحى، لا حبر في اليمنى اليد سبابة بوضع يقوم التاويت عملية من
 بوكالة الشخص التاويت محاولة حال في التاويت مكتب لأعضاء واضحا دليلا يعطي نجراء وهو
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المتضمن القانون العضو   10-20من الأمر رقم  014بنمكانه حسب المادة  الموكل أن ، كما1ثانية
 بنفسه ياوت أن وكالته، ويجوز للموكلالوكيل بالتاويت من نلواء  قيام قبل وقت أ  في  للانتخابات،

 .نليه أسند بما الوكيل قيام قبل مكتب التاويت نلى تقدم نذا
 التسهيلات استخدام نلى اللجوء تقرير سلطة له تبقى المواطن أن نلا بالوكالة التاويت تقنين رغم 

الوكالة بالتاويت لا يعني لى نحدى الحالات المقررة لوجود ، فتعرض الناخب نالقانون له التي أتاحها
مكتب  نلى بنفسه والتنقل الجهد بذل أراد نن الحرية له بل مكانه، للتاويت لشخص توكيله ضرورة
 .2الوطنية عن تعبيرا الأكثر السلوك وهو باوته، والإدلاء الاقتراع

تحرير الوكالة  لمراجعة القوائم الإنتخابية في مجالالإنتخابية  ةالمطلب الثاني: إختصاصات رئيس اللجن
 :بالتصويت
مكانية بالوكالة التاويت حساسيةلى بالنظر ن   لطموحاتهم خدمة البعض طرف من نستولاله وا 
الوكالة دورا هاما في مراقبة الإنتخابية لمراجعة القوائم الإنتخابية ، من  المشرع الإنتخابي للجنة الانتخابية
رئيس اللجنة في نطارها من حيث نعتماد الوكالة ممارسة لى الالاحيات التي يمارسها ن نستناد بالتاويت

الوكالة بالتاويت بناء على عقد)الفرع الأول(، وممارستها وفقا للشروط المقررة في قانون الإنتخاب )الفرع 
 الثاني(.

 :قدبموجب عالوكالة   صلاحية رئيس اللجنة الإنتخابية لمراجعة القوائم في تحرير: الفرع الأول
على أن  المتضمن القانون العضو  للانتخابات، 10-20المشرع الإنتخابي في الأمر رقم نص   

ي، يتعين أن تكون بموجب عقد، نلا ممارسة الوكالات الاادرة من أشخاص مقيمين داخل التراب الوطن
 ، علىريق الوكالةرير العقد تختلف بحسب طبيعة الفئة الناخبة عن طن طبيعة الجهة التي تتولى تحأ

 النحو التالي:
 لدية لمراجعةأمام رئيس اللجنة الب بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل التراب الوطني، تحرر عقد الوكالة-

 .الانتخابية القوائم
قيمين في المستشفيات، تحرر الوكالة بموجب عقد مبالنسبة للوكالة الاادرة من الأشخاص المرضى ال -

 أمام مدير المستشفى.
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خارج ولاية نقامتهم أو الذين هم في تنقل يعملون بالنسبة للوكالة المقررة للعمال والمستخدمون الذين  -
الذين  التكوين طور في والطلبة الجامعيون ، وكذلك الطلبةن عملهم يوم الإقتراعكوالذين يلازمون أما

الانتخابية  القوائم لمراجعة لبلديةا رئيس اللجنة نقامتهم، تحرر بموجب عقد يحرر  أمام ولاية خارج يدرسون
 .1في أ  بلدية من التراب الوطني

 بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج التراب الوطني، تحرر الوكالة بموجب عقد أمام الماال  القنالية. -
وفقا للشروط صلاحيات رئيس اللجنة الإنتخابية لمراجعة القوائم في ممارسة الإقتراع : نياالفرع الث
 القانونية:
من طرف  للإلتزام بهالضمان نزاهة عملية الإقتراع بالوكالة نص المشرع على الشروط المقررة  

لجنة من الاحيات المحددة في الناوص القانونية الالوكيل، ورغم أنه لم يجعل مراقبة هذه الشروط 
من مضامين المواد المتعلقة ن ذلك نلمسه نلا أ ،نتخابية  بمواد معينةالإ الانتخابية لمراجعة القوائم

ساسه الوكالة وفير شكل المطبوع الذ  تحرر على أبالوكالة، وبما أن رئيس السلطة المستقلة يتولى ت
 :التأكد من الإجراءات التاويت ب جنة في ذلكلبالتاويت، تتولى ال

 هيئة استدعاء لتاريخ الموالية ( يوما02عشر) خمسةبحددها المشرع  الوكالات نعداد فترةبالنسبة ل -
مرقم  الورض لهذا مفتوح دفتر على الوكالات ( أيام قبل تاريخ الإقتراع، تسجل0وتنتهي بثلاثة) الناخبين،
ة أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القوائم الانتخابي لمراجعة البلدية اللجنة رئيس قبل من عليه ومؤشر

 :2شفى، حسب الحالة التي يكون عليها الناخب الموكلالقنالية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو المست
وبعد  القاعة دخول عند وجوبا، سبة للشروط المقررة يوم الإقتراع يتعين على الوكيل أن يتناول بنفسهنبال -

 ظرفا الورض، لهذا مطلوبة رسمية أية وثيقة تقديم طريق عن التاويت مكتب لأعضاء هويته نثبات
 أوراق تناول الوكيل الناخب جميع من التاويت مكتب رئيس تأكد وبعد اويت،أوراق الت من ونسخة

 الاختيار ويضع عملية القاعة ويباشر يوادر أن دون المعزل مباشرة نلى بالتوجه له يأذن التاويت،
 .ورقته
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 : المبحث الثالث: إستلام وتسليم الوثائق الخاصة بالعملية الإنتخابية
البيانات والمعلومات التي تتطلبها المرحلة التمهيدية للعملية الإنتخابية، تعتبر عملية الإشراف على  

من أهم الأعمال التي يتعين على اللجان الإدارية الإنتخابية القيام بها، وتتولى الإطلاع على مدى توافر 
علان النتائ ، كما ه و الشأن البيانات والوثائق الخااة بالعملية الإنتخابية في مرحلة فرز المحاضر وا 

 بالنسبة لإنتخابات مجلس الأمة )المطلب الأول(.
كما تتولى مباشرة الاحية نستلام التظلمات المتعلقة بمراجعة القوائم الإنتخابية)المطلب الثاني(،   

وبموجب على توافر المعلومات السابقة من بيانات نعداد ومراجعة القوائم الإنتخابية، والإطلاع على 
تسجيل في ى الإطلاع وتسليم المعلومات المتعلقة بحالات فقدان الأشخاص لأهليتهم للمحاضر الفرز تتول

 لب الثالث(. القوائم الإنتخابية)المط
 المطلب الأول: إستلام محاضر الفرز الخاصة بإنتخابات أعضاء مجلس الأمة:

وبموجبها يتم نعلان راحل التي تقوم عليها العملية الإنتخابية، مهم المرحلة الفرز من أ تعتبر 
 تعتبر التي الناخبين أاوات بفرز الفرز بعملية المكلفة الهيئةوتحديد الفائزين، وتقوم خلالها    النتائ

 على الجزائر  المشرع حرص فقد المرحلة هذه أهمية لىن وبالنظر، الانتخابات نتائ  في حساب الأساس
 الناخبين نرادةعليها، وحماية  المناوص للقواعد وفقا نجرائها ضمان بوية من الضمانات بجملة نحاطتها

 ، 1وتزييفها عليها الاعتداء من
ضرورة نختتام   للقيام بمهامها، الفرز بعملية المكلفة الهئية تتولى حتى نشترط المشرع الجزائر  

عملية الإقتراع و أن يتولى القيام بعملية الفرز فارزين يتم تعيينهم من طرف أعضاء مكتب التاويت من 
ستثناءا  قاعدة عامة من أجلبين الناخبين المسجلين في مكتب التاويت ك أكبر قدر ممكن من النزاهة، وا 

كامل أعضاء مكتب التاويت للقيام بعملية  في حالة عدم توافر العدد الكافي من الفارزين يمكن مشاركة
 2الفرز.

بالتالي تعبر عملية الفرز على تلك المرحلة  التي تقوم على نفراغ اناديق الإقتراع من بطاقات  
لها، وهي تستند في  الإقتراع المؤشرة من قبل الناخبين وتانيفها وتحديد احتها من عدمها ووضع بيان

 المشاركة السياسية حزابالأ لممثليو  للمترشحينلى تحقيق شفافية الإقتراع من خلال السماح هذا الإجراء ن
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عتراضاتهم ملاحظاتهم تدوينو  فيها والمشاركة الفرز عملية حضور الانتخابات في  نلى عمليتها على، وا 
 .1الانتخابات نتائ  من نسخ على حاولهم نمكانية جانب

 ياعب ما وهو لتنظيمها، معتبرا زمنيا وقتا تتطلب الانتخابية للعملية المختلفة المراحل كانت نن 
 في الناخبين أاوات لكامل بجمعها وتتميز قايرة، زمنية فترة في تتم الفرز مرحلة فنن نسبيا تزويرها،
 بتويير الاكتفاء فيها يمكن حيث بالتزوير، استهدافا المراحل أكثر من يجعلها ما وهو اندوق واحد،

 في كالتسجيل المراحل بقية في للتزوير تكبده يجب الذ  العناء دون معين مرش  أو لاال  حزب النتائ 
 تويير نتيجته تكون اعتداء أ  تجنب مشددة الانتخابية أو الترش ، لذلك أحاطها المشرع بضوابط القوائم

 .2الإتلاف أو النقاان أو بالزيادة الاقتراع اناديق داخل الموجودة أوراق التاويت
 الأاوات فرز بندارة عملية المكلفة اللجنة تشكيلة ار علىق قد الجزائر شرع الم كان فنذا 
تسام  وجود عضو واحد من القضاء،بالشعبي ،  المجلس عضاءأ المحلية وانتخابات بالانتخابات الخااة وا 

 أعضاء بانتخابات الخااة الأاوات عملية  فرز خص ذلك خلاف  ، فننه على التشكيلة بطابع ندار 
 لمكتب المكونين القضاة طرف من الفرز عملية خلال نجراء من قضائيال لإشرافل الأمة مجلس

، الأختام حافظ العدل وزير يعينهم قضاة كلهم اضافيين وأربعة أعضاء الرئيس نائب و الرئيس التاويت
عقب نختتام عملية   الجزائر  حيث يتم فرز الأاوات لإنتخابات مجلس الأمة  وهو ما قرره المشرع 
 .المتضمن القانون العضو  للانتخابات 10-20من الأمر رقم  202الإقتراع، في المادة 

 إجراءات تحرير محضر الفرز لنتخابات مجلس الأمة: الفرع الأول:
 اب فيها يتم التي العملية الأهمية كونه من بالوة الفرز درجة محضر تحرير تكتسي عملية  
 الفوز تم التي التمثيلية المقاعد تحدد أساسها وعلى الانتخابات، في عليها المتنافسون تحال التي النتائ 
 الإحاائيات واب المحضر تحرير مهمة بها أنيط التي النص اراحة على الجهة يتم لم ذلك رغم بها،
 .العد أوراق في فارز كل سجلها التي

 مهمة عام كأال التاويت لمكتب الانتخابية القائمة في المسجلين الناخبين ذلك أن تولي  
 تُسلم الذ  التاويت مكتب رئيس نشراف يجعل منهم المكلفين بعملية تحرير محاضر الفرز، تحت الفرز،
 نازع التي أو احتها في التي يشكّون التاويت أوراق الوقت نفس عد الأاوات، وفي استمارات نليه
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الفرز  بمحضر احتها المرفقة في المتنازع والأوراق الملواة الأوراق ، باستثناءاحتها في ناخبون
 مكاتب من مكتب لكل التاويت أوراق ، تحفظ10-20من الأمر رقم  022المناوص عليها في المادة 

 النهائي والإعلان آجال الطعن انقضاء غاية نلى مادرها حسب ومعرّفة مشمّعة في أكياس التاويت
 .1الانتخابات لنتائ 

 :2في تتمثل بيانات مجموعة توفر يجب الشكلية الناحية من لسلامة المحضر 
 الخارج. في الانتخابية الدائرة أو الولاية أو البلدية في المتمثلة الانتخابية الدائرة-
 .القنالي أو الدبلوماسي المركز أو البلدية -
 .التاويت مكتب ورقم التاويت مركز تسمية -
 الملاحظ عليهم الناخبين وعدد المعني التاويت لمكتب الانتخابية القائمة في المسجلين الناخبين عدد -

 .بالبامة
 .الفرز نتائ  -
أو  حزبية قائمة كانت سواء مترشحين قائمة كل عليها تحالت التي الأاوات عدد يتضمن جدول -

 قائمة حرة.
 والمترشحين. السياسية الأحزاب ممثلي طرف من المسجلة التحفظات أو/و للملاحظات مخاص حيز -
 .التاويت مكتب أعضاء لتوقيع مخاص حيز -

 خااة الشكلية، الناحية من معيبا الفرز محضر يجعل السابقة البيانات لإحدى بالتالي فنن نغفال 
 ادور نلى ذلك يؤد  وقد قائمة، كل عليها تحالت التي الأاوات وعدد بنتائ  الفرز، منها تعلق ما

 .احتسابها وعدم نتائجه نلواء أو المعني، مكتب التاويت فرز بنعادة قرار
 تدوين نتائج فرز الأصوات في محاضر الفرز:  الفرع الثاني:

، تحرر محاضر الفرز اواتالأ فرز عملية بعد الإنتهاء مننص المشرع الإنتخابي على أنه  
 الباطلة عنها المعبر الأاواتالتاويت، حيث تدون فيه  مكتب أعضاء قبل من موقعةالتي تكون 
، يكون 3الانتخابات في مرش  كل يهاعل تحال التي الأاوات عدد معرفة يمكن وبواسطته  والاحيحة

في حين بالنسبة لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة، تحرر محاضر  يمحى، لا بحبر أالية في ثلاث نسخ
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المتضمن القانون العضو   10-20من الأمر رقم  210عليه المادة على نحو ما نات الفرز وتوزع 
 :للانتخابات

 مترش ، لكل قانونا المؤهل الممثل نلى مطابقتها للأال، على ماادقا الفرز، محضر من نسخة تسلم -
 وال بالإستلام. مقابل

 .ممثله أو المستقلة للسلطة الولائية المندوبية منسق نلى فورا المحضر من أالية نسخة تسلم -
 قانونا المؤهل الممثل نلى للأال مطابقتها ماادقا  على النتائ  وتركيز الفرز محضر من نسخة تسلم-

 .بالاستلام وال مترش ، مقابل لكل
 المستقلة للسلطة الولائية المندوبية منسق نلى النتائ  فورا وتركيز الفرز محضر من أالية نسخة تسلم -

 أو ممثله.
 السلطة رئيس نلى للأال مطابقتها ماادق على النتائ  وتركيز الفرز محضر من نسخة ترسل -

 .نقليميا المختاة المحكمة الإدارية ورئيس المستقلة
التاويت لإنتخابات مجلس الأمة المنتخبين،  لى الطبيعة القضائية لتشكيلة مكتبفبالنظر ن 

شراف هذه التشكيلة القضائية على عملية  الفرز بعد عملية عليها المتحال النتائ  نعلان فنن الفرز وا 
 تعليقها يتولى التاويت الذ  مكتب رئيس القاضي طرف من تتم قضائي حيث لإشراف فهي تخضع

رسال نسخة من ال داخل مختاة نقليميا، يؤكد على لى رئيس المحكمة الإدارية المحضر نالمكتب، وا 
 .، للتأكد من احة نتائجهاةمالأنتخابات مجلس نعلى محاضر فرز  لقضائيالإشراف 
 بخلاف محاضر الفرز الأخرى الخااة بالإنتخابات المحلية والتشريعية، التي يتم فيها توزيع   

 الحالة حسب القنالية الدبلوماسية أو الانتخابية اللّجنة رئيس أو البلدية الانتخابية اللّجنة رئيس نلى
 الدبلوماسية الممثلية أو رئيس الوالي نلى ونسخة استلام، وال مع نائبه أو التاويت مكتب رئيس يسلمها

 الممثلين عدد بحسب المحضر نسخ يتم استلام، كما وال مع التاويت مركز رئيس يسلمها القنالية أو
 ماادق نسخة عبارة يحمل ند  بختم تدمغ أن على ومترشحيهم، لأحزابهم يطلبونها الذين قانونا المؤهلين

 الفرز محضر من نسخة التاويت رئيس مكتب ويسلم استلام، وال مقابل وذلكللأال  مطابقتها على
 .استلام وال مقابل الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا الهيئة ممثل نلى

 نتائ  في طعن أ  تقديم عند عليها يُعتمد التي الرئيسية الوسائل لذلك تعتبر محاضر من 
 على المسجلة بالنتائ  مساس أو تويير أ  نثبات يتم أساسه وعلى الجهات المختاة، أمام الانتخابات

 المحتواة البيانات خطأ على العكسي الدليل يقوم حتى الاحة بقرينة نذ يتمتع التاويت، مكاتب مستوى
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 الوقائع في نثبات الإثبات، لأنه اال  في مطلقة قرينة يعتبر لا أنه يملكها نلا التي الحجية ورغم فيه،
، لذلك يحق لكل 1والفرز التاويت عملية أثناء وقعت التي وكذلك الأحداث الانتخابات بنتائ  الالة ذات

 المحكمة ضبط كتابة لدى طعن بتقديم الأمة،نتائ   الإقتراع لإنتخابات مجلس  على مترش  أن يعترض
 في الدستورية حكمةالمالنتائ  المؤقتة، وتبت   نعلان تلي التي ( ساعة24والعشرين) الأربع الدستورية في

 2( أيام كاملة0في أجل ثلاثة) الطعون
 خابية:في القوائم الإنت المتعلقة بمراجعة التسجيل التظلماتالمطلب الثاني: إستلام 

 ما بتجسيد دوما لارتباطه مهم أمر دور  بشكل وتحديثها  الانتخابية القوائملة تحيين تعتبر مسأ 
 حق ممارسة في الفرد أحقية جهة من وأ عدمه من تسجيلال مسألة في الانتخابية القوانين تضمنته
 كانت سواء الانتخاب موانع أو عوارض من عارض قبله أطاله وقد، معين انتخابي استحقاق في الانتخاب

 .دائمة أو مؤقتة
لى اللجنة الإدارية الإنتخابية الإنتخابية ن القوائم جعةامر  مهمة الانتخابية القوائم أغلب تعدلذلك   

فبعد الإنتهاء من  ،نقليميا المختص القضائي المجلس رئيسيتولى رئاسة اللجنة،  قاضيتحت نشراف 
ن اك، وعرضها في الم3عملية نعداد القوائم الإنتخابية  ومراجعتها الدورية وفقا للإجراءات المقررة قانونا

لى الهيئات والأشخاص الإطلاع عليها، وتسليم نسخ منها نالمخااة لها من أجل تمكين الناخبين من 
  لقانون بنستلامها.الذين خاهم ا

تعقد اللجان الإنتخابية الإدارية  اجتماعات للبت في الإعتراضات والتظلمات المقدمة على          
ذلك يتعين علينا جل وشطب الناخبين من القوائم، ومن أ عمليات التسجيل والمراجعة للقوائم الإنتخابية

من    دور رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية في نستلام التظلمات لمراجعة التسجيل بالقوائم الإنتخابية،يتوض
ختااص اللجنة حيث تحديد الجهات التي لها الحق في رفع التظلمات  في  الإدارية)الفرع الأول(، وا 

  )الفرع الثاني(. للتظلم عند تسلمها عملية التسجيل لمراجعة القوائم الإنتخابية
 
 
 

                                                           
 .241 .بوقرن توفيق، مرجع سابق - 1
 .القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخاباتالمتضمن  10-20من الأمر  240المادة  - 2
 المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  10المادة  - 3
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 الجهات التي لها حق رفع التظلمات في عمليات التسجيل لمراجعة القوائم الإنتخابية:الفرع الأول: 
 لكافة المواطن فاءياستالانتخابية، لأن  العملية بالوة في الانتخابية أهمية تكتسي مراجعة القوائم 
 الحق، هذا ممارسةل ذاتها بحد ةيكاف ةيالانتخاب ةيالعمل في تراك الاشمن  تمكنه التي ةيالموضوع الشروط

 الاقتراع. لوائ  في المواطنتسجيل  في المتمثل الشكلي أن يتحقق الشرط لابد بل
حق  ضمان على يساعد الانتخاب، مما تسبق محددة مواعيد وفي مسبقا تحرر الانتخابية والقوائم  

نطلاقا من دائمية القوائم الإنتخابية داء في القائمة من نبكل مسجل  م ائفنن القو اوته يوم الإقتراع، وا 
، ومراجعة نستثنائية مقررة بموجب عادية خلال الثلاثي الأخير من كل سنةلى مراجعة نتخابية تخضع نالإ

 مرسوم خلال الفات  من اكتوبر كل سنة، من أجل:
 .السياسي الرشد نس بلووا ممن مرة لأول التسجيل طالبي مراقبة  ملفات-
 نقامتهم. محل غيروا الذين الأشخاص تسجيل ملفات -
 -20من الأمر رقم  17، 11المادة في  قدمة على الشكل أو الشطب المقررالم دراسة الإعتراضات  -

 المتضمن القانون العضو  للانتخابات. 10
بنعادة النظر في قرارها  دارةللإ لى تقديم ااحب الحق نلتماساالإدار  ينارف ن بما أن  الطعن  

ائه، فيعتبر الإجراء الأول الذ  يمس مركزه القانوني، لتقوم هذه الأخيرة بتعديل هذا القرار أو سحبه أو نلو
وى يقدمها أاحاب والطعن عبارة عن نلتماس أو شكالذ  يلجأ نليه ااحب الحق في نستيفاء حقه، 

الرئاسية ، اللجان الإدارية ضد قرارارت وأعمال الإدارة  لى السلطات الإدارية، الولائية،الافة والمالحة ن
اشى مع مبدأ اء تلك القرارات، بشكل يجعلها تتمالوير شرعية، من أجل المطالبة بتعديل أو سحب أو نلو

 .1الشرعية والملائمة
لك لى ت  في عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية نننطلاقا من ذلك ينارف التظلم أو الطعن الإدار  

الإعتراضات المقدمة ممن لهم الافة والمالحة ضد عمليات التسجيل والشطب بالقوائم الإنتخابية، حتى 
تتمكن اللجنة الإنتخابية البلدية من تاحي  ما يشوب قوائمها من عيوب، وبالتالي يمنحها هذا الإجراء 

حدد ، وقد 2هذه القوائم نمكانية نستدراك الأخطاء التي وقعت خلال عملية تسجيل وشطب الناخبين من

                                                           
 .012 .م، مرجع سابق، صايعيش شوقي تم  1
  .212.مزوز  ياسن، مرجع سابق، ص - 2
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الجهات التي لها الحق   المتضمن القانون العضو  للانتخابات، 10-20في الأمر رقم  المشرع الإنتخابي
 ، وهم:1في تقديم التظلمات

 الإنتخابية:  ةتقديم الطعن بالنسبة للناخب الذي أغفل تسجيله بالقائم أول:
الشروط القانونية للتسجيل في القوائم الإنتخابية، من  المشرع الإنتخابي للمواطن الذ  نستوفى  

والذ  أغفل تسجيله بها حق تقديم طعن بخاوص عدم تسجيله، رغم نستفائه للشروط القانونية للتسجيل 
نلا أنه لم يتم تسجيله بالقائمة الإنتخابية للبلدية أو  الدائرة الدبلوماسية أو القنالية  المقيم بها، ولم يظهر 

 .2م عرض القائمة للإطلاع عليهانسمه حين ت
فنن تعلق الأمر  القائمة نلا حين يتعلق الأمر به يملك الافة عند الطعن في عملية التسجيل بهذه 

الحق في الطعن بالرغم من نستفائه  كيمل بتسجيل أو شطب أ  شخص آخر فقد هذه الافة، كما أنه لا
التسجيل  بالقائمة الإنتخابية التي يمنحه القانون حق لم يقدم طلبا لتسجيله جميع الشروط القانونية،  ما

لأن المشرع الجزائر  أخذ بمبدأ التسجيل الشخاي وليس الإدار  كأسلوب للتسجيل بالقوائم بها، 
 . 3الإنتخابية

 ثانيا: تقديم الطعن  بالنسبة للناخب المسجل بالقائمة الإنتخابية:
يعد من  الناخب سواء كان مسجلا في القوائم الإنتخابية أو أغفل تسجيله بها، حق تقديم الطعون   

هذا  الداعمة للأسس الديمقراطية، لأن الإدارية في عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية من المبادئ
ان الإدارية المختاة الطعن بمثابة وسيلة تمكن الناخبين من ممارسة الرقابة الشعبية على أعمال اللج

بنعداد ومراجعة القوائم الإنتخابية، من خلال من  الناخب فراة الإشتراك في عملية تطهير القوائم 
 الإنتخابية من الأخطاء التي قد ترتكبها الإدارة الإنتخابية.

لذلك فنن الناخب المسجل بالقائمة الإنتخابية من الأشخاص الذين لهم الحق في تقديم طعن  
وص تسجيل أو شطب أ  شخص آخر مسجل أو أغفل تسجيله بوير وجه حق في نحدى القوائم بخا

التي تعنيه، وهذا يعني أن شرط نقامة الناخب في نفس الدائرة الإنتخابية الإنتخابية للدائرة الإنتخابية 
 .4للناخب المطعون لمالحة تسجيله أو الناخب المطعون ضد تسجيله

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخاباتالمتضمن القانون العضو   10-20من الأمر رقم  18، 17المادة  - 1
 المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20من الأمر رقم  11المادة  - 2
 .227 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 3
 .227 .مرجع نفسه، ص - 4
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ة نعداد القوائم الإنتخابية وضمان مراجعتها باورة دورية، يعملننطلاقا مما سبق يمكن القول بأن  
نطلاقها وفقا لإجراءات احيحة قائمة  يعد من الضمانات الهامة التي تدل على نزاهة العملية الإناخابية وا 

القوائم الإنتخابية يعتبر من تنظيمها باورة دقيقة لمنع أ  تلاعب أو تزوير فيها، رغم أن شرط التسجيل ب
الشروط الشكلية نلا أن له  أهمية كبيرة في ممارسة الناخبين لحقهم في الإقتراع بناء على تسجيل 

 المعلومات المتعلقة بهم على نحو احي .  
 دور اللجان الإنتخابية  بتلقي الطعون الإدارية في عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية.الفرع الثاني: 

الطعون المقدمة من طرف المعنيين، وهي نفسها  لإنتخابية، عملية تلقياللجنة الإدارية اتتولى  
الجهة التي تتولى عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية، حيث يتولى رئيس اللجنة الإنتخابية الإشراف على 

الإنتخابية التي تدونها في سجلات لى الأمانة الدائمة للجنة لاع عليها، بعد أن يتم  تقديمها ندراستها والإط
 .1خااة يؤشر ويرقم عليها من طرف رئيس اللجنة

المشرع الإنتخابي  أعطى ضمانات لهذه اللجنة من أجل أن تسهر على ماداقية عمليات   
لى منازعات خااة تسمى بمنازعات القائمة ال هذه اللجنة من شأنها أن تؤد  نالمراجعة للقوائم، لأن أعم

قوم اللجنة لى نلواء الإنتخاب، بل تبمناسبة مراجعة القوائم لا تؤد  نبية، وكل الأخطاء التي تادر الإنتخا
تتولى اللجنة القيام  ، وعلى أساس ذلك2ات المرفوعة أمامها وتادر قرارات بشأنهابدراسة كل الإعترض

 بالمهام التالية:
 أول: مراجعة إجراءات ومواعيد تقديم الطعون الإدارية في عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية: 

حدد المشرع الإنتخابي الجهات التي لها الحق في تقديم الطعون الإدارية في عمليات التسجيل في  
والمواطنون المسجلين بهذه  المواطنين الذين أغفل تسجيلهم بالقوائم الإنتخابية،القوائم الإنتخابية، من طرف 

لأجل تسجيل أو شطب أشخاص تم تسجيلهم دون توافر الشروط القانونية فيهم، أو تم نغفال القوائم 
 .لجميع الشروط القانونية للتسجيل استيفائهمتسجيلهم على الرغم من 

ما نذا كانت تلك  بالنسبة للمواعيد المقررة لتقديم الطعون، وتتولى اللجنة الإنتخابية مراجعة 
من  18ي المواعيد القانونية أم أنها خارجة على مواعيدها المحدد، حيث نات المادة الطعون مقدمة ف

( أيام الموالية لتعليق نعلان نختتام 01على ضرورة تقديم الإعتراضات خلال العشرة ) 10-20الأمر رقم 

                                                           
 المتضمن القانون العضو  المتعلق بنظام الإنتخابات 10-20الأمر رقم من  0فقرة  10المادة  - 1
، 2102، 0بن سنوسي فاطمة، المنازعات الانتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر - 2

 .02 .ص
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ختتامها بكل وسيلة م من  12ناسبة، مع مراعاة ما تنص عليه المادة عمليات مراجعة القوائم الإنتخابية وا 
 ( أيام.2لى خمسة)حالة المراجعة الإستثنائية ن جل فيوخفض المشرع من هذا الأالأمر السابق، 

، 10-01والقانون رقم  10-02مدة المراجعة في كل من القانون العضو  رقم رنا نلى نذا ما نظ 
ورغم ذلك  قانونية في قانون الإنتخاب المعمول به حاليا،فنننا نجد بأن المشرع حافظ على نفس المدة ال

تقديم هذا فننه لم ينص على الطريقة التي يقدم بها الطعن الإدار ، مما يؤد  بتمكين أاحاب الحق في 
لى مقر اللجنة الإنتخابية، والسهر على تسجيل طعنهم بالسجل المخاص الطعن عن طريق الحضور ن

الطعن بمجرد نرسال طعنهم عن طريق البريد المضمون، مما يلزم على لذلك، كما قد يكتفي أاحاب 
الطاعن في هذه الحالة أن يحرص على نرسال طعنه بالبريد وضمان واوله من خلال الحاول على 

 .الدليل الماد  على تقديمه
ذلك أن المكلف بتسجيل الطعن هو أمانة اللجنة الإدارية الإنتخابية وليس الطاعن، لذلك فننه لا   

يمكن  في حالة الطعن اللجوء  هذا الأخير للحاول منها على الدليل بتقدم الطعن أمامها، كما أن 
أ  ناخب أو  يلبالقوائم الإنتخابية بخاوص تسج  لطعنه الإدار  في عملية التسجيل  نشتراط الطاعن 

لى تحميل الطاعن عبء نثبات عدم توافر الشروط المطلوبة قانونا في الشخص شطبه بوير حق، يؤد  ن
توافر هذه الشروط في الشخص الذ  طعن في عدم ندراج  طعن في تواجده بنحدى القوائم، رغم الذ 

 .نسمه ضمن القوائم الإنتخابية
ات توافر أو عدم توافر الشروط المطلوبة في لى جانب أنه ياعب على مقدم الطعن نثبن  

ن كان مقدم الطعن يعلم بتوافر  الشخص الذ  طعن في تسجيله أو شطبه من القائمة الإنتخابية، حتى وا 
لى تقديم أدلة مادية، وهو ما ياعب ااة وأن الإثبات القانوني يحتاج نأو عدم توافر تلك الشروط، خ

م تسجيله بالقائمة الانتخابية  رغم عدم نستفائه كل أو بعض نثباته  خااة بالنسبة للشخص الذ  ت
 .1الشروط الموضوعية للتسجيل في القوائم الإنتخابية

  الفصل في الطعون الإدارية في عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية:  ثانيا:
، في عملية الإداريةنص المشرع الإنتخابي على أنه بمجرد نهاية المواعيد المقررة لتقديم الطعون  

لى اللجنة الإدارية الإنتخابية للبت فيهاـ وتفال فيها بموجب نتخابية، تحال الطعون نالتسجيل بالقوائم الإ
قرار، تعد من خلاله جدول تاحي  جديدا متعلقا بالتسجيل والشطب من القوائم الإنتخابية، ويكون في 

ون التي قررها المشرع للمعنيين خلال مدة عشرة عم الطيام من ننتهاء مواعيد تقدي( أ0أجل أقااه ثلاثة )
                                                           

 .200جزائر، مرجع سابق، ص،عباسي سهام، التنظيم القانونية لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في ال - 1
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نتخابية المقررة سجيل في القوائم الإتالمراجعة للو اد ( أيام الموالية لتعليق نعلان نختتام عمليات الإعد01)
 . 10-20رقم  رمن الأم 12مادة في ال

الإنتخابية أو رئيس الممثلية ألزم المشرع الإنتخابي على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم  
طراف المعنية بكل لى الأ( أيام كاملة ن0جنة في ظرف ثلاثة)الدبلوماسية أو القنالية، أن يبلغ قرار الل

الوسائل القانونية المتاحة، وما يلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع لم يتوسع في المقتضيات والضوابط 
ك التي تحكم فال اللجان الإدارية في الطعون تفى المقدمة نليها بخاوص عملية التسجيل في القوائم، وا 

ه جل الذ  لابد أن تفال فيلى اللجنة الإدارية الإنتخابية، وتحديد الأبالنص على نحالة هذه الطعون ن
لى جانب ذلك لم تحدد النااب القانوني لفال اللجان الإنتخابية في ن، على هذه الطعون المقدمة أمامها

بالقوائم الإنتخابية، بحيث لم تحدد كيف تتخذ اللجان  أمامها بخاوص عملية التسجيل مةالطعون المقد
 قراراتها بأغلبية أاوات الأعضاء أو بنجماعهم، أم أنها تتخذ برأ  ننفراد  من رئيس اللجنة الإنتخابية 

 ، 1قاضي باعتباره
ناخبين ورئاستها من طرف وال بالتالي على الرغم من تشكيلة اللجنة لفئات مختلفة من الإدارة 
ذات طبيعة نحاائية  ، لافة الحياد فيه وحسن تطبيق القانون، نلا أن عملية التسجيل بالقوائمقاضي

لى ضرورة توليب الطابع الإدار  على الاحيات اللجنة في مراجعة التسجيل بالقوائم دقيقة، تدعو ن
ائي في عملية التسجيل بالقوائم الطعن القض ورغم ذلك فقد نص المشرع الإنتخابي على آلية، 2الإنتخابية

لى ما يعرفه القضاء من شفافية وحياد، وسم  لأطراف العملية الإنتخابية من بالنظر ن بية ومراجعتهانتخاا
تقديم الطعون القضائية في عملية التسجيل بالقوائم يساهم في حماية حقوق هذه الأطراف، ذلك أن تمكين 

لتسجيل نفسه أو شطب أو تاحي  المعلومات المتعلقة به، يسم  بتعزيز ثقة الناخب من الطعن القضائي 
 .3الناخبين في العملية الإنتخابية، ويعزز فراة تسجيلهم وممارستهم لحقوقهم الإنتخابية

كما يتعين على أعضاء اللجنة الإنتخابية الإدارية، مراقبة البيانات والمعلومات المتعلقة بالناخبين  
القوائم الإنتخابية، وتسليم المعلومات المتعلقة بفقدان الأشخاص لأهليتهم للتسجيل بالقوائم  المسجلين في

الإنتخابية، ذلك أن الإشراف على مراجعة القوائم الإنتخابية من طرف لجان تتضمن تشكيلة قضائية، من 
 .ندراج أسماء غير مؤهلة للإقتراع شأنها أن تضمن سلامة القوائم من الأخطاء أو من

                                                           
 .202 .عباسي سهام، التنظيم القانوني للعملية التسجيل بالقوائم الانتخابية في  الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
 .21 .بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص - 2
 .244.عباسي سهام، التنظيم القانوني للعملية التسجيل بالقوائم الانتخابية في  الجزائر، مرجع سابق، ص - 3
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 على تؤثر عقلية ن يكون متمتعا بالأهلية العقلية الكاملة وغير مااب  بأمراضفالناخب يتعين أ  
 بها، يقوم التي والتارفات للقرارات مدرك غير وتجعله والتمييز الاختيار في كفاءته وتمس الذهنية قدراته
 :1الجزائر  في ذلك بين حالتينالعام، وقد ميز المشرع الإنتخابي  التاويت لمبدأ مناف غير أمر وهو
 الأعمال وتكون ناقاة، تكون الأهلية أين الوفلة وذ  السفيه من بكل والخااة الأهلية، نقص حالة -

 نسبيا. بطلانا باطلة القانونية والتارفات
 في حالاتها والمحددة الانتخاب في الحق بينها ومن بالأعمال القانونية للقيام الأهلية فقدان حالة -

 ( سنة والعته  والجنون.00الذ  لم يبلغ ثلاثة) الاوير
 لا عليهم والذين والمحجور قضائيا عليهم المحجوز الأشخاص العقلية الأهلية عدم في حين تشمل 
 : 2الخااة، وهم شؤونهم تسيير على مقدرتهم لعدم السياسية الحياة في الاشتراك يمكنهم

 تكون أماكن خااة في حجزهم تستوجب عقلية أمراض من يعانون عليهم الذين الأشخاص المحجوز-
والاحي  الذهني حيث لا يسم  لهم وضعهم علاجهم، لأجل العقلية والمستشفيات الماحات عادة

بداء السياسية الحياة في بالمشاركة  المحلية والمجالس الهيئات مختلف في الممثلين لاختيار رأيهم وا 
 .والوطنية

 الجنون أو أو العته حالات نحدى في وكانوا المدني الرشد سن بلوو الذينالأشخاص المحجور عليهم  -
 قانوني بمفردهم تارف بأ  للقيام الاحية وبدون الأهلية عديمي أو ناقاي يجعلهم الوفلة ما أو السفه
 .الضرر من لماالحهم حماية وذلك

، عليه الحجر أو القضائي المشرع الإنتخابي  أكد على من كان في حالة من حالات  الحجز 
سترد أ يقضي  هليته الإنتخابية من حقه التسجيل في القوائم الإنتخابية في حال ادور حكم قضائيوا 

 .10-20من الأمر رقم  21بذلك، حسب ما نات عليه المادة 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
 .20 .، صمرجع نفسه - 2
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 خلاصة الفصل: 

اللجنة يعد الإشراف القضائي الذ  يمارسه كل من القاضي رئيس اللجنة البلدية،والقاضي رئيس 
الانتخابية الولائية على احة استمارات التوقيعات الخااة سواء لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي 
البلد  أو لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وسيلة هامة لضمان عدم التلاعب باستمارات 

 اكتتاب التوقيعات وحماية حقوق كافة المترشحين في العملية الانتخابية.

لمشرع الانتخابي للقاضي رئيس اللجنة الانتخابية لمراجعة القوائم الانتخابية دورا هاما في من  ا
 مراقبة الوكالة بالتاويت، استناد نلى الالاحيات المخولة له في تحرير الوكالة بموجب عقد.  

ابات أعضاء مجلس الأمة، ممارسة الإشراف القضائي على عملية فرز الأاوات المتعلقة بانتخ
 لنزاهة العملية الانتخابية.  عد ضمانةي
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 خلاصة الباب الأول:
حاولنا في الباب الأول من هذه الدراسة التفايل في الجانب الإشرافي الذ  يمارسه القضاء على  

القضائي العملية الإنتخابية، من حيث تحديد المفهوم العام الذ  يشير نليه الإشراف القضائي ، والإشراف 
 على العمية الإنتخابية، في مختلف المراحل والإجراءات التي تتطلب وجوده.

شفافية ونزاهة في  تحقيقلالمشرع الجزائر  على غرار باقي تشريعات الدول سعيا منه في العمل  
ممارسة الإنتخاب بنعتباره نحدى الآليات الهامة التي تسم  بمشاركة الأفراد في ممارسة حقوقهم السياسية 
والتعبير عن أرادتهم لإختيار الممثلين عنهم، وجعل من تنظيم الإجراءات المختلفة للعملية الإنتخابية 

نظيمها في نطار قانوني يسم  بتطبيق الناوص الأساس الذ  يستند نليه في تحقيق هذه الواية، وت
القانونية التي تقررها القوانين الإنتخابية في مراحل سيرها من بداية التحضير للإجراءات التمهيدية التي 

 لي الأسلوب القانوني الاحي  في تسييرها من عدمه.مة في توجيه باقي مراحل العملية نتعتبر مرحلة مه
الضوابط والشروط التي تنظم عملية نعداد القوائم الإنتخابية ، يها بكل ننطلاقا من الإهتمام ف 

ستفاء المواطنين المشاركين في الإنتخاب للشروط الموضوعية لعضوية هيئة الناخبين، وما يسم  به  وا 
تنظيم هذه المرحلة من تمكن كل شخص يستوفي الشروط القانونية لممارسة حق الإنتخاب، والتعبير عن 

لى جانب أن تنظيم المرحلة التمهيدية في العملية شاركته في انع القرارات العامة، نحرية ومنرادته ب
للمواطنين الراغبين في تقلد المنااب  ممارسة حق الترش  بالنسبةالإنتخابية من شأنه أن يضمن 

وقيامها على السياسية في الدولة، وهذا ما يجعل المشاركة الشعبية متحققه في مؤسسات الدولة السياسية، 
كما يسم  تنظيم المرحلة التمهيدية من ، مشاركة شعبية في تضمن الطابع الديمقراطي للنظام في الدولة

  الجهة حاول كل شخص مؤهل وفقا للشروط القانونية على بطاقة الناخب، بوافها الدليل الذ  تمنحه
 هذه وتحمل ، يواح قانوني بشكل مسجل ناخب الانتخابي لكل التسجيل عملية على المشرفة المختاة
، مما يعطيه الحق في القيام بعملية الإقتراع التي تعد من بالناخب الخااة البيانات من مجموعة البطاقة

 .مراحل العملية الإنتخابية الهامة
ضمانا من المشرع الجزائر لتفاد  أ  تجاوزات من السلطة الإدارية التي تتولى  تنظيم نجراءات   
راحل المختلف للعمية من بدايتها الإنتخابية ، عمل المشرع الانتخابي على نشراك القضاء في المالعملية 

علان النتائ ، وفي ذلك جعل من عضوية الجهات القضائية بوافها سلطة ن لى آخر مرحلة الفرز وا 
لات التي الإشكامستقلة عن السلطة الإدارية التي تتولى تسيير نجراءات ومراحل الإنتخابات، من أهم 

عمل على الإلتزام بالإهتمام بها والرقي بها باورة موسعة وتدريجية في قانون الإنتخاب المعمول به حاليا 
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، من أجل مساهمة القضاء في الإشراف والرقابة على العملية الإنتخابية 10-20بموجب الأمر رقم 
 لإعطائها أكبر قدر من الشفافية والنزاهة.

لى قاضي ، وجعل من اسة اللجان الإنتخابية الإدارية نأسند رئ شاركة من أجل تدعيم هذه الم 
تشكيلة هذه اللجان الإنتخابية في نطار التعاون والمشاركة بين جهات من السلطة الإدارية وأعضاء من 

على رتبة في الجهاز القضائي، من  له المشرع نمتياز للمشاركة طة القضائية، وبما أن القاضي هو أالسل
لعادية عضوية اللجان والهيئات الإنتخابية، والإشراف على مهامها بتولي رئاستها، كما من  للمحكمة افي 

لخااة بالتسجيل والشطب في القوائم الإنتخابية سعيا منه لضمان سلامتها الاحية النظر في الطعون ا
 واحتها قدر الإمكان.

ن كمرحلة الت من  المشرع الإنتخابي الإشراف القضائي على  ان في نطار الدور الرقابي، اويت وا 
حيث نقتار على تدخل القاضي على تمكين المواطنين من نيداع ملفاتهم لدى الجهات الإدارية 

ستلامها وفقا للشروط المطلوبة في القانون،  حيث يولب نشراف الإدارة على هذه المرحلة المختاة، وا 
نحار دور القضاء في من  المشرع حق الطعن القضا ئي أمام المحاكم الإدارية للطاقم الذ  يولب عليه وا 

ون قضائية موسعة بالنسبة لمكتب كأطراف الإدارة في مكاتب التاويت، ورغم أننا نلمس تشكيلة تكاد ت
التاويت  لإنتخابات مجلس الأمة، حيث جعل المشرع عضوية المكتب مشكلة من أربعة قضاة 

 .فعلية للقضاء في نشرافه الفعلي على العملية الإنتخابيةلم يعطي الممارسة ال كنضافيين، نلا أن ذل
هي المقرر في مختلف الإجراءات المتعلقة بتنظيم العملية  السلطة الوطنية المستقلة دائما نذ تبقى  
التاويت يقتار على دور  ، مما يوحي لنا بأن دور القضاء في المراحل اللاحقة على عملية الإنتخابية
النتائ  أو تسليم الوثاق والبيانات الخااة بالأشخاص الذين فقدوا أهليتهم ولم يعد  حاضر فرزنستلام م

، وعدم وجود القضاة بالقدر الكافي في مختلف المراحل التي تقوم بنمكانهم التسجيل في القوائم الإنتخابية
قتاارهعليها العملية الإنتخابية ،  قيام بها، يعد دليلا ات محدودة تستطيع الإدارة العلى ممارسة الاحي وا 

عدم نعطاء ماطل  الإشراف القضائي دوره الحقيقي في تمكين وتوليب الجهاز القضائي في تنظيم على 
العملية الإنتخابية باورة فعلية، لكونه جهة مستقلة ومحايدة تضمن ممارستها للرقابة والإشراف على 

  .العملية الإنتخابية وجود ننتخابات شفافة ونزيهة
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 :الانتخابيةلباب الثاني: الرقابة القضائية على العملية ا
 يحددها الدستور وقانونالتي  عة منتظمة ومتسلسلة من الإجراءاتالعملية الإنتخابية مجمو تمثل  

ى التمييز لا تهدف من ورائها فقط إل ،لى مراحل محددةإتتولى السلطات المختصة تقسيمها  نتخابات،الإ
إعطاء نوع من الصلابة القانونية والإدراك يشكل تقسيمها ظم لهذه الإجراءات، ولكن الواضح للتسلسل المنت
مع الشروط  إجراء تتخذه السلطات الإنتخابية في إطارها، وضمان تكيف كل سللأنشطة التي تمار 

 إلى مقسمةالعملية الإنتخابية في أغلب تشريعات الدول و الدورة الإنتخابية أ، و 1والمواعيد المحددة قانونا
لى التي تنصرف إ المعاصرة والمرحلة نعني بها المرحلة التمهيدية، الانتخابات قبل ما مرحلة، مراحل ثلاث

 بعد ما مرحلةأما يوم الإقتراع وممارسة الحق في الإنتخاب، فيمن تتوافر فيهم الشروط القانونية، 
 .2نعني بها المرحلة اللاحقة على العملية الإنتخابيةف الانتخابات
والتعبير في تحقيق المشاركة السياسية  ،لكي تؤدي العملية الإنتخابية وظيفتها بشكل نزيه وشفاف  

ة أية إحاطتها بجملة من الضمانات التشريعية والقضائية التي تكفل مواجه، فإن حق المواطنين بحرية عن
لى عدم نزاهة الإنتخابات أو لال المراحل السابقة، بحيث تؤدي إخ سلوكيات غير قانونية، قد تمارس

   الحصول على نتائج مزورة عند إعلان نتائج العملية الإنتخابية.
إحاطة كل مراحل العملية  على غرار تشريعات الدول الأخرى، الجزائريالمشرع ذلك عمد ل 

الإنتخابية برقابة قضائية، تضمن حسن التطبيق الجيد لإجراءات الإنتخاب وعدم خرق القواعد القانونية 
لغاء أي نتائج إنتخابية لا تراعى فيها المبادئ ة بر عن الإرادالجوهرية للإقتراع، والتي لا تع المرسومة، وا 

 تغطي هذه الرقابة العملية الإنتخابية بأكملها من تسجيل للمرشحين ب أن، فيجالنزيهة للناخبينالشعبية 
والوثائق  المحاضر من نسخ على الحصول حين لىإ ،وقت أي في الانتخابية الأنشطةوالناخبين، ومراقبة 

إلا أنها تدار  عليها العملية الإنتخابية، مالمراحل المختلفة التي تقو  ورغم ،3الأخرى التي تطلبها العملية

1Étapesdu processus électoral, institution nationale électoral, cit : 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Etapes_du_processus_electo

ral/, 18-11-2021 --21.00 
2-  Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  The role of Security Forces in the electoral

process: the case of six  West African countries, Published by: Friedrich-Ebert-Stiftung,  

Abuja, Nigeria,  October 2010   , p. 11.  

La Democratie Par Le Droit ,  Commission Europeenne  PourLe droit électoral ,    -3

Commission De Venise, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg Cedex, 2013, p. 123. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Etapes_du_processus_electoral/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Etapes_du_processus_electoral/
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ينطلق  ،بمجرد تحديد الإطار القانوني وتثبيت هيئة إدارة الإنتخاباتو يوم الإقتراع،  كعملية واحدة خلال
 .1نتخابية في كل إجراءاتهاالسير الفعلي للعملية الإ

ضائية على المرحلة لرقابة القالى إالأطروحة من  تطرق في الباب الثانيإنطلاقا من ذلك سن  
 )الفصل الأول(، ثم الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الإنتخابيةالتمهيدية للعملية الانتخابية

 )الفصل الثالث( )الفصل الثاني(، والرقابة القضائية على المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Moustapha Kane, Op, Cit,  p. 122.  
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 :لة التمهيدية للعملية الانتخابيةالقضائية على المرحالرقابة  الفصل الأول:
نزيهة، ضمان إنتخابات حرة و إحدى الشروط الهامة في الإنتخابية  تعتبر الرقابة على العملية   

علان  بداية وفقا لأحكام النتائج، وهي المرحلة التمهيدية من المرحلة الأولى التي تسبق عملية التصويت وا 
 من التحقق ضرورة على ما يؤكدهذه المرحلة في كل خطواتها، القانون والإجراءات المنظمة لسير عمل 

  .1خلال أولى مراحلها في تنظيم إنتخابات حرة وشفافة مهنيتهاو   وفاعليتها، الانتخابية الإدارة نجاعة
 : المبحث الأول: مفهوم المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية

لكونها تتعلق بما قبل الإنتخابات، تمتد من الإعداد  نتخابيةإ عملية أهم التحضيرية المرحلة تمثل 
لإنتخابات فعالة حتى نهاية الحملة الإنتخابية، وهي تكرس بشكل رئيسي من أجل إعداد مختلف الأنشطة 

 .3الإنتخاب أي قيمة عملية وقانونيةبدونها يفقد نظام  ،2والمهام التي تتعلق مباشرة بالتحضير للإنتخابات
تحدد على أساسها مجموعة الإجرءات والأعمال ما تحتويه هذه المرحلة من خطوات ت بالنظر الى  

وشروط  لقوائم الإنتخابيةمن خلال قانون الإنتخابات، بإعداد لالإنتخابي  القانونية التي فرضها المشرع
 .التسجيل فيها، الى جانب الترشح

تعريف المرحلة التمهيدية للعملية الإنتخابية) المطلب الأول( وتحديد أقسام المرحلة  عين علينالذا يت 
 لعملية الإنتخابية)المطلب الثالث( في تنظيم االتمهيدية)المطلب الثاني(، وأهمية المرحلة التمهيدية 

 :: تعريف المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابيةالأولالمطلب 
 الوثيق للارتباط نظرا ،عليه تقوم الذي والأساس الانتخابية العملية محورحلة التمهيدية تعتبر المر   

 هذه سلامة مدى على الأخيرة هذه وبطلان صحة تتوقفحيث  التصويت، وعملية هاجراءاتإ بين
داري تشريعي تنظيم إطار في إلا ذلك لها يتحقق لا التي الإجراءات ، سياسية حسابات أي عن بعيد لها وا 

لتمهيدية للعملية الإنتخابية تعريف واسع) وينصرف تعريف المرحلة ا، 4بطريقة تضمن لها الشفافية والنزاهة
 الفرع الأول(، وتعريف ضيق)الفرع الثاني(.

 

                                                           
منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات، أشكال الإدارة الإنتخابية، سلسلة ، اندرو اليس وآخرون، وول آلان - 1

 .5 .ص ،6002رام الله، 
2- Moustapha Kane, Op, Cit,  p. 123.  

 .951 .مرجع سابق، ص ،الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات أحمد بنبيني، - 3
 .73 .، صمرجع نفسه - 4
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 :التعريف الواسع الفرع الأول:
، وما التنفيذيةكل الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة لى مدلول المرحلة التمهيدية إتنصرف  

 الانتخاب شروط فيه تتوافر منكل من خلال تمكين ، الانتخاب عمليات راءإج لتسهيل ضمانات من توفره
 بها. المعمول التشريعات وفق الحق هذا ممارسة
 والمرشحين بالناخبين بطتتر  التي والإدارية القانونية الإجراءات من مجموعة هي الانتخاب فعملية  

 تشريعية قاعدة أو الدستور بنص المحددة النيابية المجالس مقاعد لملء المطلوب العدد اختيار سبيل في
 .1عادية

 حتى المقبلة الانتخابات لإجراء الفعلية الاستعدادات بدء من الممتدة هي الفترة  المرحلة التمهيدية 
 المرتبطة المهام من والتنفيذ التحضيرية للأنشطة أساسا مكرسة المرحلة هذه، و ةالانتخابي الحملة نهاية
إنطلاقا من وجود هيئة إنتخابية محددة جيدا ومستوفية للشروط ، 2يإنتخابات ديمقراطية نزيهة زلفو ، لمباشرة

 المقررة لها قانونا، من أجل ضمان تسجيل الناخبين.
 التعريف الضيق: الفرع الثاني: 

عليها التحضير للعملية  الأعمال الإدارية التي يتم بناء جملةلى يدية إينصرف معنى المرحلة التمه 
، بمعنى الضرورة حتى تعرف الأعمال التحضيرية التمهيدي يجب أن يفهم الإنتخابية، ذلك أن العمل

مباشرة،  ضرورية علاقة الانتخاب هذا مع وله ،ذاته للانتخاب أولي إداري عمل كل لى بحيث ينصرف إ
الإنتخابية، عدد من التصرفات التي يمثل  للعملية التحضيرية أو التمهيدية الأعمال مفهوم يعطيمما 

 أغلبها أعمال تقليدية.
كما أن هذه الإجراءات التي تمثل المرحلة التمهيدية في المعنى الضيق، تعتبر محور العملية  

قف صحة أو بطلان تتو رتباطها الوثيق بعملية التصويت إذ ، نظرا لإالإنتخابية والأساس الذي تقوم عليه
لا بوجود إطار لتمهيدية التي لا يتحقق لها ذلك إالعملية الإنتخابية ككل، على مدى سلامة الإجراءات ا

 . 3تشريعي وتنظيمي إداري، بعيدا عن أية حسابات سياسية بالطريقة التي تضمن لها النزاهة والشفافية
 إلى الطريقو  برمتها، الانتخابية للعملية الأساس هي التمهيديةإنطلاقا من ذلك فإن المرحلة  

 القانونية الضوابط بكافة التقيد يتم لم إذا ،تعتريها التي واللبس التزوير مظاهر كافة من سليمة نتخاباتإ

                                                           
 .707، ص، 6099، عمان ، الأردن، 6نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة، طبعة  - 1

2- Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  Op, Cit  ,p. 11.  

 .73 .مرجع سابق، ص  ،الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات أحمد بنيني، - 3
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للعملية  اللاحقة الإجراءات كل على سلبا ستؤثرالتمهيدية  المرحلة تعتريوأي إختلالات ، البداية من
 .1لتداركها سبيل ولا الإنتخابية
ة، يبقى صحيحا أن نتخابيالإالعملية  في أساسية عملية يشكل الاقتراع أنفإن كان من المؤكد   

التي تساهم بشكل جوهري في دد كبير من الإجراءات والأعمال القانونية المعقدة، هذه المرحلة يسبقها ع
قامة نتخابيةإنتظام العملية الإ  التي الهياكل كل، وتحديد الجهات الفاعلة سواء كانوا ناخبين أو مرشحين وا 

رساء قواعد العملية الإنتخابية   .2تساهم في تنظيم وا 
 :أقسام )مراحل(المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية الثاني:المطلب 
 عنصرا إلا هذا الحق ليس لأن، كافي من أجل ممارسته ريادستو المقرر يعد إقرار حق الإقتراع   لا 

 .لأنه مقيد بمجموعة من الوسائل التي تحول دون ممارسته ،ةالانتخابي عمليةلل المكونة العناصر من
التي تقوم عليها المرحلة التحضيرية الإجراءات الشكلية من أجل ذلك يتعين علينا قبل التطرق الى  

وحمايتها من التزوير أو نى لنا توضيح دورها في تنظيم عملية الإنتخاب ستوحتى يللعملية الإنتخابية، 
الخطوات الأولى التي تقوم عليها العملية الإنتخابية من خلال تنظيم التطرق الى المساس بمصداقيتها، 

التسجيل في القوائم الإنتخابية )الفرع الأول(، ثم المرحلة المتعلقة بتنظيم عملية الترشح بالمرحلة المتعلقة 
 بإعتبارها من أهم الأقسام التي تقوم عليها هذه المرحلة التحضيرية)الفرع الثاني( 

 القوائم الإنتخابية:التسجيل في مرحلة  الفرع الأول:
لإتاحة الفرصة  ،مرحلة التمهيديةخلال ال الإجراءات الممارسةأهم إعداد القوائم الإنتخابية  يشكل  

 ،3السياسية في صنع القرارات العامةممارسة أهم صور الديمقراطية، عبر المشاركة أمام الناخبين من أجل 
، لأن إستفاء الشروط الانتخاب في الحق لممارسة ضروري شكلي رطالتسجيل في هذه القوائم كشب

، الرسمية الانتخابية القوائم في التسجيليتبعها  لم إذا، غير كافية الناخبين هيئة لعضويةالموضوعية 
نطلاقا من ذلك   لهولا يجوز  فيها، مسجلا المواطن يكن لم إذا الانتخابي الحق ممارسة يمكنلا وا 

 القانون يتطلبها التي الأخرى الشروط لكافة مستكملا كان ولو حتى المختلفة الانتخابات في المشاركة
 .4الناخب صفة لاكتساب

                                                           
 .3 .توفيق، مرجع سابق، صبوقرن  - 1

2- Yaya Niang,Op, CIt, p. 41.  

 .71.زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص  - 3
 .90 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 4
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، إذ يتعين قبل إنطلاق العملية لا يتجزأ من عملية الإنتخاب جزءمرحلة إعداد القوائم الإنتخابية ف 
، مما يجعلها تمثل مجموع الأعمال الهامة الإنتخابية إتخاذ كافة التدابير اللازمة والكفيلة بإنجاحها

تسبق جميع مراحل  ت، في أي موعد إنتخابي، ولكونهابالتصويوالضرورية التي تسبق عملية المشاركة 
 .1العملية الإنتخابية

، وكافة البيانات والمعلومات الناخبين هيئة بوجود وثيقة تحصي يتم إعداد القوائم الإنتخابية  
مدى حقهم في التصويت من عدمه، بحيث لا يمكن أن يمارس  حتى يمكن التعرف علىالمتعلقة بهويتهم 

 .2وائم الإنتخابية لجهة من الجهاتاخب حقه في التصويت إلا إذا كان إسمه مقيدا في إحدى القالن
 الشروط ستوفواإ الذين المواطنين تضم عبارة عن كشوف رسمية  التسجيل في القوائم الإنتخابية 
 لكافة مستوفيا كان أيلا يستطيع ، و الناخبين هيئة في العضوية بصفة الخاصة التسجيلات لحظة القانونية
 مدرجا سمهإ يكن لم ما والاستفتاءات، الانتخابات جميع في بصوته يدلي أن للانتخاب، اللازمة الشروط

ممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا ، وهذا ما يجعل التسجيل بها شرط ضروري لالانتخابية القائمة في
تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة،  رئيسي فييعد عنصر ، و 3كاشف لحق موجود مسبقاابها، فهو إجراء لإكتس
خلال  يتم الذي والاحتيال المخالفاتلهم الحق في التسجيل، ومنع يكون جميع المواطنين المؤهلين حتى 

تكون مقبولة على نطاق واسع سياسية، و ال والأحزاب المصالح وجماعات الأفراد قبل من، الانتخابات
 .4الإنتخابية  تنظيمهم عند إعداد القوائمكوسيلة شرعية وموثوقة لفهرسة الناخبين و 

أو يعطي تعريفا دقيقا لعملية  ار تشريعات الدول المقارنة، لم يوضح المشرع الجزائريعلى غر  
نما إقتصر على بيان الجوانب التنظيمية والإطار القانوني المنظم لها من  التسجيل في القوائم الإنتخابية، وا 
حيث تحديد شروط التسجيل بالقوائم الإنتخابية، والأساليب التي يتم إتباعها في إعداد هذه القوائم، وتحديد 

 :في العناصر التالية، على نحو ما سنحاول التطرق اليه لإنتخابيةأهميتها في تنظيم العملية ا
 أساليب التسجيل في القوائم الإنتخابية: أولا:

من الإجراءات التي تتطلب مراعاة الدقة والتنظيم، اء التسجيل بالقوائم الإنتخابية يعتبر إجر    
وتختلف تشريعات الدول الإنتخابية تها بالنسبة للمراحل الأخرى، بالنظر الى حساسية هذه المرحلة وأهمي

                                                           
 .96 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الانتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
 .77 .سابق، صدندن جمال الدين، مرجع  - 2
 .71 .مرجع سابق، ص، الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءاتأحمد بنيني،  - 3

4- Guy  S. Goodwin-Gill, Elections libres et régulières Nouvelle édition augmentée, Union 

interparlementaire, Genève, 2006,  p. 144.  
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جيل بقوة القانون، أو التس ، بين من يأخذ بالتسجيل التلقائي1في الأسلوب الذي تتبعه في عملية التسجيل
 ، على نحو ما نتطرق اليه في العناصر التالية:لي، التسجيل بناء على طلب المواطنأو التسجيل الآ

على إبداء المواطن لرغبته في  يقوم التسجيل الشخصي بناء ل الشخصي بالقوائم الإنتخابية:: التسجي10
المشاركة في عملية الإقتراع، من خلال تقدم الناخب بطلب تسجيل نفسه بإحدى القوائم الإنتخابية، سواء 

ينصرف الى قيام والتسجيل الشخصي على طلبه،  بالتسجيل أو جعله خاضعا لإرادته بناءألزمه المشرع 
المواطن الذي تتوافر فيه الشروط المؤهلة لمباشرة الحقوق الإنتخابية من تقديم طلب تسجيل إسمه في 

النظام الذي يتوقف على مبادرة الناخب لجهة الإدارية المختصة إقليميا، إذ يمثل إحدى القوائم لدى ا
 .2شخصيا بعملية تسجيل إسمه بالقوائم الإنتخابية أو حذفه منها

لحصول القانونية ل السن بلغ مواطن كل عاتق على ملقى التزامايعد  الانتخابية القوائمب التسجيل 
، بناء على طلبه المقدم للجهات المختلفة الاستشارات في بصوته الإدلاء أحقية ثم ومن الناخب صفةعلى 

 والتقصي البحث مسؤولية تتحمل ولا ذلك، في الراغبين الأشخاص بتسجيل الإدارة إلا تقوم لاو ، 3المختصة
 أراد لمن حق الانتخاب أن، على أساس للانتخاب القانونية السن وصلوا الذين المواطنين قائمة لاستخراج
 الذي المواطنو  السياسية، العملية في المشاركة رغبة يملكون لا أشخاص تسجيل من الغاية فما ممارسته،

وعملية التسجيل الشخصي تتم ، 4للتسجيل المختصة للمصالح حتما يتقدم سوف رأيه عن التعبير يريد
 :5ةإحدى الطرق التاليب
م الناخب لطلب كتابي موقع من طرف موظف مسؤول عن التسجيل بالقوائم الإنتخابية خلال مدة يتقد -

 معينة، بإنقضائها يرفض الطلب.
الغرض من طرف الإدارة المكلفة قيام الناخب بملئ إستمارة من بين الإستمارات المعدة مسبقا لهذا  -

بعملية التسجيل، وهي الإستمارة التي تتضمن البيانات الخاصة بالناخب، من حيث إسمه، تاريخ ومكان 
 ميلاده، إسم الأب، اسم ولقب الأم، المهنة، عنوان السكن.

                                                           
 .20 .مرجع سابق، ص،الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات أحمد بنيني، - 1
 19 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 2
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69م من الأمر رق 55المادة  - 3
 .63 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 4
 .16.عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 5
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تهم الواعين بالمسؤولية إتجاه واجبا مشاركة فعالة للمواطنين نضمي أن التسجيل الشخصي رغم 
تخاذهم كل التدابير القانونية التي تمكنهم من م في إختيار المرشحين المناسبين فقا لإرادتهو  السياسية، وا 

، إلا أن هذا الأسلوب يؤدي الى قلة الناخبين بسبب الإهمال الذي 1ممارسة حقهم بأفضل طريقة ممكنة
والشؤون العامة ، مما يصدهم عن تسجيل يصاحبهم في وعيهم السياسي، وعدم إكتراثهم بالأمور السياسية 

ة الواسعة كمما يؤثر بالسلب على المشار  ول الحديثة التي تعاني إقتصاديا،أنفسهم خاصة في الد
  .2للمواطنين

لى وجود نص ابية إينصرف التسجيل الإداري بالقوائم الإنتخ بالقوائم الإنتخابية: التسجيل الإداري: 10
بتسجيل كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة للتسجيل بالقوائم الإنتخابية، دون تشريعي يلزم الإدارة 

قامة المعتاد ى محل الإتوقيف ذلك على التقدم بطلبه، وتعتمد الإدارة في ممارسة هذا الإجراء عل
البلديات، فتتولى تسجيل كل من بلغ سن الرشد الة المدنية المتواجدة بسجلات الحللمواطنين، على 

مختصين بإرسال إستمارات التسجيل قيام الموظفين ال، و 3اسي وحذف المتوفين وشطب فاقدي الأهليةالسي
لى مساكن المواطنين، بغرض إستفائها من قبلهم بالمعلومات الخاصة بكل شخص مؤهل للإنتخاب، إ

عادتها للإدارة الإنتخابية تحت طائلة إخضاع كل مواطن ممتنع للعقاب الج قيام  لى إزائي، بالإضافة وا 
لى بيوت المواطنين، لمعرفة التنقل إالمختصين بتسجيل الهيئة الناخبة عن طريق عدد من الموظفين 

دراجهم في ا بالنسبة لى هذه الطريقة لقوائم الإنتخابية، ويتم اللجوء إالأشخاص المؤهلين للتصويت وا 
 للمواطنين القاطنين في المناطق البعيدة والريفية.

، من الأساليب التي تعانة بالإحصاء السكاني القائم على أساس محل الإقامةالإسكما تعتبر  
ات اللازمة للحصول على ذ كافة الإجراءتختتستخدمها الإدارة في عملية تسجيلها للناخبين، حيث 

نتائج الإحصاء الذي تقوم م به البلديات، أو بالإحصاء السكاني الذي تقو ب تعلق الأمر، سواء المعلومات
 المعلومات فيه تمتلك لإدارةلأن ا بحته إدارية عملية فالتسجيل ،4مراكز المختصة بإحصاء السكانبه ال

 التسجيل يكون بلللإدارة  طلبا المواطن لتقديم ضرورة لاو غيرهم، من الحق أصحاب لمعرفة اللازمة

                                                           
1- Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  Op, Cit ,p . 13. 

 .26 .مرجع سابق، ص، الجزائر في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات أحمد بنيني، - 2
 .29 .ص مرجع نفسه، - 3
 .15 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 4
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حال  في والاعتراض يتبعها، التي لبلديةل الانتخابية لقوائما في تسجيله من التأكد سوى عليهوما  ،تلقائي
 إغفاله أو إقصائه.

 أي ،عام كمبدأ الإدارة مسؤولية تحت تُوضع الانتخابية العمليةالمشرع الجزائري أكد على أن   
 لا المسؤولية هذه غير أن إداريا، الانتخابية العملية مراحل كل إجراء على والسهر التسيير صلاحية خولها
 تتوفر الذين للمواطنين التلقائي بالتسجيل الإدارة بقيام ،الشخصي غير التسجيل نظام اعتماد لدرجة تصل
 المطلوبة الشروط فيهم تتوفر ومواطنة مواطن كل على واجب التسجيل أنالشروط، بل نص على  فيهم
، وقد أضفت هذه المتعلق بنظام الإنتخابات 09-69من الأمر رقم  55وفقا لما جاء في المادة  ،1قانونا

المادة إلزامية المطالبة بالتسجيل بالقائمة الانتخابية ، ومع ذلك لم يحدد المشرع الجزائري عقوبات لكل من 
  2التسجيل في القائم الانتخابية واجب له طواعية التنفيذيتجاهل ذلك بإعتبار أنه إجراء ملزم، وبذلك يبقى 

  ة:ثانيا: شروط التسجيل في القوائم الإنتخابي
لى مجموعة من الشروط والقواعد القانونية المحددة في التسجيل في القوائم الإنتخابية إ يخضع 

 العام الاقتراع مبدأ تقرير أنعلى الدستوري التقليدي والحديث  الفقه أجمع وقدنصوص قوانين الإنتخاب، 
ى أن طريقة تسجيل بالنظر إل، 3شروط دون الحق هذا لممارسة الشعب أفراد أمام لالمجا فسح يعني لا

تختار كل دولة الطريق  ى عدة إعتبارات خاصة بكل دولة، حيثالناخبين أو الهيئة الناخبة تتوقف عل
ر توفيرا للسياق المالي والإداري الذي تتم والأكثر إتساقا وواقعية، والأكث الأكثر ملائمة للظروف المحلية

 .4الشروط القانونية من خلال تحديد جملة من  فيه عملية التسجيل
يجب توافرها من أجل التسجيل في  شروط حددالمشرع الجزائري على غرار تشريعات الدول،   

من  50ة وفقا لما جاء في الماد، ب  خ  ت  ن  أو يُ  ب  خ  ت  ن  أن ي   واطنالقوائم الإنتخابية، إنطلاقا من حق كل م
العامة المطلوبة في الناخب حتى يحق له  الشروط الجوهرية ، التي نصت على09-69الأمر رقم 

الحقوق المدنية ع بوالتمت ،( سنة كاملة يوم الإقتراع91ممارسة الإقتراع، من حيث بلوغه ثماني عشر)
، فتمتع المواطن بحقوقه السياسية )الانتخاب ( هي التي تمكنه في من ممارسة حقه إختيار والسياسية

                                                           
 61.بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
، مجلة الدراسات القانونية 09-69بولقواس يسرى، إجراءات التسجيل في القائمة الانتخابية في ظل الأمر  - 2

 .752، ص 6069، المركز سي الحواس بريكة، 9، العدد1والإقتصادية، المجلد 
 .960 .خليف مصطفى، مرجع سابق، ص - 3
 .50 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية، مرجع سابق، ص - 4
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لى جانب  المحددة في التشريع المعمول به، إت فقدان الأهلية أي حالة من حالاتوافر ، وعدم 1الحكام
 التي الشروط يستوفي مواطن كل على واجبفمن  ائمة الإنتخابية،شروط خاصة تتعلق بالتسجيل في الق

 بالسن المتعلقة الشروطبالتوافق مع  الانتخابية القائمةنفسه في  ، أن يسجللتسجيلل القانون حددها
 :نحو ما سنوضحه في النقاط التاليةعلى ، 2السياسية المدنية والحقوق والجنسية

لى دولة قتضاها إوسياسية ينتمي الفرد بمالجنسية بمفهومها العام هي وثيقة قانونية  شرط الجنسية:-09
ركن لن يكوني يحدد حصة كل من الافراد المالتوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي الذمعينة، و 

أن تقتصر ممارسة حق الإنتخاب على المواطنين الذين  أغلب نظم الإنتخابتشترط و ، 3الشعب فيها
وهو أمر طبيعي إذ من غير المعقول أن يمارس الأجنبي يتمتعون بجنسية الدولة وحدهم دون الأجانب، 

الشؤون السياسية لدولة غير دولته، ويستمد هذا الشرط أساسه من المفهوم البسيط للإنتخاب بإعتباره 
ريقة ديمقراطية لإتخاذ القرارات المصيرية والهامة التي تخص الأمة، وبالتالي من الطبيعي أن تقتصر ط

 .4المشاركة في هذه العملية على الأفراد المشكلين لهذه الأمة دون غيرهم
 الانتخابات في التصويت حق البلدان معظمشرط الجنسية قاعدة عامة تمنح بموجبها  

هناك إتجاه متزايد لمنح المقيمين الأجانب لمدة طويلة في بلد ، إلا أن فقط لمواطنيها الوطنية والاستفتاءات
 مواطني جميع منح بالفعل تمالمحلية بموجب قانون تلك الدول، حيث نتخابات في الإما، حق التصويت 

، والأوروبية المحلية الانتخابات فيوالترشح  التصويت حق الأوروبي الاتحاد في الأعضاء الدول مختلف
 في الأجانب مشاركة بشأن أوروبا مجلس اتفاقية بموجب. الأوروبي الاتحاد في الأعضاءبالنسبة للدول 

 من ليسوا الذين المواطنين ليشمل التصويت حق تمديد يمكن، و المحلي المستوى على العامة الحياة
 .5الأوروبي الاتحاد إلى تنتمي لا دول أو الأوروبي الاتحاد في عضو دولة مواطني
اشرة مبالمنظم ل 6091لسنة  15من القانون رقم  9في ذلك ينص المشرع المصري في المادة  

" كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق الحقوق السياسية، على أن

                                                           
نة(، دار الكتب حسنى قمر، حقوق الانسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطويرها وضماناتها )دراسة مقار  - 1

 .12، ص.6002القانونية، مصر، 
2-  Yaya Niang, Op, Cit,p. 101 . 

 .13.زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 3
 .17 .دندن جمال الدين، مرجع سابق، ص - 4

5- Le droit électoral ,  Commission Européenne  Pour  La  Démocratie  Par  Le  Droit, Op,Cit,  

p. 106.  
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للأجنبي الذي تجنس بجنسية  ورغم ذلك يسمح المشرع المصري، "السياسية التي من بينها الإنتخاب
لجنسية، وفقا مس سنوات من تاريخ إكتسابه لالمصري من ممارسة حق الإنتخاب، بعد مضي مدة خ

المعدل بشأن الجنسية المصرية، وهو لا يكتسب الجنسية المصرية إلا بعد  9132لسنة   62للقانون رقم 
 .1( سنوات متتالية  على الأقل في مصر90إقامته مدة عشر)

لمصري ودول الإتحاد موقفه على ما ذهب إليه المشرع ا يختلفلى المشرع الجزائري بالرجوع إ 
المتصمن القانون العضوي  09-69من الأمر رقم  50فقرة الأولى من المادة الحيث تنص الأوروبي، 
لإنتخابية وجعل التسجيل بالقوائم امنح حق الإنتخاب لكل جزائري وجزائرية دون غيرهم، ، على للانتخابات

حكرا على المواطنين الجزائريين دون غيرهم، ونص على هذا الشرط في قوانين الإنتخاب السابقة على 
المتضمن القانون العضوي للإنتخابات المعدل  9113-07-02المؤرخ في  03-13الأمر رقم غرار 

القانون العضوي رقم  ولم يخرج على إطار ذلك الشرط في منه، 1، 1، 5والمتمم، في كل من المادة 
منه،  3، 2، 7المتعلق بنظام الإنتخابات، في كل من المادة  6096-09-96المؤرخ في  96-09

، 3، 2، 7في كل من المادة،  6092-01-65المؤرخ في  90-92إضافة الى القانون العضوي رقم 
ين حاملي الجنسية الجزائرية وهو بذلك يقصر عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية على المواطنين الجزائري

لم يميز بين و  ي والمواطن الجزائري بالتجنس،دون سواهم، وساوى في ذلك بين المواطن الجزائري الأصل
الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، والمتمتع بالجنسية الجزائري الأصلية وفقا لما جاء في قانون الجنسية 

 :2قبل تعديله، هو
 ب جزائري.الولد المولود من أ -
 الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول. -
 الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية. -
 الولد المولود من أبوين مجهولين. -
الجزائر، إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية  هو نفسه مولود فيالولد المولود من أم جزائرية وأب أجنبي  -

 شد.في أجل عام قبل بلوغه سن الر 
-06-63المؤرخ في  09-05بموجب الأمر رقم  التعديل الذي عرفه قانون الجنسيةإلا أن  
 بالجنسية الجزائرية الأصلية كل من:أصبح يتمتع ، 6005

                                                           
 .11 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 1
 20 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 2
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 الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية. -
أجنبي أو أجنبية، الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين إذا لم يثبت خلال قصوره إنتسابه الى  -

 هذا الأجنبي  أو الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما. ةأو أنه كان يتمتع بجنسي
الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى، تمكن من  -

 .1إثبات جنسيتها
قصرها لم ية، نجد بأن المشرع الجزائري فيما يتعلق بعملية الإقتراع والتسجيل في القوائم الإنتخابي 
قانون الجنسية بإكتساب طنين المتجنسين الذين يسمح لهم المواطنين الجزائريين الأصليين دون المواعلى 

أو  ،2بتوافر الشروط المقررة بموجب مرسوم رئاسي بالزواج من جزائري أو جزائرية ، إماالجنسية الجزائرية
لى وزير العدل، إذا ما توافرت الشروط لجنسية الجزائرية يقدمه الأجنبي إبموجب طلب للحصول على ا

لى الجنسية الجزائرية دون النظر المنصوص عليها قانونا، كما يمنح المشرع للأجنبي إمكانية الحصول ع
لى الشروط القانونية، بالنسبة للأجنبي الذي يقدم خدمات إستثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض إ

 .3جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها
منع الأجانب من ممارسة التسجيل في القوائم الإنتخابية، إلا أن الإشكالات فرغم أن المشرع  

تثير  العديدة المترتبة على إزدواجية الجنسية ومنح الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس للفئات السابقة،
بأمن وسلامة السيادة الوطنية، كما تبرز خطورة السماح لهؤلاء  الكثير من المخاطر التي قد تمس

في حصولهم لى الوسائل المشروعة بالنظر إ ،بالتسجيل في القوائم الانتخابية والمشاركة في عملية الإقتراع
على الجنسية الجزائرية، يجعل من ولائهم غير خالص للوطن خاصة إن لم تكن فترة الإقامة التي تسمح 

الجديدة، والمشرع الجزائري تساهل  المواطن للدولةة بالقدر الذي يضمن فيه ولاء الحق طويل بمنح هذا
بخصوص منح المتجنس فرصة المشاركة الإنتخابية، بعد التسجيل بإحدى القوائم الإنتخابية دون قيد أو 

يعد أمرا ضروريا لمنحهم الجنسية  لى عشر سنوات، ة تتراوح بين خمس إشرط، كتقييدهم بمدة زمنية طويل
لا حصر عملية الإقتراع والتسجيل في القوائم الإنتخابية على الجزائريين الأصليين فقط، الجزائرية،  وا 

تطبيق هذا الحق، التي يتمتعون بها من إمتيازات في لى ما يحمله مضمون حق الجنسية الأصلية ر إبالنظ

                                                           
 .29 .، صسابقمرجع ،عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر  - 1
-96-95المؤرخ في  12-30يعدل ويتمم الأمر رقم  6005فبراير  63المؤرخ في  09-05من الأمر رقم  1المادة  - 2

 .  6005لسنة  95والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، جريدة رسمية، العدد  9130
 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. 09-05من الأمر رقم  5المادة  - 3
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ن كانوا غير مقيمين وبوصفهم جزائريي ،دولة والمجتمعإذا ما تعلق الأمر بالمصلحة العامة لل ن حتى وا 
فيها، فتطبيق حق من يحق لهم التسجيل في القوائم الإنتخابية وممارسة التصويت، يثير قضايا أكثر 

  .1خطورة من مجرد حرمان البعض من ذلك
 الحق في الإنتخاب، يعد من عليه فإن إستبعاد الأجانب من ممارسة الحقوق السياسية على غرار 

من أجل تحقيق خصوصية  الأمور الجوهرية التي يتعين مراعاتها عند ممارسة بعض الوظائف الحساسة، 
دخلات ية تخوفات وتين الجزائريين الأصليين، ولتجنب أفي بعض المهام التي لا يمارسها إلا المواطن

جزائريين يبقى ولائهم لدولهم الأصلية قائما لى أشخاص غير تم منحها إ خارجية في المسائل الوطنية،
رؤية محدودة لمصلحة الدولة  تكون لهذه الفئات الأجنبية مهما كانت الجنسية التي قد يحملونها، فقد

 .المقيمين فيها، مهما كانت الإمتيازات الممنوحة لهم من طرف تلك الدولة
الانتخاب يقتضي يعد هذا الشرط محل إجماع التشريعات الانتخابية لأن ممارسة حق   شرط السن: -10

، لأنه لا هذا الحقتحديد سن معينة لممارسة  يتم من البديهي أن، ف2أن يكون الناخب قد بلغ سنا معينا
العامة والسياسية يعقل مشاركة صغار العمر في العملية الإنتخابية، نظرا  لقلة كفاءتهم وخبرتهم في الحياة 

فإنه من الطبيعي  ،وبما أن طريق ممارسة هذه الحقوق هو التسجيل في القوائم الإنتخابية، 3بشكل خاص
أن يتمتع به، وهو ما  ى من العمر لا يمكن لمن لم يبلغهسن أدن ارسة الحقوق الإنتخابية الىأن تحتاج مم

 ما لم يبلغوا سن الرشد السياسي. يعني حرمان المواطنين من التسجيل بالقوائم الإنتخابية
لى بلوغ الشخص سنا معينة، قد تكون مطابقة مع سن الرشد د السياسي ينصرف إسن الرش 

القانوني أو قد تختلف عنه، يتعين عند بلوغها نشوء حق المواطن في التصويت، وبالتالي يختلف سن 
سن معينة دون أن تطرأ وغ الشخص الرشد السياسي عن سن الرشد المدني في أن هذا الأخير يعني بل

عليه أيا من عوارض الأهلية، فيصبح كامل الأهلية المدنية، في حين سن الرشد القانوني هو السن الذي 
يتم تقريره  ضمن التشريع الأساسي أو التشريعات الإنتخابية، للسماح لمن بلغوا هذا السن من التسجيل في 

 .4إحدى القوائم الإنتخابية

                                                           
1- Guy  S. Goodwin-Gill, Op, Cit, p. 143.  

شبري عزيزة،  دور الإدارة و القضاء خلال مرحلة القيد في القوائم الاإنتخابية في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة(،  - 2
 .90، ص.6097، 6، العدد9مجلة الحقوق والحريات، المجلد

 .59 .سعيد مرجع سابق، صزانا جلال  - 3
 .21 .القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائري، مرجع سابق، صعباسي سهام، التنظيم  - 4
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على فئة الشباب، من  زيادة سن الرشد السياسي خوفالى تنحو إكانت تشريعات الدول في السابق   
، على نحو ما إتجه 1تأثير الأحزاب السياسية في إستغلالها لإندفاعهم وسرعة تأثرهم بالجديد من الأفكار

سنة إحدى وعشرون أن لكل لبناني بلغ من العمر على منه، نصت  69في المادة  ليه الدستور اللبنانيإ
 ،2على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى المطلوبة بمقتضى قانون الإنتخاب كاملة، حقا في أن يكون ناخبا

(، من أجل تمكين المواطنين من 70سن الثلاثين) يشترط بلوغ 9191كما كان القانون الفرنسي لسنة 
 .3ممارسة الإنتخاب

المطلوبة في الناخب، خفض سن الرشد السياسي  الىاصرة عمدت إلا أن أغلب التشريعات المع  
لى التوسيع من هيئة الناخبين، وللإستفادة من المشاركة الشبابية للمبدأ الديمقراطي الذي يهدف إتطبيقا 

لمشاركة والتعبير عن صة لأكبر عدد ممكن من المواطنين في اوبالتالي إعطاء فر ، ذات التطلع للتغيير
على تحديد  6091لسنة  15في مصر نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ، فرأيهم في الإنتخابات
منه على أن كل مصري وكل مصرية  9( سنة، حيث قضى في المادة 91ني عشر)سن الناخب إلى ثما

 .بلغ ثماني عشر سنة ميلادية، يباشر بنفسه الحقوق السياسية
، من أجل تمكين المواطنين د السياسيائري سن الرشعلى غرار تشريعات الدول حدد المشرع الجز  

ث عمد في أغلب حي، 4من التسجيل في القوائم الإنتخابية، بإعتباره مرحلة حاسمة في العملية الإنتخابية
لأمر ( سنة، كما هو محدد في ا91ر)لى ثماني عشالنصوص القانونية إلى خفض سن الرشد السياسي إ

هذا السن حتى يكون المواطن ناخبا ويحق له التسجيل في ، التي تشترط بلوغ 50في المادة  09-69رقم 
 القوائم الإنتخابية، وبالتالي  ممارسة حق الإنتخاب.

اني عشر ، كلها تحدد سن الرشد السياسي بثمالقوانين السابقة للإنتخاب برجوعنا إلى نصوص 
المتعلق  6096-09-96المؤرخ في  09-96من القانون العضوي رقم  7( سنة، فقد نصت المادة 91)

( سنة كاملة 91بنظام الإنتخابات، على أنه" يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشر)
-65المؤرخ في  90-92رقم  من القانون العضوي 7يوم الإقتراع..."، ونفس المعنى نجده في المادة 

01-6092. 

                                                           
 .51 .هشام حسين الجبوري، مرجع سابق، ص - 1
 .59 .سعيد، مرجع سابق، ص زانا جلال - 2
 .60 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3

. 124 ,p.Moustapha Kane, Op, Cit -4  
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 لتمام المشترطة السن منعلى سن أقل في القوانين السابقة الجزائري بالتالي إعتمد المشرع   
شراك السياسية المشاركة( سنة، وغايته في ذلك توسيع 91)عشرة بتسعة حددها التي المدنية الأهلية  وا 
دراكاو  المختلفة، الانتخابية الاستشارات في المواطنين من عدد أكبر  صنع في ودوره رأيهم بأهمية منه ا 

 .العامة السياسة
لى القدر الذي يكون فيه المواطنين إ ،رفع سن الرشد السياسي ه يتعينالشخصي نجد بأنوفقا لرأينا  

قادرين على فهم الأحداث السياسية ومجاراتها بكل موضوعية ووعي ، الأمر الذي لا يتناسب مع سن 
في الحياة ل بما يحدث هذه المرحلة العمرية لا تعني  الوعي والفهم الكامة  المقررة قانونا، فثماني عشر سن

لى جانب التأثيرات المتعددة التي يكون عليها الشباب في هذه الفترة سواء كانت داخلية أو السياسية، إ
ع سن الرشد السياسي وفقا ، وبالتالي رفى مستوى إدراكهم للأحداثخارجية، والتي من شأنها أن تؤثر عل

دراكاكلمواطن أى يكون احتيكون الأنسب ( سنة على الأقل 60لى عشرين )لرأينا إ ، أو أن  ثر وعيا وا 
 .1يتفق مع نظيره المدني

تشترط أغلب تشريعات الدول في قوانينها الإنتخابية على  : شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية:13
ضرورة أن يكون المتقدمين للتسجيل في القوائم الإنتخابية وممارسة الإنتخاب متمتعين بجميع حقوقهم 

، بحيث لا يلحق بهم أي مانع من شأنه أن يحول دون تسجيلهم، فيكون الشخص المتقدم والمدنيةالسياسية 
 .2والسياسية والأدبيةلقيد إسمه بالقائمة الإنتخابية لأول مرة، أو الذي سبق تسجيله متمتعا بالأهلية العقلية 

الإنتخابية، خاصة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أصبح شرطا ضروريا لممارسة الحقوق  
عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية بإعتبارها الوسيلة التي تمكن من ممارسة الحقوق الإنتخابية، ويعنى 
هذا الشرط عدم التواجد في حالة من حالات عدم الأهلية على أساس الأشكال المذكورة أعلاه بشأن 

ري على شرط الأهلية العقلية التي ع الجزائذلك تنص أغلب تشريعات الدول بما فيها المشر ، ل3أنواعها
تشكل الصفة الأساسية بالنسبة للناخبين والمرشحين، حتى يكونون قادرين على المشاركة في الإنتخابات 

 بأمراض مصابا الشخص يكون لا أن، ونعني بالأهلية العقلية 4ليهاوالإمتثال للإجراءات المنصوص ع
 للقرارات مدرك غير تجعله و، أوالتمييز الاختيار في كفاءته وتمس الذهنية قدراته على تؤثر عقلية

                                                           
حسن، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،  إكرام عبد الحكيم محمد محمد - 1

 .69، ص.6003المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
 .11 .مرجع سابق، ص الاجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر،أحمد بنيني، - 2
 .16 .لقوائم الإنتخابية، مرجع سابق، صباعباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل  - 3

4-  Yaya Niang, Op, Cit, p. 118. 
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ونظرا لتعلق شرط الأهلية العقلية ، 1العام التصويت لمبدأ مناف غير أمر وهو بها، يقوم التي والتصرفات
للناخب بمباشرة الشخص لحقوقه المدنية، فإنه متى أصبح متمتعا بحقوقه المدنية، كأن يشفى من مرضه 

 .2بالجنون مثلا أو رفع عنه الحجر عاد إليه حقه في الإنتخابالذي أصابه 
يتضح من ذلك أن الحرمان من التمتع بالإنتخاب لعدم توافر شرط الأهلية العقلية في الناخب،   

، ويكون للشخص الحق في التمتع بحق زوال العارض الذي سبب تلك الحالةهو حرمان مؤقت قد يزول ب
 نقص حالة   حالتين بينالجزائري  المشرع ميز وفي ذلك إليه أهليته العقلية،رد أن تعود الإنتخاب  بمج

، حيث تكون الأعمال القانونية باطلة بطلانا نسبيا أو قابلة الغفلة وذي السفيه من بكل الخاصةالأهلية 
بين كل من الجنون والعته، بإعتبارها ية التي ميز فيها للإبطال لصالحه، وحالة فقدان أو إنعدام الأهل
، 3في عملهنعدام الإرادة والتمييز بالأعمال القانونية بسب إالحالة التي يفقد فيها الشخص الحق في القيام 

 يمكنهم لا والذين، عليهم والمحجور قضائيا عليهم المحجوز الأشخاص العقلية الأهلية عدموتشمل 
 :4، في كل منالخاصة شؤونهم تسيير على مقدرتهم لعدم السياسية الحياة في الاشتراك

 خاصة أماكن في حجزهم تستوجب عقلية أمراض من يعانون الذين الأشخاص هم: عليهم المحجوز أ:
 لهم يسمح لا والصحي الذهني فوضعهم علاجهم، لأجل العقلية والمستشفيات المصحات عادة تكون

بداء السياسية الحياة في بالمشاركة  المحلية والمجالس الهيئات مختلف في الممثلين لاختيار رأيهم وا 
 .والوطنية

 العته حالات إحدى في وكانوا ،المدني الرشد سن بلغو الذين : ونعني بهم الأشخاصعليه المحجورب: 
 تصرف بأي للقيام صلاحية وبدون الأهلية عديمي أو ناقصي يجعلهم ، مماالغفلة أو السفه و الجنون أو

 من تصرفاتهم وعلى عليهم الحجر طلب تقديم، إذ يتم الضرر من لمصالحهم حماية بمفردهم قانوني
 ، لحماية مصالحهم.المصلحة أصحاب طرف

 الحجزنص على إسترداد الأهلية الإنتخابية لمن كان في حالة من حالات  المشرع الجزائري 
 حكم صدور حال في الانتخابية القوائمب التسجيل في، حتى يكون له الحق عليه الحجر أو القضائي
، حيث المتعلق بنظام الإنتخاب 09-69من الأمر رقم  51، وفقا لما جاء في نص المادة يقضي قضائي

                                                           
 .66.بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
 .53 .هشام حسين الجبوري، مرجع سابق، ص - 2
 .13.دندن جمال الدين، مرجع سابق، ص - 3
 .67.بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 4
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 أو عنه الحجر رفع أو اعتباره، رد إثر الانتخابية أهليته ستعادإ من كل الانتخابية القائمة فييسجل 
من خلال حكم قضائي يسمح على أساسه للمواطن من إستعادة   شمله عفو إجراء بعد أو عليه، الحجز

أو يقبل تسجيله بالقائمة لأول مرة إن لم يسبق له لقائمة الإنتخابية التي شطب منها، تسجيله في ا
 مضمون المادة السابقة.التسجيل، وفقا لما جاء في 

يل بالقوائم الإنتخابية، من كما نص المشرع الجزائري على شرط الأهلية العقلية السياسية للتسج  
بصفة  حريرية مخالفا لمصالح الوطن،خلال حرمان كل من سلك مسلكا معاديا أو مضادا أثناء الثورة الت

وهو ، 1لى عدم نص القانون على أي طريقة لإعادة إدماج هؤلاء ضمن القائمة الإنتخابيةنظر إمؤبدة بال
 .المتعلق بنظام الإنتخاب 09-69من الأمر رقم  56ما أكده في المادة 

عتباره بسبب مخالفته للقوانينالناخب لشرفه  فإنها ترتبط بعدم فقدان الأهلية الأدبيةأما   والحكم  ،وا 
بحيث لا يسلم القول معه دعوة المخالفين للمساهمة في إدارة شؤون  عليه بجريمة تخل بالشرف والإعتبار

ل ولا يمكن أخذها بعين الإعتبار عند إختيار سلطات الحكم الحكم بالدولة، لأن أصواتهم قد أصابها الخل
 صفات على تؤثر ضده قضائية أحكام صدور بعدم حسنة سمعة ذا يكون أن يجب فالناخب، 2في الدولة
 هي الانتخابية العملية في الرأي بإبداء المشاركة كون بها، يتحلى أن يجب التي والثقة والشرف الكرامة
 .3وأهميتها قيمتها يعرفون أشخاص من ممارسته يستدعي وشرف أمانة

جرائم تمس صدور أحكام قضائية ضد الناخب، ب ة عدمالانتخابي الأنظمة معظم تشترط عليه  
بالشرف والإعتبار مثل السرقة، الرشوة، التزوير وخيانة الأمانة فيمن يتمتعون بحق الإنتخاب، بيد أن هذه 

المطلق لمرتكبي هذه الجرائم، ذلك أنه بمجرد حصولهم على رد إعتبار التشريعات لا تتوسع في الحرمان 
 تعتبر التي الحالاتوالمشرع الجزائري حدد  ،4يمكنهم إستعادة حقهم في التسجيل في القوائم الإنتخابية

المؤرخ في  09-69رقم من الأمر  56، وفقا لما جاء في المادة الانتخابية القائمة في للتسجيل موانع
 :في كل من المتعلق بنظام الإنتخابات 90-07-6069

                                                           
 .11.لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية، مرجع سابق، صعباسي سهام، التنظيم القانوني  - 1
 .55.زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 2
 .69 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3
 .51 .هشام حسين الجبوري، مرجع سابق، ص - 4
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 بصفة ويتمتع الانتخابية القائمة في يسجل أن يمكنه لا الوطني التحرير لثورة مضادا سلوكا سلك -
رادة نضال ضد المستعمر مع وقف الذي فالشخص الناخب،  لا واستقلاله حريته لنيل الجزائري الشعب وا 
 .وسياسته البلاد مصير تقرر التي الهامة القضايا في ستشاروي لاحقا يُؤتمن أن يمكن

 به قام الذي الفعل لجسامة جناية أي يستثني لم والمشرع اعتباره يرد ولم جناية في عليه كمح من -
 له أعيد إذا له يرد والانتخاب القيد في الحق أن غير كجناية، تكييفه درجة إلى وصل والذي الشخص
 .القانون عليه ينص لما وفقا الاعتبار

 للمدة والترشح الانتخاب في الحق ممارسة من والحرمان الحبس بعقوبة جنحة في عليه كمح من -
 من قانون العقوبات. 91والمادة  9مكرر 1المحددة طبقا للمادة 

 لمشرعفا استحقاقها، عند ديونه دفع عن العاجز التاجر به المقصودو  اعتباره يرد ولم إفلاسه أشهر من -
 تبنى الذي والائتمان الثقة على لسلوكاته الكبير السيئ للأثر نظرا الانتخاب في الحق من الفئة هذه حرم
 .1المجتمع أفراد بين المعاملات استقرار على سلبا يؤثر ما التجارية، العلاقات عليه

ائري في قوانين أقره المشرع الجز  الأدبية،الحرمان من حق الإنتخاب بسبب فقدان الأهلية  
ي ، كما نجده في القانون العضو 5في المادة  09-96على غرار القانون العضوي رقم  الإنتخاب السابقة

، على أنه لا يسجل في القائمة 5، يضيف عبارة الترشح في الفقرة الثالثة من المادة 90-92رقم 
 دة المحددة قانونا،الإنتخابية من حكم عليه بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الإنتخاب والترشح للم

المشرع منع من التسجيل في القوائم الإنتخابية ون المعمول به حاليا، فوهي الفقرة المقررة في ظل القان
للأحكام الجزائية المنصوص عليها في وفقا  الأدبية، نتيجة إرتكابهم جرائم الأشخاص الذين فقدوا الأهلية 

ستثنى من هذه الفئة إذا   إعتباره.  عليه ما تم إسترداد المحكومقانون الإنتخابات، وا 
ربط المشرع الإنتخابي التسجيل بالقوائم الإنتخابية بشرط عدم  : شرط التسجيل بالموطن الإنتخابي:10

التسجيل المسبق بالقوائم الإنتخابية بالإضافة إلى شرط التسجيل بالقائمة للبلدية التي يقع فيها موطنه 
ابية شرطا لازما لممارسة الإنتخاب، وهو ضمانة أكيدة لنزاهة العملية الإنتخ يمثل الموطن، 2الإنتخابي

وينصرف مدلول الموطن  ،3رار ممارسة الإنتخاب في أكثر من موطن إنتخابيكلى منع تحيث يؤدي إ

                                                           
 .66.بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
الناخب في النظام الإنتخابي الجزائري، مجلة الباحث للدراسات بولقواس يسرى، لوشن دلال، الحماية القانونية لحق  - 2

 .711، ص.6066، 9، العدد1الأكاديمية، مجلد 
 .27 .هشام حسين الجبوري، مرجع سابق، ص - 3
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 لجنة مامأ الجغرافي نطاقها في الانتخاب يقومو  جداولها، في الناخب سمإ ديقي التي الدائرةلى الإنتخابي إ
 .1لها المحددة الانتخابات
الواقع أن الإقامة بإعتبارها واقعة مادية هي التي تضفي على الموطن في مجال الإنتخابات ما   

وجد بها الجهة الإدارية ة التي تلى المنطقطلح الموطن الإنتخابي، في إشارة إيخصصه ويطلق عليه بمص
 ، 2يمكنه أن يمارس حقوقه الإنتخابية على أساسهاسم الناخب ضمن القائمة الإنتخابية التي المسجل بها إ

كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد  مثل الدائرة الإنتخابية التي هيوالموطن الإنتخابي  ي
يقيد بها الناخب وترتب ، لدولة سواء قل إتساعه أو كثرجزء من ا ، وتمثل أيضا3النيابية وفقا لعدد سكانها

 القانوني المستقر، وهو البلدية أو بالدائرة للارتباط المحددة المعايير لأحد وفقا الجغرافي،كته بنطاقها مشار 
 ولودائمة  بصفة فيه موجودا يكون بحيث الآخرين مع علاقاتهو  القانوني الشخص نشاط به يتعلق الذي
 فإن وفعلية، واقعية حالة عن تعبيرا يعد محدد مكان في الشخص ستقرارإ كان فإذا مؤقتا، عنه تغيب
 .4هامة آثارا الوضع هذا على يرتب القانون

بية، لإصباغ العملية لى دوائر إنتخاعلى حتمية وضرورة تقسيم الدولة إ إستقر الفقه الدستوري  
لما يمثله ما على إرادة العامة للأمة، و حتى تأتي إرادة الناخبين معبرة تما الإنتخابية بالجدية والنزاهة

ما بين المرشحين، الناخبين من الإختيار الأمثل  ح بتمكيناسمأهمية لعملية الإنتخاب، وال التقسيم من
ون غير متاح أو بالغ الصعوبة بالنسبة إليهم في الحالة التي تكون فيها الدولة دائرة إنتخابية كالأمر الذي ي

بة في الحكم على ما واحدة، مما يعيق الناخبين من التعرف الجيد بالمرشحين وما ينجم عنه من صعو 
 5فاءةكيتمتع به كل منهم من 

 أن ضرورة اشترط بالقوائم الإنتخابية، التسجيل عملية نزاهةحرصا من المشرع الجزائري على  
من الأمر رقم  59نص المادة ، وفقا لما جاء في لموطنه البلدية الانتخابية القائمة في التسجيل يكون
حيث لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الإنتخابية للبلدية  المتعلق بنظام الإنتخابات، 69-09
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 الذين للأشخاص المتكرر التسجيل لحالاتمن القانون المدني، تجنبا  72مادة التي بها موطنه، بمفهوم ال
 الانتخابي، حقهم مستواه على يمارسون واحد إقامة محل اختيار بإلزامهمو  متعددة، إقامة عناوين يملكون
 في المواطنين بين المساواة مبدأو  المختلفة، الدوائر بين الناخبين أعداد في التوازن مبدأ يختل لا حتى

ن الرئيس للمواطن، إلا أنه كوعليه فالموطن الإنتخابي هو المحل الذي به الس، الانتخاب في الحق مباشرة
السكن الرئيس،  عادي مقامون لهذا الأخير سكن رئيسي، مما يقوم على إثره محل الإقامة الكيحدث ألا ي

عامة بالنسبة لشرط الإقامة المعتمد به للتسجيل في الإقامة هو الموطن الإنتخابي كقاعدة يكون محل و 
 .1في التشريع الجزائري الانتخابيةالقوام 

 اقتراعهم إجراءات تسهيلل اوضمان المواطنين، من الفئات بعض وضعلى خصوصية بالنظر إ  
 في قيدهم تكرار عدم على والحرص جهة، من عناء دون الاقتراع مراكز إلى وصولهم يضمن بشكل

، أورد المشرع الإنتخابي إستثناءات على القاعدة العامة بالنسبة للموطن الانتخابية الدوائر مختلف
 المتعلق بنظام الإنتخابات، تتمثل في : 09-69من الأمر رقم  53المادة الإنتخابي، وفقا لما نصت عليه 

لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية  بالنسبةأ: 
نتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية إذا تعلق الأمر بإ والقنصلية، طلب تسجيلهم

 لإحدى البلديات:
 المعني. رأس مسقط بلدية -
 للمعني. موطن آخر بلدية -
 .المعني أصول أحد رأس مسقط بلدية -

والإستشارات الإستشفائية، يتم التسجيل في القائمة  التشريعية والانتخابات الرئاسية لانتخاباتأما ا 
 للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب. الإنتخابية 

الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك ومصالح  والأمن الشعبي الوطني الجيشب: بالنسبة لكل أفراد 
أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة  59السجون الذين لا تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة 

 الإنتخابية لإحدى البلديات:
 .المعني رأس مسقط بلدية -
 للمعني. موطن آخر بلدية -
 .المعني أصول أحد رأس مسقط بلدية -
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القائمة الإنتخابية، يتعين عليه أن يطلب شطب إسمه من  في المسجل الناخب موطنيير تغبمجرد      
ن لمضمو  له في بلدية إقامته الجديدة، وفقاوتسجي ( الموالية للتغيير07) هر الثلاثةهذه القائمة خلال الأش

السلطة المستقلة في حالة وفاة كما تتولى المتعلق بنظام الإنتخابات،  09-69من الأمر رقم  20المادة 
 القنصليةطلاع المصالح المعنية البلدية أو إعلى  بناء أحد الناخبين من شطب إسمه من قائمة الناخبين،

إطلاع وفاة يتعين على بلدية مكان ال حالة الوفاة خارج بلدية الإقامة والدبلوماسية للسلطة المستقلة، وفي
للقيام بعملية الشطب من  المستقلة التي تطلع بدورها السلطةل الوسائل القانونية كببلدية إقامة المتوفى، 

 .1القائمة
لفة بإعداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها، من مسك كتتولى السلطة المستقلة  بإعتبارها الجهة الم  

اكز الدبلوماسية والقنصلية البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة، تحوي مختلف القوائم الإنتخابية للبلديات والمر 
في الخارج، ووفقا لذلك تسهر السلطة المستقلة على عملية مراجعة القوائم الإنتخابية بصفة دورية وبمناسبة 

 كل إستحقاق إنتخابي أو إستفتائي، كما تم توضيحه بنوع من التفصيل في الباب الأول من الدراسة .
 الفرع الثاني: مرحلة الترشح :

يتم إعداد القوائم الإنتخابية  حلة التمهيدية، فبعد أنالمر  االترشح ثاني مرحلة تقوم عليهعتبر ي  
الناخب، يتم تنظيم الترشح  وحصولهم على بطاقة ملية التصويتوتسجيل الناخبين المؤهلين لممارسة ع

لإنتخاب  خر من اء التسجيل بالقوائم الإنتخابية، وحق الترشح هو الوجه الآلا تقل أهمية على إجرا كمرحلة
وتكافؤ الفرص بين المواطنين  ،الذي يتطلب إعداده ضوابط وشروط تضمن ممارسته على وجه المساواة

، وتحقيق مصداقية العملية الإنتخابية وشفافيتها في كل 2المتمتعين بالكفاءة والجدارة لممارسة هذه الحقوق
 .3المراحل التي تمر بها

و المنوط بها في إختيار ممثليهم بالمجالس المحلية أ الدور ممارسة الانتخابية الهيئة تستطيعحتى  
المناصب عن  عين تقديم هؤلاء لأنفسهم مرشحين يتولونالمنتخبة أو الوطنية أو لرئاسة الجمهورية، فإنه يت

 المواطن ولووص السلطة لإسناد ديمقراطية والأكثر الأمثل الوسيلةطريق آلية الترشح، فإذا كان الإنتخاب 
 بتوجهاته الناخبين لإقناع الانتخابية المنافسة دخول يمكنه طريقها عن التي الأداة، فإن الترشح يمثل للحكم

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات  09-69 من الأمر رقم 29المادة  - 1
 .13.زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 2

3- Kasséré Afo Sabi,   La transparence  Des Elections En Droit  Public  Africain, these de  

DoctorAat En Droit,  Universite  Montesquieu,  Bordeaux IV, France,  Universite  De Lome, 

Togo, 2013, p. 75.  
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 إعلانا ،المعدة المرشحين قوائم في سمهإ بتسجيل الشخص، من خلال قيام لتجسيدها يسعى التي وبرامجه
 على القانون أو الدستور نص التي الرسمية المناصب تولي، و الانتخاباتب المشاركة في لرغبته منه

 .1بالانتخاب إليها الوصول أو وصولها إمكانية
بما لا يتعارض مع مبادئ المساواة أهمية المرحلة التمهيدية تستدعي تنظيم عملية الترشح،   

على حق كل مواطن في ممارسة حقوقه السياسية، ومنها  تشريعات الدول تنص لذلكلأسس الديمقراطية، 
 ،2لى القوانين الإنتخابيةالترشح الذي تحيل عملية تنظيمه إ حق

المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا محددا لعملية الترشح فقد إكتفى  بتحديد مجموعة الشروط  
جراءات ممارسته وهو ما سنوضحه من خلال النقاط التالية.   الواجب توافرها لممارسة حق الترشح وا 

 الترشح:ممارسة حق شروط  أولا:
 الآخر الوجه وهو للبلاد، السياسية الشؤون في المواطنين مشاركة وسائل أهم أحد الترشح يعد  
 منهما بواحد النيابية الحياة تقوم لا متكاملان حقان والترشح الانتخاب أن عتبارإ على الانتخاب، لحرية
 مختلف في إرسائها على الدول تحرص التي الدستورية المبادئ من الترشح حرية ومبدأ الآخر، دون

 .3يةالانتخاب العمليات
المشرع المنوط بها في إختيار ممثليهم، فإن  الدور ممارسة الانتخابية الهيئة تستطيعحتى   
 لتشكيلة والانضمام، الانتخابية للمنافسة الدخول في يرغب من كل على شروط إستلزم وجود الإنتخابي
في  عية،  على نحو ما تم التطرق اليهتنوعت بين شروط شكلية وموضو المنتخبة  المجالس من مجلس

، والتي لا نحتاج الى إعادة تكرارها، مثل التمتع بالحقوق المدنية التسجيل بالقوائم الإنتخابيةحلة مر 
 :ومن الشروط المتعلقة بحق الترشحوالسياسية، والموطن الإنتخابي والجنسية،  

حرص المشرع الإنتخابي على الإهتمام بالسن القانوني للترشح في المجالس المنتخبة،  : شرط السن:10
 القانونية السن يبلغ أن يكفي فلاالترشح،  شروط تحديد حيال التشريعي التشدد مظاهر من مظهراله وجع

 في الحق لممارسة المشترطة القانونية السن فيه تتوفر أن يجب بل الانتخاب، حق لممارسة المشترطة
 س الشعبية البلدية والولائية، لالمجاإذ ينص المشرع الإنتخابي في تحديده لسن الترشح لإنتخابات  الترشح،
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من  911على الأقل يوم الإقتراع، وفقا لما تنص عليه المادة ( سنة 67يكون محد بثلاثة وعشرون)أن 
التي  والخبرة النضج ضمان هوالى هذا القدر ، ولعل غرض المشرع من رفع السن 09-69الأمر رقم 

 ت المجلس الشعبي الوطني، أقر المشرع الإنتخابي، وفيما يتعلق بالترشح إنتخابا1،يكون عليها المرشحين
 .2( سنة على الأقل يوم الإقتراع65أن يكون المترشح بالغا سن الخامسة والعشرون)

 النساء بين المناصفة مبدأ مراعاة القائمة، رفض طائلة تحت للانتخابات المتقدمة القوائم على  
، 3( سنة10للمترشحين الذين تقل أعمارهم على أربعين)( الترشيحات 9/6تخصص على الأقل نصف) وأن

( سنة كاملة يوم 75ويتعين على المترشح لإنتخابات ثلثي مجلس الأمة أن يكون بالغا الخامسة والثلاثين)
، لم 09-69، وبالنسبة للترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية فإن المشرع الإنتخابي في الأمر رقم 4الإقتراع

منه، إلا  611وني للترشح وفقا للشروط التي يتطلبها التصريح بالترشح المحددة في المادة يحدد السن القان
منه، نصت على السن  13وفقا لما جاء في المادة  6060أنه بالرجوع الى التعديل الدستوري لسنة 

 .5( سنة كاملة10القانوني للترشح ببلوغ المرشح )
 قد المرشح يكون أن الانتخاب قوانينتشترط أغلب  منها: الإعفاء أو الوطنية الخدمة شرط أداء: 10
 الأمن ضرورات إلى الشرط هذا على القوانين تأكيد في السبب ويرجع منها، عفيأ أو الوطنية الخدمة أدى

ده المشرع في ، على نحو ما يحد6الواجبات من غيرها على تقديمها يجب التي للبلاد العليا والمصلحة
 الوطنية الخدمة أداءه يثبت أنيشترط على المترشح  ، إذ09-69من الأمر رقم  600مادة لالفقرة الرابعة ل

المجالس  تبالنسبة للترشح لانتخابا 911ة من المادة ، نفس المعنى نجده في الفقرة الرابعمنها إعفاءه أو
ات الرئاسية، فيتعين أن بالنسبة للترشح للإنتخاب 611الولائية والبلدية، وكذا الفقرة الرابعة عشر من المادة 

 لعدم تأديتها. القانوني المبرر أو الوطنية الخدمة تأدية تثبت شهادةيتضمن التصريح بالترشح 
 حتى المواطن أن لىالوطنية أو الإعفاء منها، يعود إ إشتراط المشرع لتأدية الخدمة من الحكمة 
  يملك ما بأغلى الوطن يفدي أن استعداده يثبت وأن واجباته يؤدي أن أولا بد لا حقوقه من يستفيد
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 أخرى جهة من الشرط هذا أن كما ،والارتباط الوطنية درجات أسمىالاقتضاء ك عند سبيله في يضحيو 
 استدعاء يعقل فلا عهدته، إكمال تمنعه قد التي الالتزامات كافة من متحررا فوزه حال في المترشح يجعل
 .1الخدمة العسكرية لأداء التمثيلية وظيفته أداء خلال نائب

 الترشح لعملية تنظيما :سياسية أحزاب مجموعة أو حزب طرف من صراحة القائمة تزكية شرط :13
 الانتخابية المنافسة دخوله تدعي التي القوائم تتحصل أن شترطي لجديتها، وضمانا السياسية الأحزاب باسم
-69من الأمر رقم  931لما جاء في المادة  ، وفقا2منه الصريحة التزكية على الأحزاب أحد غطاء تحت
حيث  ،3، وانتخابات المجلس الشعب الوطنيوالولائية البلدية الشعبية المجالس النسبة لانتخاباتب 09

 صراحةيجب أن تزكى صراحة  القائمة  ،على أنه فضلا عن الشروط التي يقتضيها القانونالمادة تنص 
 أو سياسية، أحزاب عدة أو حزب طرف منمن هذا القانون العضوي  933المادة  في المذكورة القائمة
 :الآتية يغالص إحدى حسب حرة، قائمة بعنوان مقدمة

 أربعة من أكثر على الأخيرة المحلية خلال الانتخابات تحصلت التي السياسية الأحزاب طرف من إما  -
 نتخابية المترشح فيها.الإلأصوات المعبر عنها في الدائرة ( من ا%1المائة) في
( منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية 90إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة) -

 .المحلية للولاية المعنية
 أعلاه، المذكورين الشرطين أحد على يتوفر لا سياسي حزب رعاية تحت مترشحين قائمة تقديم حالة في -
 رة.ح قائمة بعنوان قائمة تقديم حالة في أو الانتخابات في مرة لأول يشارك سياسي حزب رعاية تحت أو

 تقدم قائمة المترشحين: للدوائر الإنتخابية بالخارج بالنسبةأما  
 إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية. -
 .4إما بعنوان قائمة حرة مدعمة بمائتي توقيع على الأقل -

لقوائم التي تريد لى عملية جمع التوقيعات بالنسبة لاللجوء إيتم : الحزبية للقوائم التوقيعات جمعشرط  :10
جمع عدد من في هذه الحالة نتخابات ولم تتوافر فيها الشروط السابقة، فيكون عليها المشاركة في الإ
حدد المشرع الإنتخابي في الأمر ، و الانتخابية العملية خلال تدعمها شعبية قاعدة امتلاكهاالتوقيعات يبين 

                                                           
 .907 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
 901.مرجع نفسه، ص - 2
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69الأمر رقم  من 606المادة  - 3
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  6فقرة  606المادة  - 4
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 المجالسالمتعلق بنظام الإنتخابات، طريقة جمع التوقيعات على الأمر بالنسبة لإنتخابات   09-69رقم 
( توقيع من ناخبي الدائرة الإنتخابية 50يتعين توافر على الأقل خمسين)بحيث ، والولائية البلدية الشعبية

  وفي قائمة من أكثر على يوقع أن ناخب لأي، ولا يسمح المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله
 .1للعقوبات ويعرضه لاغيا التوقيع يعتبر ذلك، مخالفة حالة

يجب أن تدعم القائمة على الأقل مائتان  الوطني الشعبي المجلس لانتخاباتبالنسبة   
مقعد مطلوب شغله، وفقا لما ية، فيما يخص كل الإنتخابية المعن الدائرة ناخبي من( توقيعا 650وخمسون)

الإنتخابات الرئاسية، فإنه يجب أن ، أما 09-69مر رقم من الأ 606ن المادة جاء في الفقرة الثالثة م
 برلمانية أو ولائية أو بلدية شعبية مجالس في منتخبين لأعضاء فردي( توقيع 200ستمائة)تتضمن القائمة 

( توقيع فردي 50.000ف)أل خمسين ضمنتت  ائمةق، أو الأقل على ولاية 29 على وموزعة الأقل، على
ولاية على الأقل، ويجب أن لا يقل العدد  61، تجمع عبر نتخابيةإ ةقائم في لينعلى الأقل لناخبين مسج
 .2( توقيع9600المقصودة عن ألف ومائتي) الولايات من ولاية كل في المطلوبةالأدنى من التوقيعات 

 أن يجب الذين المترشحين عدد المشرع نظمالحزبية:  القائمة في المترشحين : شرط تحديد عدد10
لا معين عدد عن تقل لا أن واشترط السياسي الحزب مترشحي قائمة تتضمنهم  مرفوضة، اعتبرت وا 
 في المطلوبة المقاعد لتغطية المترشحين من الكافي العدد تقديم على الحزب قدرة من للتأكد ذلك ويهدف
 .3الطارئة الظروف في استخلافهم على وقدرته فوزه، حال

على ضرورة أن تتضمن والولائية، نص المشرع  فبالنسبة لإنتخابات المجالس الشعبية البلدية  
 الدوائر في( 7)بثلاثة شغلها المطلوب المقاعد عدد عن يزيد المترشحين من عددا المترشحين قائمة

، زوجيا مقاعدها عدد يكون التي الانتخابية الدوائر( في 6)واثنين فرديا، مقاعدها عدد يكون التي الانتخابية
 النساء بين المناصفة مبدأ مراعاة القائمة، رفض  طائلة تحت للانتخابات، المتقدمة القوائم علىويتعين 
( 10( الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين)9/6وتخصص على الأقل نصف) والرجال

 .4( مترشحي القائمة على مستوى تعليمي جامعي9/7سنة ويكون ثلث)

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات  09-69م من الأمر رق 1، 7فقرة  931المادة  - 1
 .باتالمتضمن القانون العضوي للانتخا 09-69من الأمر رقم  957المادة  - 2
 .905 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69م من الأمر رق 932المادة  - 4
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لى قوائم الترشح لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني، نص المشرع الإنتخابي على أن بالنسبة إ 
 المطلوب المقاعد عدد عن يزيد المترشحين من عددا الوطني الشعبي للمجلس المترشحينتتضمن قائمة  

 الانتخابية الدوائر في (2 ) واثنين فرديا مقاعدها عدد يكون التي الانتخابية الدوائر في (3 ) بثلاثة شغلها
، ونفس الإجراء السابق فيما يتعلق بحق المناصفة بين النساء والرجال، 1زوجيا مقاعدها عدد يكون التي

( 9/6وتخصص على الأقل نصف)المجلس الشعبي الوطني  تأكد المشرع الإنتخابي عليها في انتخابا
 ( مترشحي القائمة على9/7( سنة ويكون ثلث)10شيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين)التر 

 .مستوى تعليمي جامعي
 :الترشح ممارسة حق إجراءات ثانيا:

، وتوافر الناخبة الهيئة ستدعاءإ المتضمن الرئاسي المرسوم بصدور الانتخابية العملية تبدأ  
 أمام إجراءات مجموعة اتباع يجب بل، المترشحالشروط السابقة لا تكفي لممارسة أو إكتساب صفة 

، على نحو ما حدده المشرع الإنتخابي 2بالترشح الصريحة الرغبة إعلان بغرض وذلك المختصة، الجهات
 الإجراءات في ما يلي:، وتتمثل هذه المتضمن القانون العضوي للانتخابات  09-69في الأمر رقم 

فإن المشرع الإنتخابي ذكر إجراء التصريح  09-69وفقا لما جاء في الأمر رقم التصريح بالترشح: : 10
تصريحا منه، التي تنص على أنه يعد  933المجالس البلدية والولائية،  في المادة  تلانتخابا بالترشح

 للسلطة الولائية المندوبية مستوى على قانونا المطلوبة الشروط فيها تتوفر التي القائمة إيداع رشحالتب
 مترشحي طرف من أو الحزب، طرف من موكل مترشح طرف من الجماعي التصريح هذا، ويقدم المستقلة
تتمثل هذه  ت المجلس الشعبي الوطني،انتخابإ على المضمون  أسقطه المشرع نفس  ،المستقلة القائمة
 :3 البيانات

واللقب والكنية إن وجدت ، الجنس، تاريخ الميلاد، مكانه، المهنة ، العنوان الشخصي ، المستوى  لاسما -
 التعليمي لكل مترشح.

 تحت رعاية حزب سياسي. المقدمة للقوائم بالنسبة الأحزاب أو الحزب تسمية -
 .الأحرار للمترشحين بالنسبة القائمة عنوان -
 .المعنية الانتخابية الدائرة -

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات  09-69م من الأمر رق 6فقرة  919المادة  - 1
 .995 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  909المادة  - 3
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 نامج الحملة الإنتخابية.بر  -
البيانات  الأولى الورقة في تتضمن العربية، باللغة مزدوجة ورقة شكلتحرر إستمارة التصريح في  

 المعلل رفضه أو الترشح قبول تاريخ يبين للإدارة مخصصا إطارا فتتضمن الثانية الورقة أماالسابقة الذكر، 
 لوزارة المختصة للمصالح الفردية التوقيعات كتتابإ استمارات إعداد مهمة المشرع أناطقد و  قانونا،

 اليسرى السبابة بصمة وضع مع الناخبين توقيعات على عمومي ضابط لدى التصديقيتم حيث  الداخلية،
 التعريف بطاقة ورقم والعنوان واللقب الاسم على، تحتوي المستقلة السلطة تعدها استمارات على المجمعة
 .1الإنتخابية القائمة على تسجيله رقم وكذا الموقع هوية تثبت أخرى رسمية وثيقة أي أو الوطنية

عداد بالترشح، التصريح لاستمارة السياسية الأحزاب ممثلي سحب بعدإيداع قوائم الترشح:  :10  ملفات وا 
 محددة، وشروط إجراءات وفق تتم التي الترشح قوائم إيداع مرحلة تأتي الانتخابية، قوائمها مترشحي كامل
، البلدية والولائية للانتخابات، فبالنسبة 2الوطني الشعبي المجلس وية والولائية، أالبلد للانتخابات سواء

تتوافر على الشروط المذكورة سابقا، على مستوى  التي القائمةيكون إيداع أن نتخابي ينص المشرع الإ
 .3المندوبية الولائية للسلطة المستقلة

 القانونية للشروط المستوفية الاستماراتيتم تقديم  لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني بالنسبة  
 622الإنتخابية المنصوص عليها في المادة  اللجنة رئيس إلى اعتمادها أجل من معلوماتية طاقةبب مرفقة

 مستوى على الأشكال نفسب الترشيحات إيداع يتمو  ،4من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 635و
 دائرة لكل الغرض لهذا المعينة بالخارج القنصلية أو الدبلوماسية الممثليات لدى المستقلة السلطة مندوبيات

 بكل خاص بملف المترشحين قائمةترفق حيث  الوطني، الشعبي المجلس لانتخابات بالنسبة، نتخابيةإ
 الجنسية شهادة منها، الإعفاء أو الوطنية الخدمة أداء شهادةمن  يتشكل ومستخلف، أساسي مترشح

 للمترشحين بالنسبة الميلاد شهادة من مستخرج، صحيفة السوابق القضائية، صورة شمسية، الجزائرية
 الذي المحضر من نسخةالمدنية،  للحالة الآلي لوطني السجل في المقيدين وغير الخارج في المولودين

 التوقيعات باكتتاب المعنية السياسية الأحزاب لقوائم النسبةب الانتخابية للدائرة الانتخابية جنةالل رئيس أعده
 .5نللناخبي الفردية

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  931المادة  - 1
 .991 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  609، المادة 933المادة  - 3
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69 من الأمر رقم 2فقرة  606المادة  - 4
 .991 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 5
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 بالترشحعلى أن يتم تقديم التصريحات نص المشرع الإنتخابي أما آجال إيداع قوائم الترشح، فقد  
وهي نفس  بالنسبة لإنتخابات المجالس البلدية والولائية، الاقتراع تاريخ من كاملة ( يوما50خمسين) قبل

وبخلاف ذلك  ،09-69من الأمر رقم  07لمادة ، وفقا لالمدة المقررة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني
( يوما على الأكثر 10الأربعين )للإنتخابات الرئاسية، في ظرف  أجل إيداع التصريح بالترشح حدد

لى السلطة المستقلة الفصل في ، وتتو 1الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الناخبة
( أيام من تاريخ إيداع 3سبعة) أجل في قانونيا تعليلاصحة الترشيحات للإنتخابات الرئاسية بقرار معلل 

 .09-69من الأمر رقم  656التصريح بالترشح، وفقا لما تنص عليه المادة 
  :: أهمية المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابيةالثالثالمطلب 
، فهي تسمح بإعطاء الإنتخاباتمهيدية من أهم المراحل التي يجب أن تمر بها المرحلة الت تعتبر 

من إختصاص تكون بالطرق القانونية المشروعة، و  قيمة قانونية للعملية الإنتخابية التي يتم ممارستها
هذه فتجعل للإنتخاب، ممارسة الخطوات الأساسية  تنظيم عملية الإقتراع،الجهات الإدارية التي تتولى 

أساس وجود الديمقراطية التمثيلية، ممثلة في سيادة الشعب من العملية الإنتخابية قائمة على المرحلة 
ختيار ممثليهم وحكامهم إختيارا دوريا وحرا، لكونها الوسيلة التي يتمكن من خلالها المواطن من ممارسة لإ

تصويت غير المسجلين بالقوائم  التي يمكن أن تشمل التصويت، ومعرفة صحة عمليات حقوقه الإنتخابية
 .2الإنتخابية
وجود  وجه، من شأنه أن يضمن عدم راءات المرحلة التمهيدية على أكملكما أن تنظيم إج  

للتأثير على الإنتخابات محاولات  و الخاسر، أو لوجودتحديد هوية الفائز أتلاعب بنتائج الإنتخابات في 
الأمر ، 3وعدم إضافة أسماء بالإقحام بين السطوراء مكررة في القوائم الإنتخابية أسم من خلال إدراج

الإنتخابات التي تخلو من النزاهة من شأنها تقويض على شرعية العملية الإنتخابية، و  الذي يلقي بضلاله
 .4عتبارها نزيهة وعادلةيمكن إ أهداف الإنتخابات الديمقراطية ولا

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  659المادة  - 1
 .95 .عباسي سهام التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 2
 ،705 .سابق، صصالح حسين على العبد الله، مرجع  - 3
، 6091،  2أمال فاضل، الاليات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية بالجزائر، مجلة الأبحاث قانونية وسياسية، العدد  - 4
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حق  ةممارستكريس المشاركة الإنتخابية عن طريق لتحضيرية يمكننا المرحلة اأهمية بفضل   
)الفرع تكريس المشاركة الإنتخابية عن طريق  ممارسة حق الترشح )الفرع الأول(، الى جانب  الإنتخاب
 :، على نحو ما سنتطرق إليهالثاني(

 : سة حق الإنتخابممار عن طريق الإنتخابية  المشاركة تكريس الفرع الأول:
لمسجلين في القوائم الإنتخابية من ممارسة لعملية الإنتخابية، يسمح لرحلة التمهيدية لالتنظيم الجيد للم

التي تعطي أو تعترف بممارسة الدساتير المتعاقبة في الجزائر، حقهم في الإنتخاب، وفقا لما تنص عليه 
 .1حق الإنتخاب لكن مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية

فق له الفعلية الممارسة يجسد انتخابي قانون صدور مرة كل فيصاحبه  هذا الحق الدستوري     و 
 حقالقواعد القانونية التي تضمن فعال للمرحلة التمهيدية و نطلاقا من التنظيم ال، إالقانون في تعديلات
 وقرره وجوده، سبق لحق كاشفة للحق بل منشئة ذاتها بحد تعتبر لا ، فهي الانتخابية القوائم في التسجيل
 ويترتب على هذه العملية: ،2والقانون الدستور
 تنظيم المشاركة في العملية الإنتخابية:أولا: 

للإنتخاب، نجد بأن المرحلة التمهيدية تسمح  نظر في النصوص القانونيةمن خلال تمعين ال  
بتنظيم الإجراءات الأولى التي تقوم عليها الإنتخابات، من خلال تحديد الشروط المختلفة سواء كانت 
الموضوعية أو الشكلية التي يجب أن تتوافر في المواطن الجزائري الذي يريد الإنتخاب، من أهلية وتمتع 

يسمح له بالحصول على حقه بالتسجيل وبلوغ سن الرشد السياسي، وهو ما مدنية، بالحقوق السياسية وال
 التي تؤهلة لممارسة حق الإقتراع. في القوائم الإنتخابية والحصول على بطاقة الناخب

 ،ائهماسمفيها  قُي دي تالت الانتخابية القائمة علىالإطلاع حق  للناخبين المسجلينالمشرع  حكما من  
، وبالتالي يكون لكل 3القائمة الإنتخابية من الشطب أو التسجيل بخصوص ضاااعتر  وايُقدم أن الحق موله

 .4لى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابيةلتقدم بطلب إاه في قائمة إنتخابية تسجيلمواطن أغفل 

                                                           
 .6092من دستور  26، المادة 9111من دستور  13، المادة 9132من دستور  51المادة  - 1
رشاشي نسيم، المواطن والإنتخاب، واقع وآفاق، اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 2

 .693 .، ص6091، 9جامعة الحاج لخضر، باتنة
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  23المادة  - 3
 لقانون العضوي للانتخابات.المتضمن ا 09-69من الأمر رقم  22المادة  - 4



 الباب الثاني:                         الرق ابة القضائية على العملية  الإنتخابية

 

- 911 - 
 

حرية في أن يكون له دور إيجابي بالمشاركة في الحياة  بإعطاء الفردهذه المرحلة  تسمح  
بداء رأيه والمالسياسية، و   ةباشر شاركة في صنع القرارات السياسية، فلا يمكن لهذه الوسيلة أن تحقق دون ما 

نهم مباشرة الحقوق الإنتخابية كلا يمة من أولى مراحلها التمهيدية، و جميع المواطنين حقوقهم الإنتخابية بداي
 ة التسجيل في القوائم الإنتخابية.بعد القيام بعمليإلا 

التي بدونها لا يملك المواطن الصفة لمباشرة بعض الحقوق، الوحيدة هاته الأخيرة  تعد الوسيلة   
 . 1ا حق المشاركة في الإنتخابهأهم

  :الناخبين بين المساواة كفالةثانيا: 
يسمح التنظيم الجيد للمرحلة التمهيدية من كفالة تحقيق المساواة بين الناخبين، وتنظيمها في   

 بمصداقية تمس قد التيالسياسية  خاصة التأثيرات كافة عن بعيد ،ودقيق مستقر تشريعي قانوني إطار
 ،تعتريها قد التي واللبس التزوير مظاهر كافة منخالية  سليمة انتخابات إلى الطريقكلها، ولكونها  العملية

 .2البداية من القانونية الضوابط بكافة التقيد يتم لم إذا
ن، يمكن أن تنطلق جميع المواطنيالناخبين الذي يعد مبدأ دستوري ممنوح ل فبتحقق المساواة بين  

 ، دون تقييدها بشكل المشاركين وشفافة تسمح بإعطاء الفرصة لكل العملية الإنتخابية وفقا لإجراءات نزيهة
نما مراعاة 3السياسي الانتماء أو العرق أو الأصل أو الدين أو الجنس أو العرق أساس على مفرط ، وا 

لى وضع اللجوء إلإنتخابية، بوتبسيط إجراءات العملية االشروط القانونية التي يتضمنها قانون الإنتخاب، 
 خاب والتمتع بالحقوق الإنتخابية.المشاركة في الإنتقوائم إنتخابية بأسماء المواطنين الذين يحق لهم 

إنطلاقا من كفالة المساواة بين الناخبين في هذ المرحلة التحضيرية يمكن تحديد حجم الهيئة  
سهولة ضبط عدد الناخبين الذين ابية بطريقة عادلة، إضافة الى الناخبة وكيفية توزيعها على الدوائر الإنتخ

تخابي، وبالتالي تخصيص العدد الكافي من المؤطرين والموارد الإنتخابية لكل سيصوتون في كل مركز إن
بينهم  من تسجيل أنفسهم والمساواة فيما المواطنين الفئات من لجميعالفرصة تمثل  المرحلة هذه ف، 4مركز
 التصويت حقوق تجعل التي الهامة الشروط أحد يشكلفي السجل الإنتخابي،  ساس أن التسجيلعلى أ

                                                           
 .91 .عباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
 .3 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2

3- Le droit électoral ,  Commission Europeenne Pour  La Democratie Par  Le Droit, Op, Cit, 

p .106.  
 .15 .تخابية في الجزائر، مرجع سابق، صعباسي سهام، التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإن - 4
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بشكل متساوي  ،قسيم الدوائر الإنتخابيةعملية تفي جسد أهمية المرحلة التحضيرية تتكما  ، 1ونزيهة فعالة
، حتى يكون لها نفس الناخبين أصوات بين والتوازن التناسب يضمنمما ، الانتخابية الدوائر حجمبين 

 الذي السياسي الاتجاه أو الحزب أو فيها يصوتون التي الانتخابية الدائرة كانت مهماالوزن 
 .2لها ثم ومن ، كمواطنين متساوين داموا ما له يصوتون

  :حق الترشحممارسة  تكريس المشاركة الإنتخابية عن طريق الفرع الثاني: 
ريس المشاركة الإنتخابية عن طريق ممارسة حق الترشح، وفقا كتساهم المرحلة التمهيدية في ت 

المرشحين  ترشح، إذا تسمح المرحلة بضمان إقدامبالنسبة لمرحلة ال سابقاللمعطيات التي تطرقنا إليها 
 الهيئة بقبول المترشح حضي ما متى ،مصالحه ورعاية الحكم دفة بإدارة الشعب تمثيلالمؤهلين على 

بالنظر الى  الانتخاب بحقيرتبط و ، بالانتخاب عنها المعبر الشعبية للسيادة تجسيد فهو لذا الناخبة،
 إستحالة ممارسة عملية التصويت في حال ما لم يكن هناك مرشحين.

 حق والتسجيل في القوائم الإنتخابية، التصويت في الحق شأن ذلك فيفتكريس الترشح شأنه  
 الانتماء أو الجنسية أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو بالعرق تتعلق لأسباب تقييده يمكن لا عالمي

نما يقيد بشروط قانونية تتضمنها قوانيالثروة حالة أو السياسي ن الإنتخاب، وتسمح بممارسته على ، وا 
لا ،هشروطأساس توافر  تكون العملية الإنتخابية قائمة على حالة  وبمجرد غيابها لا يمكن ممارسته وا 

 مناسبة بطريقة تدار أنها من لتأكدل امناسب اقانوني اإطار فهي بدورها تتطلب ، 3التزوير والغش الإنتخابي
 بين المنتخب ماإنشاء علاقة من خلال  تسمح بالتنظيم الجيد للعملية الإنتخابيةإذ ، مصداقية وذات

 المسؤوليات تقلد طريق عن وتنميتها شخصيته وتقوية المترشح ذات إثبات في الترشح، ويساهم 4والناخب
 في المواطن لحق، وما يسمح به ذلك من إعطاء فرصة وازدهارها لتطويرها  خبرته واستغلال دولته وخدمة
 .لها معارضا أو السلطة مع متوافقا الرأي هذا كان سواء حرية، بكل رأيه عن التعبير

 
 
 

                                                           
1-  Yaya Niang,Op, Cit, p. 100. 

 .62 .بليل نونة، مرجع سابق، ص  - 2
3- Le droit électoral ,  Comission Europeenne Pour  La Democratie Par Le Droit, Op, Cit, p . 

111. 
4-  Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye, Op, Cit , p. 13.  
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 : المبحث الثاني: المراحل التحضيرية للعملية المعنية بالرقابة القضائية
لجهة قضائية يعد نقطة تحول إن إسناد الإختصاص بالرقابة على إجراءات المرحلة التحضيرية  

جوهرية في تطوير أسلوب الرقابة على العملية الإنتخابية، حيث تعد الرقابة القضائية من أهم الآليات 
الفعالة لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات، نظرا لإستقلاليتها على الجهة الإدارية التي تتولى تنظيم العملية 

 .الإنتخابية
من طرف جهاز القضاء،  الأعمال الممارسة على العملية الإنتخابية إحدى الرقابة القضائيةتعد  

ل الإدارة، مما يجعلها من الضمانات الهامة التي تمثل لى معرفة مدى شرعية أعماإيهدف من ورائها 
القرارات الصادرة عن الإدارة الإنتخابية في مراحل العملية الإنتخابية، بداية من المرحلة  جهات طعن ضد 

تها من أي تجاوز أو تزوير ءاتحضيرية، التي يلزم فيها وجود رقابة قضائية للتأكد من مدى سلامة إجراال
مرحلة الترشح على سواء فيما يتعلق بعملية إعداد التسجيل بالقوائم الإنتخابية)المطلب الأول(، أو الرقابة 

 .) المطلب الثالث(التصويتصحة تشكيلة مكاتب ) المطلب الثاني(، أو الرقابة على للانتخابات
  :: الرقابة القضائية على عملية التسجيل بالقوائم الانتخابيةالأولالمطلب 
، على المنازعات التي عملية التسجيل في القوائم الإنتخابيةبشأن يرتبط وجود الرقابة القضائية  

القانون المتضمن  09-69ام الأمر رقم كيمكن حدوثها خلال ممارسة هذه الخطوة، وفقا لما جاء في أح
القانونية لحماية  ة الطعن القضائي من أهم الضماناتتعتبر عملي وي المتعلق بنظام الإنتخابات، العض
 ملية الإنتخابية في كافة مراحلها.الع

وعلى ، عملية التسجيل بالقوائم الانتخابيةإنطلاقا من مراحل التحضير لها خاصة فيما يتعلق ب  
ت التسجيل في القوائم طبيعة الجهة القضائية التي تتولى النظر في منازعالينا تحديد أساس ذلك يتعين ع

عات التسجيل بالقوائم والشروط المقررة للأطراف التي لها حق تحريك مناز الإنتخابية )الفرع الأول(، 
 الإنتخابية)الفرع الثاني(.
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 القضائية التي تتولى النظر في منازعات التسجيل في القوائم الإنتخابية:  طبيعة الجهة الفرع الأول:
لى القضاء من أجل اثارة النزاع الإداري المتعلق شرع الجزائري للأفراد حق اللجوء إمنح الم 

وهذا الحق منصوص عليه دستوريا دارية، مخاصمة قرارات اللجان الإجيل في القوائم الانتخابية و بالتس
نتخاب، كما هو مقرر في المادة والحريات العامة ومن بينها حق الإبإعتبار أن القضاء هو حامي الحقوق 

 .60601ديل الدستوري الجزائري لسنة من التع 921
لة بي، فيما يتعلق بنطاق مرحبما أن السلطات الإدارية تتولى إصدار قراراتها في المجال الإنتخا 
التي ، بعمليات الشطب أو التسجيلمن نزاعات خاصة وما قد يصاحب هذه المرحلة الإنتخابي  التسجيل

الخطوة الودية التي  حيث تعد المراجعة الإدارية بمثابةنتخابية، اللجنة البلدية لمراجعة لقوائم الإتنظر فيها 
فكل مواطن أغفل تخابي المعتدى عليه، اء الحق الإنيتعين ممارستها قبل اللجوء الى القضاء من أجل إستف

 .2نتخابيةالإ راجعة القوائمبتظلم الى رئيس اللجنة البلدية لمن يتقدم كنه أتسجيله في قائمة انتخابية، يم
 تقديم الدائرة الانتخابية، قوائم إحدى في مسجل لكل مواطنكما أن  المشرع يعطي الحق   

ضمن  الدائرة، نفس في مغفل شخص لتسجيل أو حق، مسجل بغير شخص شطبل معلل عتراضإ
 .3للإنتخاب العضوي القانون هذا في عليها المنصوص والآجال الأشكال
ة التي من الحقوق  الأساسي ية التسجيل بالقوائم الإنتخابيةالرقابة القضائية على عمللذلك تعد  

ستفاء و  اللجان الإدارية مرة أخرى، لى القضاء ومخاصمة قرارات جل اللجوء إمنحها المشرع للأفراد من أ ا 
اص حقها في التسجيل بالقوائم المعترف به دستوريا كما سبق وذكرنا، وقد أقر المشرع الإنتخابي إختص

بالرقابة القضائية على عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية أو للمحكمة  القضاء العادي المختص إقليميا
، هاته التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج

 الإجراءات مصاريف دون( أيام 5الإنتخابي في أجل خمسة ) يرة تبت في الطعن المرتبط بالتسجيلخالأ
( أيام، 7المعنية خلال مدة ثلاثة) طرافلى الأإ يرسل عادي  إشعار على وبناء ،محام توكيل إلزامية وأ

يمكنه مراقبة  لقاضي الإنتخاب الذي الإختصاص المقرر وهذا الإختصاص ليس من شأنه أي يستبعد

                                                           
طعون في تنص المادة على أن القضاء يحمي المجتمع وحريات المواطنين طبقا للدستور، كما ينظر القضاء في ال - 1

 .قرارات السلطات الإدارية
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  22المادة  - 2
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  23المادة  - 3
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ستشعر أنها تؤثر على إالطعون الإحتيالية والأساليب غير المنتظمة في إعداد الجداول الإنتخابية، إذا ما 
  ،1نزاهة الإنتخابات وسلامة النتيجة الإنتخابية

إذا كان المشرع قد ميز بين مرحلة الإعتراض والطعن القضائي، فإن ذلك لا يستتبع معه عدم  
دارية، متى كان الإجراءات التي تنتهي باللجنة الإ إختصاص القضاء أو عدم قبول الطعن إلا بعد تداعي

، وهو ما يعتبر تصرفا إداريا مستكملا على قرار رفض قبول الإعتراض ضمناجنة مبني مسلك هذه الل
ولقاضي الإنتخاب  أن يقضي  ،2فيه أمام القضاءالتي تجعل منه عملا قابلا للطعن لجميع العناصر 

ة بإجراء مراجعة القوائم الإنتخابية من جديد، دون أن يفصل في رفض إنصب على قرار الجهة القضائي
لى قرارات اللجنة سحب عدم الإختصاص في هذه الحالة إ، وينالمختصة بالبت في منازعات التسجيل
 .3الإدارية المكلفة بمراجعة القوائم الإنتخابية

عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية، تنوعت بحسب القوانين المتعاقبة لنظام رقابة القضاء على  
سنتطرق إليه بشيء من التفصيل في المبحث المتعلق بتطور الرقابة الإنتخابات في الجزائر، على نحو ما 

القضائية للمرحلة التمهيدية في التشريع الجزائري، إذ لم يستقر المشرع  الإنتخابي على جهة واحدة سواء 
المتضمن القانون  09-69تعلق الأمر بالقضاء العادي أو القضاء الإداري، إلا أن مضمون الأمر رقم 

ليميا، عبارة المحكمة المختصة إقفيه متعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول، يستخدم المشرع العضوي ال
في الرقابة القضائية على عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية للقضاء  دلالة على إسناد الإختصاص

لنظام القضائي العادي مة التابعة لكلى المحوقف الذي أكده المشرع بالإستناد إالعادي دون غيره، وهو الم
 .4بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية المقيمة في الخارج

نحن نتفق مع الرأي الذي يستحسن أن تكون الجهة القضائية التي تتولى مراقبة منازعات   
الإنتخابي والفصل فيها للقضاء الإداري، أي للمحكمة الإدارية المختصة إقليميا، بالنظر الى أن تسجيل ال

                                                           
جوادي إلياس، يعيش تمام  شوقي، آليات تسوية منازعات العمليات التحضيرية للإنتخابات التشريعية في ضوء  - 1

ي المتعلق بنظام الانتخابات، المجلة الدولية  للبحوث المتضمن القانون العضو  09-69مستجدات أحكام الأمر رقم 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية، 9العدد  5القانونية والسياسية، المجلد 

 .22 .، ص6069امعة حمة لخضر، الوادي،  ج
ر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم بن مالك بشير،  نظام الإنتخابات الرئاسية في الجزائ - 2

 .505 .، ص6099السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .565 .، صمرجع نفسه - 3
 .  المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69ن الأمر رقم م 21المادة  - 4
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مجال المنازعة يتعلق بإجراء أو عمل إداري يخص الجهاز الإداري الذي يتولى تنظيم أولى مراحل العملية 
في ما يتعلق بالتسجيل في القوائم، فمن ناحية  يتعلق الأمر بمنازعة إدارية حقيقية ومتى  ،الإنتخابية

عام، أو ظهرت بمظهر السلطة ستخدمت الإدارة وسائل القانون الفرت صفة الإدارة في أية منازعة وا  توا
، كما أن وبالتالي يتعين أن تفصل فيه جهة القضاء الإداريفي النزاع وصف عملها بأنه إداري  العامة

الإنتخابي في الجزائر طرفا فيها، تمثل جهة إدارية  لتسجيلالمنازعات التي تكون اللجان الإدارية المكلفة با
كون القرار و  كونه مفرغا في شكل قرارات إدارية، لي بحتما يستتبع ذلك أن عملها إدار من ناحية م

تصرف إنفرادي صادر من جانب الإدارة تخاطب به فردا أو مجموعة من الأفراد من الإداري ينصب على 
 أجل إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قائم .

ن إتصلت هاته  تسجيلبالتالي فإن إختصاص القضاء الإداري بمنازعات ال  لا مانع منه، حتى وا 
القاضي  ، لأنالأخيرة في جوهرها بمسائل متعلقة بالحالة المدنية، والتي تعتبر من صميم القانون الخاص

ن تأثر بقاعدة الإداري في كثير من الأحيان يعتبر  قاضي منشأ للحل المناسب للنزاع المعروض عليه وا 
 .1ا إنشائيايظل يمارس دور  همن القانون الخاص، فإن

 شروط المقررة للأطراف التي لها حق تحريك منازعات التسجيل بالقوائم الإنتخابية: ال الفرع الثاني:
يعتبر تواجد شرطي كل من الصفة والمصلحة من أهم الشروط التي تسمح بتحريك المنازعة  

رقابة قضائية تقضي  الإنتخابية الخاصة بإجراء القيد في السجل التجاري، والتي يترتب عليها وجود
حيث ينص ات المدنية والإدارية الجزائري، ، وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءبالفصل لذوي المصلحة

صراحة على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة، أو محتملة  يقرها 
سواء تعلق الأمر بالمدعي أو المدعى  القانون، ويتولى القاضي الإشارة تلقائيا على وجود انعدام الصفة

 .2عليه
 أوحق  قيام وهي وجودها قيتحق حتى أساسية شروط ثلاثة اجتماع تستلزم عنالطالمصلحة في  

وبمجرد   القانوني، المركز أو الحق تحمي قانونية قاعدة وجود ذلك، يتطلب القانون يحميه قانوني مركز
 المنفعة على الحصول من الطاعن حرمان إلى يؤديحدوث إعتداء على ذلك الحق أو المركز القانوني 

القانونية، أما ثبوت الصفة فتقترن  القاعدة زاءج بتطبيق لحمايته القضاء تدخل يستلزم اممالحق،  ذلك من
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بنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق في الطعن، وسلبا لمن يوجد الحق في الطعن في مواجهته، على 
الرغم من أنه يمكن إنفصال إثبات الحق أو المركز القانوني محل الحماية القانونية عن الصفة، إذا كانت 

ه المصلحة القانونية المتمثلة في سلامة القوائم الإنتخابية ، وهو ما تنصرف إلي1المصلحة عامة أو جماعية
عامة والصفة في الدعوى لا تتوافر فقط  المصلحةهذه وتعبيرها عن حقيقة الناخبين، ومما لا شك فيه أن 

نما لغيره ممن تهمه حماية هذه المصلحة من الناخبين المسجلين في القوائم الإنتخابية.    لصاحب الحق، وا 
 وي المتعلق بنظام الإنتخابات،المتضمن القانون العض 09-69الإنتخابي في الأمر رقم  المشرع 

قصر إجراء الطعن على تسجيله من قبل الأطراف المعنية دون تحديده ما إذا كانوا أصحاب مصلحة ولهم 
توافر ، وبالرغم من أن البعض يرى أن عدم إشتراط المشرع الإنتخابي 2صفة في تقديم ذلك الطعن أم لا

،  09-69الأمر رقم من  21بصورة واضحه ودقيقة على نحو ما حددته المادة  والصفةشرط المصلحة 
شروط رفع الدعوى  نتخابية، وهو ما يمثل إستثناء منون على عملية التسجيل بالقوائم الإبخصوص الطع

يمنح المصلحة في  خابيةإلا أنه يمكن القول بأن إشتراط كون الناخب مسجل بالقائمة الإنتوفقا لرأيهم، 
بشروط رفع الدعوى  تقديم الطعن بالتسجيل في هذه القوائم، وهو ما  لا يعد أي خروج أو إستثناء خاص

فصفة الطاعن بالنسبة للطعون المقدمة أمام القضاء العادي، تكون مقيدة بكونه من  في هذا الخصوص،
التسجيل بالقوائم الإنتخابية،  لقيامه في البداية أصحاب الحق في تقديم الطعون الإدارية المتعلقة بعملية 

 .3بممارسة الطعن الإداري أمام اللجنة الإدارية لمراجعة القوائم الإنتخابية
من الأمر رقم  21بالتالي فإن الأطراف المعنية التي يشير إليها المشرع الإنتخابي في المادة  

ختصار  تسجيلينازع في و/أو الشخص الذي  تسجيله، تعني الشخص الذي ينازع في 69-09 غيره، وا 
ذلك في عبارة الأطراف المعنية مرده الى تفادي تكرار الذكر، خاصة وأن الطعن القضائي يكون مؤسسا 
على ما يصدر عن اللجان من قرارات في مواجهة الأطراف المذكورة، وهو ما يعد توجه صائب من طرف 

ملك حق الطعن الإداري، ولم يشترط في عريضة الطعن المتعلقة المشرع الذي حافظ على نفس التي ت
نما إكتفى بالنص على أن يسجل هذا الطعن  شكلا الإنتخابي تسجيلبالمنازعة في عمليات ال معينا، وا 

بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويستوي فيه أن يكون كتابيا أو شفويا، كما أن الطاعن الذي يتنازع في 
الإنتخابي، لا يكون ملزما بإتباع القواعد والأصول العامة المعمول بها في مجال  لتسجيصحة عمليات ال
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 ةقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تقتضي رفع الدعوى بموجب عريضة قضائية مكتوبة موقع
 .1ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محامية بعدد النسخ يساوي عدد الأطراف

بالنظر الى منح المشرع الإنتخابي لجهة المحاكم العادية رقابة عملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية،  
العادي في قرارات اللجان البلدية لمراجعة ضاء فقد أقر إجراءات الفصل من خلال عقد الإختصاص للق

النظر في الطعن  إجراءات(، ما يدل على أنه لم يحل 5القوائم، خلال مدة زمنية مقدرة بخمسة أيام)
ن م العادية، وا  ال التقاضي المعمول به أمام المحاكالقواعد العامة المعمول بها في مجلى والفصل النهائي إ

ن تكون كأصل عام، إجراءات كتابية طبقا طبيعة إجراءات التقاضي التي يجب أكان هذا الأمر لا ينفي 
لى أن المشرع يشترط عند السير في إضافة إوالإدارية،  لما يقرره المشرع في قانون الإجراءات المدنية

الدعوى على أن يعين رئيس تشكيلة الحكم القاضي المقرر الذي يحدد يناء على القضية والأجل الممنوح 
 للأطراف الخصوم، من أجل تقديم مذكرات إضافية وملاحظات وأوجه الدفاع والردود.

راءات المنازعات في وتبسيط إج ( أيام5الطعن بخمسة)لى تقليص مدة لجوء المشرع الإنتخابي إ 
، إلا أن هذه المدة تظل الذي تتميز به العملية الإنتخابيةجاء متفقا مع الطابع الإستعجالي هذه المرحلة، 

لترشح، مما قد قصيرة مقارنة مع أهمية بالنسبة للخطورة التي تلي عملية التسجيل بالقوائم وهي مرحلة ا
ا يستحسن معه توسيع ميعاد التسرع في إصدار القرارات الفاصلة في عملية الطعن، ملى يدفع بالقاضي إ

( يوما، حتى تكون المدة كافية ليفصل 95( أو خمسة عشر )90لى مدة تتراوح بين عشرة )الطعن إ
 .2في الطعن القضائي، وتحقيق عدالة في القرارات القضائية المتخذة بتروي وتبصرالقاضي  
 :الرقابة القضائية على مرحلة الترشح للانتخابات الثاني:المطلب 
،  نتخابيةصر على إجراء التسجيل بالقوائم الإلا تقت لية الإنتخابيةبما أن المرحلة التمهيدية للعم 

رشح بإعتبارها الخطوة الثانية الرقابة القضائية بدورها لا تقتصر على هذا الإجراء، ومرحلة الت عمليةفإن 
رقابة القضاء و  ،نتخابية ككلتتوقف عليها نزاهة العملية الإمرحلة هامة  المرحلة التحضيرية، تعدفي 

علان النتائج، بل ينظر في كيفية إعداد الخطوات  الإنتخابية لاللعملية  تقتصر على مجرد التصويت وا 
 .3تخابيةفي أي جانب من جوانب العملية الإن لى ذلك، من خلال الطعون التي تنشأالسابقة ع
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عمل على تأطير جملة من الشروط الموضوعية  09-69المشرع الإنتخابي في الأمر رقم   
تباعها على أكمل وجه من أجل ضمان المشاركة في مرحلة لممارسة الترشح، وأكد على ضرورة إالمقررة 

الترشح أو إعاقة الترشح، وفقا للمقتضيات الدستورية وكفالة حق الطعن لمراجعة القرارات الصادرة برفض 
التمتع به، وبالتالي تقرير رقابة قضائية على هذه المرحلة متى صدرت القرارات المتعلقة بها مخالفة 

ما يطرح معه فكرة المنازعة في مدى مشروعية عملية الترشح من قوانين والتنظيمات المعمول بها، وهو لل
ى طبيعة الأحكام المتعلقة بكفية التطرق الب، 1عدمه، ومدى ممارسة الرقابة القضائية على هذه المرحلة

وتحديد  طبيعة الاحكام المتعلقة بكيفية الفصل في  )الفرع الأول(، ثارة منازعات مرحلة الترشح للإنتخاباتإ
 .)الفرع الثاني( منازعات مرحلة الترشح للإنتخابات

 الترشح للإنتخابات:ثارة منازعات مرحلة الفرع الأول: طبيعة الأحكام المتعلقة بكفية إ
أن قرار رفض الترشح يكون قابلا للطعن ، ب09-69نتخابي في ظل الأمر رقم المشرع الاأقر 

منه، حيث تنص المادة على أنه  917وفقا لما جاء في المادة  لمحكمة الإدارية المختصة اقليمياأمام  ا
 المندوبية منسق من صريحا قانونيا تعليلا لمعل بقرار مترشحين قائمة أو ترشيح أي رفض يكون أن يتعين
املة من تاريخ ايداع ك( أيام 1ثمانية ) أجل في البطلان طائلة تحت ، ويبلغ القرارالمستقلة للسلطة الولائية

 خلال إقليميا المختصة الإدارية المحكمة أمام للطعن قابلا الرفض قرارالتصريح بالترشح، ويكون 
 القرار. تبليغ تاريخ من كاملة أيام( 7)ثلاثة

الإختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية، الذي يحدد  على د ركزالمشرع الجزائري في هذا الصد
طبقا للقواعد العامة المعمول بها في مجال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفقا لما تنص عليه المادة 

سناد المشرع المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدار  01-01من القانون رقم  10 ية الجزائري، وا 
لى القاضي الإداري يعتبر القاضي الطبيعي لها، لأن رفض ختصاص بالنظر في منازعات الترشح إللإ

الإدارة قبول ملف الترشح يعد تصرفا إداريا قابلا للطعن فيه بطريق دعوى الإلغاء، هاته الأخيرة  تتولى 
، خاصة وأن هذه الدعوى لا تتم الا ضد عن الإدارةمراقبة مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة 

 .2القرارات المؤثرة في المراكز القانونية للأفراد بإلحاقهم ضرر بهم
شأنه أن يغير  بما أن قرارات الإدارة في رفض الترشح من شأنه أن يلحق ضررا بالمرشح أو من

وبالرغم من تحديد المشرع ، فإن الطعن في هذا الإجراء يقرر أمام القاضي الإداري من مركزه القانوني،
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لم تحدد الأطراف  09-69لا أن أحكام الأمر رقم ة التي تفصل في منازعات الترشح، إالانتخابي للجه
ره، تصة بنظالتي تمتلك حق المنازعة في قرار الإدارة الصادر برفض الترشح أمام الجهات القضائية المخ

عتبار أنها مصلحة أن المشرع يأخذ بصورة المصلحة في هذه الحالة، على إمما يتبين على أساسه 
ن تعلق الأمر بمخاصمة قرار إداري غير مشروع، إذ يجبشخصية ومباشرة  يكون لرافع الدعوى  أن وا 
يم الطعن ، والتقيد بالمدة المقررة لتقدبغرض ضمان جدية الطعون المقدمة من جانبهمصلحة شخصية 

 .1من تاريخ تبليغ القرار( أيام كاملة إبتداءا 7وهي ثلاثة)
إكتفى فيه المشرع الجزائري  بالقوائم الإنتخابية، الذي تسجيلال بخلاف الطعن المقرر على عملية

بتقديمه في شكل صريح وليس وفقا لعريضة طعن، في حين جعل الطعون المتعلقة بمرحلة الترشح لا 
، مما 2تعكس موقفا واضحا وصريحا للمشرع الإنتخابي الذي سكت نهائيا على بيان كيفية تسجيل الطعن

في رفع الإجراءات المدنية والإدارية، التي تشترط لى القواعد العامة الواردة في قانون يتعين معه الرجوع إ
، سواء كانت مودعة أمام الغرفة الإدارية فقا لعريضة إفتتاح الدعوى مكتوبةالدعوى أمام المحاكم الإدارية و 

 المدنية الإجراءات قانونحكمة العليا، إلا أن مبالمجلس القضائي أو المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بال
 في الكتابية الصيغة أساس على تقوم وأصبحتالعرائض،  في الكتابة شرط تعميم ل على عم والإدارية
 .4، تؤرخ وتودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه3ة والإداريةالعادي الدعاوى جميع

البيانات الجوهرية تحت  منازعة في قرار الترشح، مجموعةتتضمن عريضة الطعن المتعلقة بال 
سم ولقب وموطن المدعى تحديد إسم ولقب المدعى وموطنه، إ طائلة عدم قبولها في الشكل، من خلال

يه، الإشارة الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، مقره الإجتماعي، عرض موجز للوقائع والطلبات عل
 مستندات والوثائق المؤيدة للدعوىالوالوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، الإشارة عند الإقتضاء الى 

على  الإدارية المنازعة، بإعتبار أن المشرع يفرض في 5العريضة من قبل محامي معتمد ومقبول يعوتوق
 الهيئات جميع على زامالالت هذا تعميم تمعند التقاضي، وسرعان ما  محامي توكيلالطبيعية  الأشخاص
 راءاتهاإج بتعقد تتسم الإدارية المنازعة كون بمحام يرجع الى بالتمثيل زام الأفرادإل، ولعل الإدارية القضائية
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 المتقاضين غالبية جهل إلى يؤدي مما تقنينها عدم إلى بالإضافة، سريع بشكل وتغيرها نصوصها وتعدد
 .1حتمية شبه المحامي خدماتما يجعل ، وهو بقواعدها العاديين

 بكيفية الفصل في منازعات مرحلة الترشح للإنتخابات:الفرع الثاني: طبيعة الاحكام المتعلقة 
على النقص الذي يمس الوثائق والبيانات  حيان المنازعات المتعلقة بالترشحفي غالب الأ تستند 

 المطلوبة من قبل المرشحين، كعدم توافر البيانات التي ينص عليها قانون الإنتخاب من أجل ممارسة
معرفة المرشحين المؤهلين للترشح، من فئة سة الملفات دراسة دقيقة لطلب دراالحق في الترشح، مما يت

 .2المرشحين الممنوعة من الترشح التي نص عليها قانون لإنتخاب
نظرا لأهمية إقرار حق الترشح لكل فرد في الدولة للمساهمة في إدارة شؤونها، بقدر ما تتيح له  

، فإن المشرع لم يهتم بإقرار 3تحقيق التداول على السلطةقدراته ومواهبه، بفضل كونه آداة رئيسية في 
الرقابة القضائية على منازعات مرحلة الترشح من خلال تحديده للجهة المختصة، والأطراف التي يحق لها 

مة ، على أن تفصل المحك09-69ممارسة الطعن، بل نص المشرع الإنتخابي في ظل القانون رقم 
( من تاريخ إيداع الطعن، ويتم تبليغ هذا الحكم تلقائيا 6يومين) الطعن خلال الإدارية المختصة إقليميا في

إضافة الى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسقها لدى  على الأطراف المعنية فور صدوره،
ن م 602والمادة  917حسب ما تقرره مضمون المادة الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه، 

المعدل والمتمم للأمر  6069-07-90المؤرخ في   05-69المعدلة بموجب الأمر  09-69الأمر رقم 
 .094-69رقم 

بمنازعات  المشرع الإنتخابي الجزائري إجراءات الفصل في الطعون المتعلقةخص من أجل ذلك  
، بأحكام ذات طابع إستعجالي دون النظر اليها على كونها من إختصاص القضاء مرحلة الترشح

مما ينأى بها عن تدخل القضاء الإستعجالي الإستعجالي، إلا أن الأمر يتعلق بدعوى تمس أصل الحق 
الذي يستأثر فقط بالدعاوى التي لا تمس بأصل الحق، وهو ما يجعل الطابع المستعجل يتعلق بتقليص 

  تسجيلن من طرف الجهة القضائية المختصة، ذلك أن مرحلة الترشح تمتاز عن مرحلة الأجل الطع
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 .بوجه خاص تتطلب سرعة في إتخاذ القرارات وعدم التأخير فيهاتليها مرحلة المنافسة و  مرحلة الترشحف 
المادة المحكمة الإدارية في منازعات الترشح، نجد  بالطعن في الحكم الصادر عن  فيما يتعلق 

، تؤكد على أنه يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام 02في فقرة  05-69ر رقم من الأم 602
( من تاريخ تبليغ إيداع الطعن، وهو ما 06للإستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين )مجلس الدولة 

بخلاف ، نتخابيةالمادة الإيعتبر دلاله على منح المشرع الإنتخابي ضمانة مبدأ التقاضي على درجتين في 
عملية الفصل في منازعات الترشح أمام المجلس الدستوري وجعل  ة التي جعل فيها المشرعالقوانين السابق

المتعلق برفض ترشح السيد علي زغدود، قرار  911/ ق.م د/05أنظر: قرار رقم  غير قابلة نهائية قراراته
/ 91قرار رقم  ،6091النهائية للانتخابات الرئاسية لسنةالذي يحدد قائمة المترشحين 912/ق.م د/95رقم 

الذي رفض 914/ق.م د/91المتعلق برفض طلب الترشح لسيد حمادي عبد الحكيم، قرار رقم 913ق.م د/
الذي يحدد القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسية 915/ق.م د/72طلب السيد طهراوي حميد، قرار

 .6091لسنة
 :الرقابة القضائية على صحة تشكيلة مكاتب التصويت الثالث:المطلب 
وتسييرها على قدر كبير من الإهتمام  مشرع الإنتخابي على ضرورة تنظيم عملية التصويتال أكد  

حاطتها  خراجها لإنجاحها كافية بضماناتوالشفافية وا  ها بما في الانتخابية النظم تعملذلك ل سليم، بشكل وا 
، من خلال للناخبين الحرة الإرادة عن السليم التعبير لضمان السبل أنجع عتمادإالمشرع الجزائري على 

 .6العملية على المشرف والطاقم مستواها على التصويت يتم التي المواقعالإهتمام بتحديد 
على الطابع الإداري لتشكيلة فإنه يؤكد  09-69الأمر رقم  المشرع الانتخابي في لىبالرجوع إ 
، حيث يعد منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قوائم مراكز ومكاتب التصويت، التصويتمكاتب 

لمندوبية الولائية ويعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بمقرر من منسق ا
 أصهارهم الى لاية، بإستثناء المرشحين وأقاربهم و لة من بين الناخبين المقيمين في إقيلم الو للسلطة المستق

                                                           
 ، يتضمن رفض قبول الترشح لانتخاب لرئاسة الجمهورية.6091-07-97المؤرخ في  91//ق.م د05قرار رقم  - 1
 ، يحدد قائمة المترشحين لانتخاب لرئاسة الجمهورية6091-07-97المؤرخ في  91//ق.م د95قرار رقم  - 2
 ، يتضمن رفض طلب الترشح لانتخاب لرئاسة الجمهورية6091-02-09المؤرخ في  91/ ق.م د/91قرار رقم  - 3
 ، يتضمن رفص طلب الترشح لانتخاب لرئاسة الجمهورية6091-02-09المؤرخ في  91/ق.م د/91قرار رقم  - 4

، يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب 6091-02-09المؤرخ في  91/ق.م د/72قرار رقم  - 5
 لرئاسة الجمهورية.
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 الذي المكانوهذه المكاتب تمثل ، 1والأفراد المنتمين الى أحزابهم والأعضاء المنتخبين غاية الدرجة الرابعة
رسمية، يوزع فيها الناخبون بموجب مقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة  بصفة تخصيصه يتم

لتصويت وما يتطلبه عدد الناخبين، وبتواجد أكثر من مكتب تقتضيه الظروف المحلية لر ما المستقلة، بقد
تحت تصرف ومسؤولية رئيس مركز يكون  كل مركز تصويت،واحد في نفس المكان فإن هذه المكاتب تش

 .2يعين ويسخر من منسق المندوبية الولائية للسلطة
لتصويت من نوعين أساسيين، تمثل على مضمون النصوص الإنتخابية تتشكل مكاتب ا بناء 

 عنها الإفصاح يتم معلومة أماكن في متواجدة ارةق مكاتبالنوع الأول بإعتبارها  ةمكاتب التصويت الثابت
 مباشر، بشكل مستواها على بالتصويت المعنيون الناخبون إليها يتجه بحيث بدقة، عنوانها وتحديد مسبقا
 مكاتب ، أما09-69من الأمر رقم  961ما تحدده المادة ، ك3الاقتراع فترة طيلة مكانها في ثابتة وهي

 مباشرة لتيسير وتنشأ آخر إلى مكان من تنتقل واحد، مكان في مستقرة غير مكاتبفهي  المتنقلة التصويت
 حيث المحدود، السكاني العدد ذات والصحراوية النائية المناطق في القاطنين الناخبين على الانتخاب حق

-69من الأمر رقم  976من المادة  6،  وهو ما يؤكده المشرع في الفقرة البدويين شبه المتناثرين السكان
( ساعة 36رئيس السلطة المستقلة أن يقرر تقديم إفتتاح الإقتراع بإثنين وسبعين)، بحيث يتعين على 09

نفسه، لأسباب مادية تتصل  على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء التصويت في يوم الإقتراع
ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، لذلك أخضع تسيير مكاتب التصويت المتنقلة الى معايير تسهل 

 تصويت الناخبين السابقين حصريا في هذه الأحكام.
من أجل ضمان حياد مكاتب التصويت وقيامها بالمهام المسندة إليها، لكونها من الضمانات  

رقابة قضائية تهدف الى  المشرع أوجد ،4على نزاهة المرحلة التحضيرية للعملية الإنتخابيةالهامة الدالة 
 الممنوحة السلطات يستغلون قد أنهم يظهر الذين الأشخاص من تنقيتهاضمان صحة تشكيلتها، من خلال 

مة أعضاء مكاتب التصويت، وذلك بمنح القضاء حق الطعن والإعتراض في قائ القانون، خالفةلم لهم
توضيح إجراءات الطعون القضائية في تشكيل مكاتب التصويت)الفرع الأول(، وتحديد طبيعة إعتمادا على 

 .)الفرع الثاني(الجهة القضائية التي تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  961المادة  - 1
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09 -69الأمر رقم من  6، 9فقرة  961المادة  - 2
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 :مكاتب التصويتجراءات الطعون القضائية في تشكيل إ لفرع الأول:ا

على أنه يترتب على نشر قائمة أعضاء مكاتب  09-69نص المشرع الإنتخابي في الأمر رقم  
الى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات وللمرشحين التصويت وتسليمها 

حالة قيام الإعتراض عليها،  الأحرار في نفس الوقت بطلب منهم، أن تكون هذه القائمة محل تعديل في
 وأصهارهم وأقاربهم المترشحينبالنظر الى منع المشرع الجزائري لبعض الفئات أن تكون ضمن القائمة )

(، وهذا حتى المنتخبين الأعضاء إلى بالإضافة بهماحز أ إلى المنتمين رادوالأف بعةلراا الدرجة غاية إلى
معرفة أعضاء هذه المكاتب، وتقدم الإعتراضات اللازمة على يتمكن المواطنون الناخبون والملاحظون من 

ب في حالة وجود عناصر لا تتوافر فيها الشروط القانونية، شريطة أن تكون كتابية تاكتشكيلة هذه الم
 .1وتقوم على أساس سند قانوني

بعملية المشرع الإنتخابي جعل من عملية الطعن على تشكيلة مكاتب التصويت تقترن في بدايتها  
هذا و  بية الولائية للسلطة المستقلة،الإعتراض الذي إشترط فيه الكتابة من أجل تقديمه الى منسق المندو 

( أيام الموالية لتاريخ التعليق 5بالاستناد الى القانون خلال مدة لا تزيد على الخمسة) الإجراء معللا
راض تقوم بتبليغ الأطراف بذلك الرفض خلال لإعتوبمجرد رفض الجهة الإدارية ا، 2والتسليم الأولي للقائمة

( أيام كاملة بداية من تاريخ إيداع الإعتراض، ومقارنة مع الإجراءات المقررة لعملية الإعتراض لم 7ثلاثة )
يحدد المشرع الإنتخابي الإجراءات التي يتم إتباعها في ممارسة الطعون القضائية على صحة تشكيلة 

 بالتسجيل المتعلقة العامة للقواعدالإدارية، مما يترتب عليه خضوعها  مكاتب التصويت أمام المحاكم
يداع ، على نحو ما تم الإشارة إليه 3الإداري القضاء جهات أمام المتبعة الإجراءات من وغيرها العرائض وا 

 لمنازعات المتعلقة بعملية الترشح.في إجراءات الفصل في ا
بالتالي فإن نص المشرع على تعيين أعضاء مكتب التصويت من بين الناخبين المقيمين بالولاية  

أو الدائرة الإنتخابية أو القنصلية، ومنح إمكانية الطعن في تشكيلة هذه المكاتب، تعتبر ضمانة هامة 
                                                           

 .902 .ين سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص - 1
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وط المنصوص رقابة القضاء في حالة ما إذا إتصف واحد أو أكثر من أعضاء هذه المكاتب بغير الشر ل
عليها في القانون، كأن لا تتوافر فيهم صفة الناخب أو صفة الناخب المقيم في الولاية أو الدائرة 
الدبلوماسية أو القنصلية، كما يساهم في حماية حقوق أطرافها سواء كانوا ناخبين أو مترشحين، خاصة 

 .1التصويتوأن صحة عمليات التصويت تقوم على ضرورة حياد أعضاء مكاتب ومراكز 
الطعن الإعتراض و الأطراف التي لها الحق في ممارسة  يحدد بدقةلم الإنتخابي أن المشرع  غير 

 الانتخابات في المشاركةفعلى الرغم من وضوح ذلك بالنسبة للأحزاب  ، على صحة مكاتب التصويت
 المشرع نص رغم إذ المشاركة، غير زابوالأح للناخبين بالنسبة ذلك عكس فإنه ،رارالأح المترشحين وكذا
 الهدف أن رغمراض، الاعت في حقهم علىراحة ص ينص لم فإنه الكافة، لإعلام وهذا القائمة نشر على
 لحكمه، الخضوع أجل من التصويت مكاتب أعضاء على الجمهور إطلاع هو الإداري رارالق نشر من
 مماعين بجاءا متتا والتسليم التعليق جراءإ أن، كما مضمونه على ضاالاعتر  به للمخاطبين يحق ثم ومن
 هذا وعلى للقائمة، الأولي التسليم أو التعليق أي ختياريينإ كانا لاوا   حكمهما في منفصلين أنهما يعني

 قائمة على ضراالاعت الانتخابات في المشاركة غير باوالأحز  للناخبين يحق أنه القول أمكن الأساس
 .التصويت مكتب أعضاء
 التصويت مكاتب أعضاء علىللإعتراض الى جانب ذلك فإن المشرع الإنتخابي لم يتطرق   
، غير أن المرسوم 2أعضائها على ضاالاعتر  إمكانية مدى عنة في الخارج، مما يطرح التساؤل الموجود

، تطرق الى تعيين وسيرهما التصويت ومكتب مركز تنظيم قواعد يحدد الذي 67-93التنفيذي رقم 
 من الحالة حسب القنصلي أو الديبلوماسي المركز رئيس قبل من الخارج في التصويت مكاتب أعضاء
 .القنصلية أو الديبلوماسية الدائرة في المقيمين الناخبين ضمن

حددها المشرع الإنتخابي بنفس المدة المقررة لتبليغ قرار الإعتراض،  الطعونفيما يتعلق بآجال  
 المختصة إقليميا الإدارية المحكمة تفصل أن على الرفض، قرار تبليغ لتاريخ الموالية أيام( 7وهي ثلاثة)

الطعن، كما منح المشرع الإنتخابي في ظل  تسجيل تاريخ من كاملة أيام( 5)خمسة خلال القضية في
المختصة المحكمة الإدارية للإستئناف  فرصة للطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام  09-69الأمر رقم 

 .3( أيام كاملة من تاريخ التبليغ7إقليميا في أجل ثلاثة)
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جل ميا أن تفصل في الطعن في أيتعين على المحكمة الإدارية للإستئناف المختصة إقلي  
ير قابل لأي ( أيام كاملة من تاريخ تسجيله، وبذلك يكون قرار المحكمة الإدارية للإستئناف غ5خمسة)

عطاء الم شرع الإنتخابي فرصة للطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة شكل من أشكال الطعن، وا 
الإدارية للإستئناف، يعد تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي أشرنا إليه سابقا، وهو ما يدل على 
جدية المشرع الإنتخابي في تحقيق نزاهة إنتخابية وشفافة، قائمة على ضمان حقوق كل من الناخبين 

   .قانوني وتنظيم سيرها في إطار ى السواءترشحين علوالم
 مكاتب التصويت:  لفصل في المنازعات المتعلقة بتشكيلية لالجهة القضائ الفرع الثاني:

تعتبر مسألة تحديد الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن تشكيلة أعضاء مكاتب  
تنظيم سير العملية الإنتخابية، لمعرفة مدى فعالية الضمانات الدالة على نزاهة وشفافية التصويت، من أهم 
، والمقرر من النصوص التصويت مكاتب تشكيلة تتولى عملية الفصل في الطعون في وقانونية الجهة التي

 الجهاتهي ذلك فإن الجهة القضائية التي تتولى  09-69القانونية للمشرع الإنتخابي في الأمر رقم 
 أعضاء وتسخير بتعيين المتعلقة الإجراءات تفاصيل كاملالمشرع الى  ، حيث تطرقالإدارية القضائية
يتطرق الى مكاتب  لم لكنه تشكيلتها، في والقضائية الإدارية والطعون الوطن داخل التصويت مكاتب

 داخل التصويت مكاتب أحكام نفس تطبيق يتضمن تنظيمي نص أي يصدر لمو  الخارج، في التصويت
 مكاتب استثناء تعمد أنه للقول يدفعنا ما وهو سابقا، فعل مثلما الخارج في التصويت مكاتب على الوطن

 الممنوحةبالنظر الى المدة الزمنية  تشكيلتها، في القضائي الطعن إمكانية من الخارج في التصويت
 أرض إلى أجنبية دولة من الانتقال لصعوبة واقعيا بممارسته تسمح أن يمكن لا الطعن هذا لممارسة
، وبمجرد صدور قرار 1أيام ثلاثة تتجاوز لا قد قصيرة زمنية فترة خلال الإجراءات ومباشرة الوطن

 الوالي والى المعنية رافالأط إلى صدوره فورليميا، يبلغ القرار ية للإستئناف المختصة إقالمحكمة الإدار 
 .تنفيذه قصد

أن عن والفصل فيه، مدة قصيرة رغم جعل من آجال رفع الطأنه المشرع الانتخابي ما يلاحظ على  
عندما أسند تراض، فالاع رفض رارق إلغاء إلى وتهدف الحق أصل تخصالأمر يتعلق بدعوى إدارية 

 أعمال على المشروعية إضفاء قصد ،وتصرفاتهاللقضاء الإداري مهمة الرقابة على بعض أعمال الإدارة  
 واعتداءات تجاوزات من ،المجتمع رادأفق حقو  وحماية العام الصالح بين التوازن يحقق بما الإدارة

لية التي يتعين إتباعها في رفع الدعوى ك، ورغم ذلك شدد في الإجراءات الشالدولة في الإدارية السلطات
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، حيث لم يتطرق الى 09-69، وهو ما لم يفصل فيه المشرع الإنتخابي بدقة في الأمر رقم 1الإدارية
من أجل رفع دعوى إلغاء القرار الصادر من المحكمة الإدارية المختصة  ضرورة تقديم عريضة مكتوبة

من الإجراءات الشكلية الضرورية التي يجب مراعاتها سواء تعد إقليميا، رغم أن هاته الأخيرة )العريضة( 
 رفعت أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة.

 بالخارج التصويت مكاتب في الطعن إجراءات ن المشرع الإنتخابي لم يتطرق الىعلى الرغم من أ 
 لقواعد المحدد 67-93، إلا أننا نرجع في ذلك الى المرسوم التنفيذي رقم 09-69في ظل الأمر رقم 

 مكاتب تشكيلة في قضائيا الطعن يمكن بأنه سلمنا فإنا السابق، وسيرهم التصويت ومكتب مركز تنظيم
 الاختصاص موضوعإن ف الداخل، في التصويت لمكاتب بالنسبة محدد هو مثلما الخارج في التصويت
و محدد للجهة التي تتولى ذلك، لأن للطعون في مكاتب التصويت بالنسبة للخارج، غير واضح أ القضائي
نص على إختصاص المحاكم الإدارية المختصة إقليميا بالنسبة لتشكيلة مكاتب التصويت داخل  المشرع

 المحكمة هي فمن الخارج في التصويت مكاتبعلى  النص نفس طبقنا ول الحالة هذه فيالوطن، و 
 .2الحالة هذه تضبط تنظيمية نصوص إصدارعلى المشرع الإنتخابي ذا يتعين ، لالمختصة الإدارية

الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية في التشريع  المبحث الثالث: تطور
 : الجزائري
بخصوصية من الضمانات الأساسية المتعلقة  المرحلة التمهيدية،ضائية على يعد فرض الرقابة الق      

ضمان السير الحسن لأولى تسعى لتخضع الى قواعد إجرائية وأخرى موضوعية  ، حيثهذه المرحلة
على الأطر وعدم خروجها التي يتم ممارستها العملية الإنتخابية، والتحقق من شرعية الأعمال راحل م

 لفة.القانونية المحددة في التشريعات المخت
، التي  بسبب الإخلال بالقواعد القانونية تنشأتعرض سير العملية الإنتخابية الى منازعات عديدة   

 الحل ضمانمن أجل  مواجهة المنازعاتو  حل  قتضي تدخل جهة محايدة ومستقلة تكون أقدر علىت
 الصراعات منع ، من شأن ذلكمناسب بشكلفإن تمت إدارة العملية الإنتخابية  ،3نتخابيالإ نزاعلل الفعال

                                                           
 .17 .ن، مرجع سابق، صيكمون حس - 1
 .935 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2

3-  Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  Op, Cit , p. 13.  
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مراحل العملية المنازعات التي تعترض  أنواعكل  حلفي  السلمية الطريقةيمثل  الذي الحد إلى
 .1الإنتخابية
تجسيد المشرع للناخب والمترشح، ل لية القانونية التي منحهاالرقابة القضائية هي الضمانة والآلأن   

عرفت نوعا من التطور في مختلف القوانين ا، فقد فيتهاضوابط العملية الإنتخابية وحسن سيرها وشف
الرقابة القضائية على المرحلة  إليه إنطلاقا منالإنتخابية المتعاقبة للجزائر، على نحو ما سنحاول التطرق 

لرقابة القضائية على ا)المطلب الأول(،  09-96 ور القانون العضويالتمهيدية للعملية الانتخابية قبل صد
)المطلب الثاني(، 69/09وقبل الأمر  96/09المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية بعد القانون العضوي 

 )المطلب الثالث(.96/09الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية خلال الأمر و 
الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية قبل صدور القانون العضوي  الأول:ب المطل
00/10: 

ثلاث له أهمية بالغة في تحقيق مراقبة كل مرحلة على المسار الإنتخابي في مراحل  تنظيمإن  
النظر الى ما ، لمعرفة مدى خروجها على النصوص القانونية في تنظيم إجراءاتها من عدمه، وبحدى

إخضاع هذه الإجراءات ين المتعلقة بالإنتخاب، فإن تتخلل تلك المراحل من تجاوزات أو عدم إحترام للقوان
نتخابية، حتى الجهات الإدارية الممارسة للعملية الإلإمكان، من شأنه تقييد أعمال الى رقابة قضائية قدر ا
بداية من المرحلة العملية الإنتخابية، ب في الجزائر قوانين الإنتخاب إهتمتلذلك  تضمن سلامة ونزاهتها،

من تحديد للدوائر الذي نظم هذه المرحلة في نصوص مختلفة،  03-13التمهيدية في ظل الأمر رقم  
ستدعاء للهيئة الناخبة، ومراجعة اوعدد المقاعد المطلوب شغلها على مستوى كل دائ لقوائم الإنتخابية رة، وا 

شكالات التسجيل ا، وتنظيم الشروط القانونية لإكتساب حق الترشح، وغيرها من الإجراءات التي فيه وا 
 .تمهيديةيتطلب تنظيمها خلال المرحلة ال

 الحاصلة في المرحلةكيفية تنظيم المنازعات معرفة من عدمه يقودنا إليه ضائية رقابة قوجود   
الرقابة  تحديد  خلال التأكيد من وجود رقابة،قانونية، حتى نستطيع وفقا للنصوص ال التحضيرية للإقتراع

)الفرع الأول(، 09-96رقم  العضوي قبل القانون التسجيل بالقوائم الإنتخابية على منازعاتالقضائية 
 ) الفرع الثاني(.09-96قبل القانون رقم منازعات مرحلة الترشح الرقابة القضائية على 

رقم  العضوي قبل القانون التسجيل بالقوائم الإنتخابية منازعاتالرقابة القضائية على  الفرع الأول:
00-10 : 

                                                           
1-  Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  Op, Cit , p. 14.  
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، نجد أن 09-01والمتمم بالقانون رقم المعدل  03-13جاء في القانون العضوي رقم  وفقا لما  
إجراءات  طعن والفصل في منازعات المرحلة التحضيرية، ولل مختلفة جراءاتشرع الإنتخابي، حدد إالم

وضع إجراءات  غير أنه ،القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الفاصلة في المنازعاتلقرارات تنفيذ ا
ة الطعون في صحة القرارات المتضمنة رفض تسجيل قوائم المترشحين أو ترشحات فرديب موحدة تتعلق

المؤرخ في  03-13رقم  الأمر إطار  الإنتخابي في أسند المشرعوقد ،نتخابات المحلية والبرلمانية للإ
المتعلقة بمراجعة القوائم الإنتخابية الى اللجان الإدارية البلدية ، الطعون الإنتخابية 02-07-9113

، جعل من الاختصاص بالفصل في 6001قانون الإنتخابات لسنة  تعديلوبموجب  ،1للمحاكم العادية
كل من الجهات الإدارية حيث كلف دارية،مقرر للجهات القضائية الإ طعون التسجيل بالقوائم الإنتخابية

 .والمجلس الدستوري فقط بمهمة الفصل في هذه المنازعات
، نص المشرع الإنتخابي على  رفع 03-13من مضمون النصوص القانونية للقانون العضوي رقم 

القوائم الطعن القضائي ضد قرارات اللجان الإدارية الإنتخابية بخصوص عملية التسجيل والشطب من 
ووفقا للنصوص المنظمة لحل المنازعات ، 2القضاء الإداري ية أمام المحكمة المختصة إقليميا أيالإنتخاب

الناتجة عن أعمال المراجعة ، يتعين على الأشخاص المتضررين أو الذين لهم مصلحة في ذلك من تقديم 
هات الإدارية المختصة التي تتولى جة، يتم ذلك بمجرد التصريح لدى ال( أيام كامل1طعونهم خلال ثمانية)

، والمشرع بذلك لم يحدد شروط معينة في شكل التصريح 3( أيام كاملة90الفصل في الطعن خلال عشرة)
المقدم على أساسه الطعن، فيما إذا كتابيا أو شفهيا وما هي البيانات التي يتعين توافرها في الشخص 

أمام المحكمة الإدارية السابقة، تعتبر إستثنائية من حيث المتقدم بطلب الطعن، كما أن مواعيد الطعن 
، من ( أشهر1قصرها مقارنة بالمواعيد المقررة في الطعن العادي على القرارات الإدارية المحددة بأربعة)

 .4تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري الفردي
قضاء الفاصل في المنازعة فإن قرار ال 03-13من الأمر رقم  65بالرجوع الى مضمون المادة   

يعتبر غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال، ويتم بدون مصاريف الإجراءات وبناء على اشعار عادي 
                                                           

 .35 .أحمد بنيني، مرجع سابق، ص - 1
 .613 .التنظيم القانوني لعملية التسجيل بالقوائم الإنتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص عباسي سهام، - 2
المتعلق بنظام الإنتخابات،  المتضمن القانون العضوي 9113-07-02المؤرخ في  03-13من الأمر رقم  65المادة  - 3

 6001-06-03ؤرخ في . الم09-01من القانون العضو رقم  5،  المعدلة بالمادة 96113لسنة  96رسمية، العدد  ةجريد
 .6003لسنة  11ون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، جريدة رسمية، العدد المتضمن القان

 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 01-01من القانون  161المادة  - 4
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وفيما يتعلق بالنظام القانوني للمنازعات المتعلقة بقرارات  ،1يرسل الى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام كاملة
لانتخابات  سجيلي قوائم المترشحين أو ترشيحات فردية السفارات والقنصليات العامة المتضمنة رفض

، وبصفة عامة القرارات التحضيرية الصادرة عن السلطات الدبلوماسية والقتصلية، المجلس الشعبي الوطني
ذا ما أخذنا بما جاء في المادة يبدوا أنها غير واضحة لغياب نص دقيق ينظمها،  من المرسوم  5وا 

المقدمة على صحة   نلق بأعضاء مكتب التصويت، فإن "الإحتجاج في الطعو المتع 39-03التنفيذي رقم 
قرارات رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، يقدم الى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي والى محكمة 

أن الجهة القضائية التي تتولى الفصل في طعون صحة ، إذن ف2الطعن القضائي" الجزائر في حالة
 .الجزائرلقرارات المعنية هي محكمة ا

 :10-00رقم  العضوي قبل القانون الترشحمرحلة منازعات قضائية على الفرع الثاني: الرقابة ال
 تعتبر بضوابط لإحاطته المشرع تدخل مع شح المكفول به دستوريا لا يتعارضإن حق التر  
م تنظالتي القانونية  والضوابط، بما في ذلك فرض رقابة عليه إن لم يتقيد فيه بالشروط 3لممارسته ضرورية

جراءات ممارسة حق الترشح،  يمكننا القول أنه عملية الترشح، ومن خلال ما تناولناه سابقا في شروط وا 
 ومنفصلة مستقلة هيئات إنشاء علىتم النص  9112 لدستور وفقا القضائية الازدواجية بنظام الأخذبعد 

-13الإمر رقم ، على غرار ما جاء في الدولة ومجلس الإدارية المحاكم) الإدارية المنازعات في للفصل
رقم  العضوي القانون بموجب والمتمم المعدل الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانونالمتضمن  03
 بالفصل الاختصاص كان أن بعد الانتخابية المنازعات نظام على جوهريا تتعديلا، حيث أدخل 01-09
 .4العادي والقضاء الدستوري للمجلس معقودا فيها

 رفض قراراتفإن الرقابة القضائية الممارسة على  03-13بالرجوع الى مضمون الأمر رقم  
 رفض قرارات تخضع ثم ومن الإداري، القضاء أمام مخاصمتها يمكن الترشح شروط توافر ومدى  الترشح
 العضوي للقانون طبقا الترشح رفض قرارات على الإداري القاضي رقابة أن إلا القضائية، للرقابة الترشح

 دون، والمحلية الوطنيةة، النيابي للمجالس الترشيحات نأبش الصادرة القرارات على فقط تنصب للانتخابات
                                                           

 .33 .أحمد بنيني، مرجع سابق، ص - 1
أعضاء مكتب المتعلق ب 6003-06-61المؤرخ في  39 -03المرسوم التنفيذي رقم  من 06فقرة  05المادة  - 2

  .6003لسنة  91، العدد التصويت، جريدة رسمية
 .11 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3
مرجع سابق عباسي سهام، ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائري،  - 4

 .639،636.ص



 الباب الثاني:                         الرق ابة القضائية على العملية  الإنتخابية

 

- 911 - 
 

 الوطني الشعبي المجلس لعضوية الترشح ملفات، حيث أوكل المشرع الإنتخابي رقابة 1الرئاسية الانتخابات
 طائلة تحت الرفض قرار تبليغ ضرورة مع، مترشحين قائمة أو ترشح لأي الرافض القرار بتعليل الوالي الى

 قراراتوجعل  بالترشح، التصريح إيداع تاريخ من ابتداء كاملة( أيام 90)عشرة خلال المعني إلى البطلان
 تاريخ من كاملة ( أيام 7المختصة خلال مدة ثلاثة) القضائية الجهات أمام للطعن قابلة الترشيحات رفض
 من شكل أي يقبل لا نهائي حكمب إليها، الطعن رفع تاريخ من أيام ( 05 ) خمسةو  الرفض، قرار تبليغ

لى المعنية الأطراف إلى صدوره وفور تلقائيا يبلغ  الطعن، أشكال  .2الوالي من أجل القيام بتنفيذه وا 
 مجلس أعضاء لانتخاب الترشح رفض بخصوص الولائية الانتخابية اللجان قراراتجعل المشرع   

 المتبعة والمواعيد والإجراءات القواعد بنفس المختصة الإدارية القضائية الجهات أمام للطعن قابلة الأمة
 الطعون في بالفصل القضائية الجهاتخص ، و 3الوطني الشعبي المجلس أعضاء انتخاب بخصوص
 في الطعن حق تملك التي الأطراف يحدد إلا أنه لم الترشح، برفض القاضية الإدارية القرارات ضد المقدمة
 القضاء إلى اللجوء على جرى قد الجزائر في العمل أن غير الترشح، برفض القاضية الإدارية القرارات
، الرفض قرار من المتضرر الحزب طرف من أو ترشحه فضذي ر ال الحر المترشح طرف من الإداري

 الطعن في الحق لهم لمن بالنسبة المقارنة بعض خالف الجزائري المشرع أن الخصوص هذا في والملاحظ
 تقديم بحق وحده المحافظ خص الذي الفرنسي التشريع منها الترشح، برفض القاضية الإدارية القرارات في

أما الجهة المختصة برقابة  ،4القانون الشروط على متوفرين الغير المترشحين بخصوص قضائي طعن
در قراراته بشأن قبول مدى توافر شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية هي المجلس الدستوري، الذي يص

لس الدستوري ات المجوقرار ( أيام كاملة من تاريخ ايداع الطلب، 90و رفضها خلال عشرة)الترشيحات أ
 .5قابلة للطعن بأي شكل من الأشكالو رفضه غير بشأن قبول الإعتراض أ

الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية بعد القانون العضوي الثاني: المطلب 
 : المتعلق بنظام الإنتخابات 10-00وقبل الأمر  00/10

                                                           
 .666 .أحمد بنيني، مرجع سابق، ص - 1
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 03-13لأمر رقم من ا 72المادة  - 2
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مطلب مهم لإجراء تعد الرقابة القضائية عنصرا أساسيا في النظام الرقابي للعملية الإنتخابية، وهي  
إنتخابات حرة ونزيهة بداية من أولى المراحل التي تتطلبها، إذ لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة من 
دون تكريس رقابة قضائية فعالة تتميز بالإستقلالية تعطي الحماية الفعلية للقانون الإنتخابي الذي تقوم 

 .1عليه الدولة
 الانتخابية بالعملية المتعلقةزائرية الج مةالمنظو  عرفتها التي راتالتطو  مختلفمما لاشك فيه أن   

 مختلف تداركمن خلال العمل على  المواطنين، لطموحات ستجابةإ الدولة وتوجهات الظروف افيه ،أثرت
في القضائية وبالنظر الى الخصوصية التي تمتاز بها الرقابة  ،2التي تخلفها القوانين السابقة الإختلالات

، حاول المشرع من خلاله تعزيز 09-96ورا بعد صدور القانون رقم الجزائر، فقد عرفت هاته الأخيرة تط
وانطلاقا من ذلك سنحاول التطرق ،  لاسيما في المرحلة التمهيدية الانتخابية للعملية والمصداقية الشفافية

الرقابة القضائية على و )الفرع الأول(،  منازعات التسجيل بالقوائم الإنتخابيةالرقابة القضائية على  الى
 )الفرع الثاني(منازعات مرحلة الترشح

 رقم العضوي القانونبعد  الإنتخابية على منازعات التسجيل بالقوائمالرقابة القضائية  الفرع الأول:
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-00 لأمروقبل ا 00-10

، كأهم الانتخابية ن عدم دقة التسجيل في القائمةعالتي قد تنجم  العملية بالنظر الى الصعوبات 
، على 09-96، أكد المشرع الإنتخابي الجزائري في ظل القانون رقم مرحلة التمهيديةال مرحلة تنطلق منها

 ريين المعنيينإجبارية طلب التسجيل من الجزائوعلى  لتسجيل في القوائم الانتخابية باعتباره واجب،إلزامية ا
بالقوائم  تسجيل، وينتج عن عملية ال3المسجلين في القوائم الإنتخابية السياسية غيربالحقوق المدنية و 

حصول الناخب على بطاقة منها ، 4الإنتخابية وفقا لتوافر شروط قانونية محددة في قانون الإنتخاب
فيه كل الشروط التي تسمح له  نتخابية والدليل على أن حاملها قد توافرتبطاقة الهوية الإالناخب التي تعد 

ويتم  ،بممارسة الإنتخاب، إذ تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة للعمليات الإنتخابية

                                                           
دراسة قانونية سياسية على ضوء قانون طارق رشيد، الرقابة القضائية على العملية الإنتخابية في الجزائر، مجلة   - 1

 .16 .،  ص09-96الإنتخابات رقم 
 .71 .رشاشي نسيم، مرجع سابق، ص - 2
المتعلق بنظام الإنتخابات، جريدة رسمية،  6096-09-96المؤرخ في  09-96من القانون العضوي رقم  2المادة  - 3

 .6096لسنة  9العدد 
 .المتعلق بنظام الانتخابات 09-96م من القانون العضوي رق 5، 1، 7المادة  - 4
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تبعا للدائرة الإنتخابية المقيدين بجداولها  ، 1الإنتخابية تسليمها لكل الناخبين المسجلين في القائمة
 الإنتخابية.
القوائم الإنتخابية تخضع الى عملية المراجعة العادية والإستثنائية من  بما أن عملية التسجيل في 

ى الشروط القانونية وعدم وجود أشخاص مسجلين في حالة المسجلين عل د من توافركأجل ضمان التأ
فقدان للأهلية أو متوفين، مما يستدعى مراقبة اللجنة الإنتخابية لتلك الشروط حتى يتم شطب كل ما لا 

لرقابة القضائية على حاول إعطاء ضمانات كافية لفإن المشرع يهم المؤهلات القانونية للإنتخاب، تتوافر ف
كلية التي تقوم عليها العملية الإنتخابية، وعالج المشرع الإنتخابي ذلك في إطار القانون ما المرحلة الش

 كالتالي:وما تبعه من تعديلات، على نحو ما نوضحه  09-96تضمنه القانون العضوي رقم 
تعزيز الضمانات الكافية للمواطنين من أجل ممارسة حقهم في  الانتخابي على سعيا من المشرع 

ضد القرارات الصادرة عن الإدارة الانتخابية فيما يتعلق بالتسجيل الإنتخاب، نص على وجوب الطعن 
منه على أن  6في الفقرة  09-96من القانون العضوي رقم  66، حيث تضمنت المادة بالقوائم الإنتخابية

يسجل الطعن لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا، والملاحظ من ذلك أن المشرع إستغنى على 
فبعد أن يتم تقديم ، الى أن الإختصاص هو للقضاء العادي بالاعتقادعبارة المحكمة الإدارية مما يؤدي 

رقابة لجنة الإدارية التي كفلها المشرع و الشطب أمام الالإنتخابي أ اضات على عملية التسجيلعتر الإ
الناخب لإعتراض على شطب شخص مسجل بغير  القوائم الإنتخابية ومراجعتها، من خلال فرض تقديم

هذا الإجراء بمثابة تسوية ودية قبل  مما يجعل، 2مع التعليل تسجيلهشخص أهمل  وجه حق أو تسجيل
دراكاللجوء الى القضاء للفص ما قد يشوب  ل في المنازعة، حتى يسمح للجنة الإدارية بمراجعة أعمالها وا 

( أيام 90خلال مدة قررها المشرع الإنتخابي بعشرة )من أخطاء تم الإغفال عنها،  القوائم الإنتخابية 
( أيام بالنسبة 5لمراجعة القوائم العادية، وتخفيض المدة الى خمسة )الموالية لتعليق الإعلان الختامي 

لمراجعة القوائم الإنتخابية في الحالة الإستثنائية، قبل اللجوء الى القضاء إذا تم تسوية الأمر على مستوى 
 اللجنة الانتخابية الإدارية.

لهذا الأخير من الطعن  ، يسمحإلا أن رفض اللجنة  للإعتراض المقدم من طرف الناخب المعني 
وبمجرد عدم التبليغ فإن ، 3( أيام من تاريخ تبليغ المجلس الشعبي البلدي للقرار5للرفض خلال مدة خمسة)

                                                           
 .المتعلق بنظام الانتخابات  09-96م من القانون رق 61المادة  - 1
 .المتعلق بنظام الانتخابات 09-96من القانون رقم  60المادة  - 2
 .المتعلق بنظام الانتخابات 90-96من القانون رقم  69المادة  - 3
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يعتبر رفضا ضمنيا يسمح لصاحب الإعتراض من رفع الطعن الى القضاء، وفقا لما تنص عليه  كذل
تسجيل طعنه القضائي ضد قرارات اللجنة  منه، إذ تفتح المجال أمام كل مواطن له الحق في 66المادة 

بتغيير شكلي مس آجال المنازعة  جاء 09-96أن القانون العضوي رقم الإدارية، وهذا ما يترتب بموجبه 
( أيام كاملة حين تبليغه من 1تسجيل طعنه خلال ثمانية )، فبعد أن كان للمواطن الحق في  والإختصاص

( يوما إذا لم يتم تبليغه، قلصت الآجال في هذا القانون 95)طرف المجلس الشعبي البلدي، وخمسة عشر
( أيام إذا لم يتم تبليغه، وتم نقل إختصاص منازعة 1( أيام إذا تم تبليغ المعني  وثمانية)5لتصبح خمسة)

 .1القوائم الإنتخابية الى القضاء العادي بعد أن كانت قاصرة على القضاء الإداري
بالرجوع الى موقف المشرع من إسناد المنازعات المتعلقة بالتسجيل بالقوائم الإنتخابية الى رقابة  

 في كطرف الإدارة وجود ظل في القضائية زدواجيةلإا مبدأالقضاء العادي، نلمس فيه نوعا من التنافي مع 
من قانون  100تطبيقا للمادة  مما يستوجب إعمال المعيار العضوي الانتخابية، الإدارية اللجنة عبر نزاعال

 حةاصر  النص عدم أنب على شيهو  مسعود الأستاذ، حيث يؤكد 6001المدنية والإدارية لسنة  الإجراءات
 إختصاص عن للتعبير كاف هو إقليم المختصة بالمحكمة والاكتفاء المختصة الإدارية المحكمة على

 وما العضوي للمعيار وفقا العامة القاعدة هذه لأن الانتخابية، القائمة بطعون سواه دون الإداري القضاء
، مقارنة مع بعض النصوص خاص بنص إلاذلك  يتقرر لاو  العامة القاعدة عن وخروجا إستثناء يعد عداه

 :2، على نحوالى المحكمة الإدارية  المختصة إقليميا الطعن في القوائم الإنتخابية التي تحيل
 المختصة الإدارية المحكمة إلى بنظرها الإختصاص أسند حيث التصويت مكاتب تشكيلة في الطعن -

 .09-96من القانون العضوي رقم  72/5، وفقا للمادة إقليميا
 الدوائر لمترشحي بالنسبة أما المحكمة، هذه أمام أيضا يكون الترشح طلب رفض قرار في الطعن -

من القانون  12وفقا للمادة  العاصمةزائر بالج الإدارية المحكمة أمام الطعن فيكون بالخارج الانتخابية
 .09-96العضوي رقم 

 الانتخابية، ةيالعمل عن منفصلة ةيالانتخاب قوائمال في المنازعةيعتبر بالرغم من أن البعض  
من القضاء الإداري،  بدلا العادي القضاء هي المنازعة بتسوية المختصة الجهة تغيير فإن وبالتالي

 المتعلقة للمنازعات بالنسبة العادي للقضاء الاختصاص منح ئرياالجز  المشرعويستندون في ذلك الى أن 
 راراتالق فيإن الطعن ف، للشخص المدنية بالحالة المنازعات من النوع هذا لارتباط رانظ الانتخابية بالقوائم

                                                           
 .16 .طارق رشيد، مرجع سابق، ص - 1
 .723 .بليل نونة، مرجع سابق، ص - 2
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، إلا أن الأمر يختلف بسبب العادي القضاء أمام  نو كت الدورية مراجعةبال المكلفة اللجان تصدرها التي
 الإداري، القضاء إلى الانتخابية القوائم في التسجيل بمنازعات الاختصاص يسند خاص نصعدم وجود 

 القانون قواعد، كما أن تطبيق  الإداري للقضاء يعود الاختصاص فإن العامة القواعد إلى بالرجوعو 
راءات الإج قانون ظل في لاسيما زائريالج للمشرع بالنسبة استثناء ليس الإدارية المنازعة على الخاص
 الصياغة في بدقة يحدد لم المشرع، رغم أن الإدارية المنازعة مجال بتوسيع قام الذي والإدارية، المدنية

نظام من ال يعد النوعي الاختصاص نأو  المختصة المحكمة بذكر واكتفى الإدارية للمحكمةالإختصاص 
 .1العام

التسجيل بالقوائم الإنتخابية في ظل القانون العضوي  لرقابة القضائية على عملية بالرجوع الى ا 
 أمام ويقدم الضبط أمانة لدى التصريح بمجرد الطعن يسجلمنه على  69، قضت المادة 90-92رقم 

 فيه تبت التي بالخارج المقيمة زائريةالج للجالية بالنسبة زائرالج محكمة أو إقليميا المختصة المحكمة
المختصة إقليميا، وهي جهة القضاء  المحكمة لدى الضبط بكتابة الانتخابية القائمة من نسخ تودع، بحكم

 عبارة قصد، وفي ذلك يرى الأستاذ عمار بوضياف أن المشرع 09-96العادي كما جاء بها القانون رقم 
من القانون  69، وتفسير ما جاء في المادة الإداري القضاء جهاز أي العادية المحكمة وهي المحكمة

 توزيع يعني العادي للقضاء الإختصاص، ينصرف الى التفسير اللفظي فقط وعقد 90-92العضوي رقم 
الإزدواجية  مبدأ يخالف وهذا الإداري والقضاء العادي القضاء بين الانتخابية المنازعة قواعد تمزيق بل

 أمام إلا ءاالإجر  هذا يكون ولا وجوبي، بتظلم مسبوقا الطعن يكون أن المشرعكما أن إشتراط  ،2القضائية
، مما يفترض فيه أن يحدد حاليا الإدارية المحاكم أو سابقا الإدارية الغرف كانت سواء الإدارية الجهات

 يةالقضائ الجهةالمتعلق بنظام الإنتخابات، بدقة  90-92المشرع الجزائري وفقا للقانون العضوي رقم 
في القانون العضوي  موجودة كانت التي غراتوالث النقائص لتدارك  جاء أنه فيه يفترض الذي ،المختصة
 .3السابق

 غير أنه إذ تماما إستبعده زائريالج المشرع أن نجد المحكمة حكم في فيما يتعلق بإمكانية الطعن  
، 90-92من القانون العضوي رقم  69/1، وفقا لمضمون المادة الطعن أشكال من شكل لأي قابل

                                                           
على محمد، النظام الإنتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام،  - 1

 .79 .،  ص6092كلية الحقوق والعلوم  السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .723 .بليل نونة، مرجع سابق، ص - 2
 .721 .، صمرجع نفسه - 3
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 إذ المنازعة، هذه في القاضي دور على ينعكس مما ونهائيا ابتدائيا حكما هنا تصدر فالمحكمةوبالتالي 
 الإدارية اللجنة رارق ليؤيد الجنسية أو الموطن أو الأهلية شروط توفر مدى في البحث في ينحصر

 كما أمامها راءاتالإج أو تشكيلها أو اللجنة عمل فحص إلى التوسع إمكانية دون، يرفضه أو الانتخابية
 الأمر أمام قاضي الإستثناف. كان لو
 مروقبل الأ 10-00 العضوي بعد القانون على منازعات عملية الترشحابة القضائية الرقالفرع الثاني:  

 المتعلق بنظام الإنتخابات: 00-10
، وهي تشكل المرحلة الموضوعية التي ة التحضيريةالثاني في المرحل القسم تعتبر عملية الترشح

قناع لإ انتخابي يتم الاعتماد عليهوفقا لبرنامج  ائمة المرشحين المبادرين بالترشحتنصرف الى تحديد ق
، المطلوبة قانونا الشروط هو حق كل شخص تتوافر فيه و ، صوتهم الانتخابيالناخبين من أجل منحهم 

ظبطها معايير قانونية لا بد من ت إلا أن العملية ، للمشاركة في العملية الانتخابية والظفر بمقعد انتخابي 
 .ة، من أجل تنظيم سيرها بطريقة سليمة ونزيهتوافرها

 : 10-00العضوي رقم  الرقابة القضائية على عملية الترشح في ظل القانون أولا:
تضطلع بتنظيم ممارسة حق الترشح سواء فإن الإدارة  09-96القانون العضوي رقم  بالرجوع الى 

المحلية والتشريعية، بينما يتولى المجلس الدستوري عملية ضبط الترشحات  تتعلق الأمر بالانتخابا
صدار قرارات بشأن حيث ، للإنتخابات الرئاسية تقوم مصالح الولاية المختصة بمعالجة ملفات الترشح وا 

ون ك، حيث تنص على أن ي09-96من القانون العضوي رقم  12قبولها أو رفضها، وفقا لما تقرره المادة 
عطاء القانون للإدارة صلاحية رفض رفض أي مترشح أو قائمة  مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا، وا 

الى  الإدارة قد تسيء وعموميته، لكون ملف الترشح، يعد عاملا  مهما في التأثير على مبدأ حرية الترشح
 .1إستخدام سلطتها في تنظيم عملية الترشح

للمرشح الحق في إمكانية الدفاع عن حقه في الترشح من  لأجل ذلك أتاح المشرع الإنتخابي  
، بتقديم طعن الى الجهات المختصة في المنازعات المتعلقة بعملية الترشح، إن خلال اللجوء الى القضاء
قرار الإداري الذي تصدره الجهة المكلفة بالرقابة والمتمثلة في الوالي بالنسبة تم رفضه من خلال ال

أبقى في إطار هذا القانون على عملية الترشح للإنتخابات المحلية والتشريعية ، كما للإنتخابات المحلية
 دون إصلاحات عميقة، حيث تم الإكتفاء بإعادة ما كان معمول به في إعطاء المترشحين حق الطعن

( أيام 7القضائي ضد قرارات رفض الترشحات لدى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال مدة ثلاثة)
                                                           

 .17 .طارق رشيد، مرجع سابق، ص - 1



 الباب الثاني:                         الرق ابة القضائية على العملية  الإنتخابية

 

- 114 - 
 

املة ك( أيام 5مدة لا تزيد على خمسة)مة في شرعية القرار خلال كفصل المحوت ار الرفض،من تبليغ قر 
الدستوري المتعلقة برفض الترشح للإنتخابات الرئاسية،  ، ومن قرارات المجلسإنطلاقا من تسجيل الطعن

مارس سنة  97الموافق  9175جمادى الأولى عام  99مؤرخ في  91/ق.م د/90قــرار رقم نجد القرار 
على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس ، وبعد إطلاعه 6091

، قرر 01والمسجل تحت رقم   6091مارس سنة  1بتاريخ   واري بن الدستوري من طرف السيد علي
في الجريدة الرسمية يتم نشره و القرار إلى المعني  غليب، و رفض ترشح السيد علي بن واريالمجلس 

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حيث منع المشرع فعل الترشح المتكرر في  الى رقابة القضاء الجنائي،منازعات الترشح تخضع  

 أعضاء اتلانتخابالوطني،  الشعبي المجلس أعضاء اتلانتخاب، بالنسبة 09-96القانون العضوي رقم 
( 7( أشهر الى ثلاث)7وقرر لها عقوبات تتراوح بين الحبس من ثلاث ) ،1المنتخبة المحلية المجالس

 الترشح تجريم من الحكمةدج( ، وتكمن  60.000دج( الى عشرين) 6.000سنوات، وغرامة من ألفي)
 أن لهم يمكن التي الجهات لمعرفة تجارب من الأشخاص بعض به يقوم أن يمكن ما منع إلى المتكرر
من خلال  المترشحين بين المشروع التنافس ضمان و الناخبين، من عدد أكبر ثقة على فيها يحوزوا

 .2ناخبينال ختيارا
بالنسبة لإنتخاب ، مترشح من لأكثر الناخب الجنائي لمنح توقيعإضافة الى رقابة القضاء   
نتخابات 09-96من القانون العضوي رقم  16المحددة بالمادة  الوطني الشعبي المجلس أعضاء  رئاسة، وا 

وأحالت  المزدوج، التوقيع إلغاء على، حيث تنص هذه المواد من نفس القانون 910الجمهورية وفقا للمادة 
التي  09-96من القانون العضوي رقم  665لمقررة لهذه الأفعال الى المادة ا العقوبات تطبيق بشأن

دج( الى  10.000لف)( ، وغرامة أربعين أ9( أشهر الى سنة)2قررت لها، عقوبة الحبس من ستة )
 من به الإيقاع من المترشح حماية في المزدوج التوقيع تجريم من، والحكمة دج( 600.000مائتي ألف)

 ثم ومن المزدوجة، التوقيعات إلغاء بسبب لترشحه المختصة السلطات رفض بغرض الناخبين، بعض
  .3القانوني النصاب عن المترشح طرف من المقدمة التوقيعات عدد نقصان

                                                           
 .المتعلق بنظام الانتخابات 09-96م من القانون العضوي رق 35، 15المادة  - 1
، مرجع سابق، عباسي سهام، ضمانات وآليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائرية - 2

 .957ص، 
 .951 .، صمرجع نفسه - 3
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 : 01-01رقم  العضوي ثانيا: الرقابة القضائية على عملية الترشح في ظل القانون
 التقدم في الأفراد حق حماية ،90-92العضوي رقم القانون كرس المشرع الإنتخابي بدوره في   
 المحكمة أمام الوالي عن الصادر القرار في القضائي الطعن حق بتخويلهم العامة للمناصب للترشح
يبدأ سريانها من تبليغ القرار، ومن أجل الضمان  كاملة أيام( 7) ثلاثة خلال إقليميا المختصة الإدارية

ى أقر المشرع الإنتخابي رقابة قضائية من خلال النص على الجهات التي تتولو النزيه لإنتخابات شفافة، 
التقاضي واللجوء الى القضاء  الإجراءات المتبعة أمامها، بداية من منح حقالفصل في منازعات الترشح و 

بموجب كفالة حق الطعن من أجل مراجعة القرارات الصادرة برفض الترشح، متى ، عند رفض الترشح
صدرت هذه القرارات مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها خاصة ما يتعلق منها بضوابط الترشح، مما 

ي ينشأ على إساسها إلتزاما من طرف الإدارة بقبول التيطرح معه فكرة المنازعة في مشروعية عمل الترشح 
 .1أو رفض ملف الترشح، حتى يبقى للمرشح الحق في الطعن ضد موقف الإدارة قائما قانونا

تولى رفع حتى يتم الطعن القضائي في منازعات الترشح، حدد المشرع الإنتخابي الجهات التي ت 
ن مضمون المادة النسبة للإنتخابات المحلية، غير أرفع دعوى قضائية ضد الوالي بالطعن القضائي، ب

الحق في رفع عريضة حدد الجهة التي لها المتعلق بنظام الإنتخابات، لم ي 90-92 من القانون 31
بالنسبة للقرار الصادر من الوالي والذي يتعين تعليله بموجب أنها أشارت الى القابلية  للطعن،  الطعن

 لا وحتى ،( أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح90لال عشرة)قانونا، تحت طائلة البطلان خ
 الترشيحات رفض قرارات الجزائري المشرع جعل الترشح ملفات دراسة في حقه ستعمالإ في الوالي يتعسف

 حق المشرع خولها التي المعنية طرافالأ قبل من المختصة، الإدارية القضائية الجهات أمام للطعن قابلة

 يمكن القرار تبليغ عدم حالة وفي القرار، تبليغ تاريخ من إبتداء كاملة أيام (5خمسة) ظرف في الطعن تسجيل

 .الإعتراض تاريخ من بداية كاملة  أيام (1ثمانية) اجل في القضائي الطعن تسجيل
 هي الترشح رفض قرارات طعون في فصلها عند الإدارية المحاكم تصدرها التي القرارات فإن بالتالي 

 الذي درجتين على التقاضي بمبدأ إخلال يعد ما وهو ،2الطعن أشكال من شكل لأي قابلة غير نهائية قرارات

 أن غير رضاهم، عدم حال في الأولى الدرجة من الصادرة القرارات على للاحتجاج للمتقاضين فرصة يعتبر

 العملية فترة قصر مراعاة لأن ح،الترش رفض قرار لإلغاء هامة لفرصة تفويت الحق هذا من حرمانهم

                                                           
 .666 .ص ،مرجع سابقالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أحمد بنيني،  - 1
 المتعلق بنظام الانتخابات. 90-92م من القانون العضوي رق 11المادة  - 2
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عتمدو   ،1للتقاضي ثانية درجة في الطاعن حق حساب على يكون أن يجب لا الانتخابية  في التشديد المشرع ا 

 الآثار لأهمية نظرا الوطني الشعبي المجلس أو المحلية للانتخابات الترشح رفض قرار في الطعن آجال

 والمجلس والولائية البلدية للانتخابات الترشح رفض قرارات في للطعن ةالممنوح فالآجال ،عنه المترتبة

 تبليغ تاريخ من كاملة أيام (7) بثلاثة محددة رهاكذ سبق كما ،قصيرة الوالي عن والصادرة الوطني الشعبي

 رئيس عن والصادرة بالخارج المقيمة للجالية بالنسبة الترشح برفض المتعلقة الطعون أما ،الترشح رفض قرار

  ،2رالقرا تبليغ تاريخ من كاملة أيام (5بخمسة) محددة ،القنصلية أو الدبلوماسية الممثلية
 في الانتخابية الدوائر لمترشحي الممنوح الأجل من جعل الإنتخابي المشرع أن ذلك على يلاحظ مما 

 أمام إلزاميا يكون الأولى الحالة في الطعن لأن الوطن، داخل للمترشحين الممنوح الأجل من أطول الخارج

 الوطن أرض إلى الإقامة بلد من وانتقالا سفرا يتطلب قد الذي الأمر ،العاصمة للجزائر الإدارية المحكمة

 للقيام الوطن أرض إلى الإقامة بلد من وانتقالا سفرا يتطلب قد الذي الأمر إجراءات ومباشرة بالطعن للقيام

 داخل القانوني الوكيل إلى والملفات الوثائق كافة تحويل الأقل على أو الدعوى، إجراءات ومباشرة بالطعن

 تعقيد مع خاصة إضافيا وقتا يتطلب ما وهو المعني، الحزب أو المترشح عن نيابة لمباشرتها الوطن

 الخارج في الانتخابية الدوائر لمترشحي الممنوحة  أيام خمسة مدة أن رغم والتنقل، للسفر الإدارية الإجراءات

 رقم القرار الجمهورية، رئيس لإنتخاب الترشح برفض المتعلق الدستوري المجلس قرارات ومن ،3ضئيلة تبقى

 المودعة للعريضة وفقا ،6091 سنة نوفمبر 1 الموافق 9119 عام الأول ربيع 96 في مؤرخ 91د/ /ق.م77

 السيّد طرف من ،03 رقم تحت المسجلة 6091 نوفمبر 01 بتاريخ الدستوري المجلس ضبط كتابة لدى

 التحقيق، وبعد الجمهورية، رئيس لانتخاب ترشحه رفض قرار في خلالها من يطعن والتي العبادي بلعباس
، قرر المجلس الدستوري قبول الطعن في الشكل ورفضه في المداولةو  الاستماع إلى العضو المقرر

الرسمية للجمهورية الجزائرية ، وينشر في الجريدة يبلغ هذا القرار إلى الطاعن لعدم التأسيسالموضوع 
 الديمقراطية الشعبية.

 
 
 

                                                           
 .977 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
 المتعلق بنظام الانتخابات 90-92م من القانون العضوي رق 11المادة  - 2
 .972 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3
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 خلاصة الفصل:
، إختصاص القضاء العادي بالفصل في الطعون 09-69حدد المشرع الانتخابي في الأمر  

المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية، والذي يمارسها الناخب المسجل في القائمة الانتخابية والذي قدم 
 اللجنة الانتخابية وصدور قرار بالرفض.إعتراضا امام 

إن الطعن في قرار رفض الترشح يكون من طرف صاحب المصلحة ووفقا لعريضة افتتاح الدعوى  
تحت طائلة عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية، أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، التي تصدر 

المختص إقليميا مع مراعاة الآجال الإستعجالية المنصوص حكما قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة 
 .09-69عليها في الأمر 

يتم الطعن في تشكيلة مكاتب التصويت، أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، بعد صدور قرار  
الرفض المتعلق بالإعتراض على أعضاء مكاتب التصويت، من طرف منسق السلطة المندوبية الولائية 

ة المستقلة، وتصدر المحكمة حكما قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة المختص إقليميا مع مراعاة للسلط
 .09-69الآجال المنصوص عليها في الأمر 

المشرع الانتخابي لم يوضح إمكانية ممارسة الإعتراض والطعن من طرف الناخبين أو الأحزاب  
لم يقرر هذه الصلاحية للاعتراض ثم الطعن على أعضاء  الغير المشاركة في العملية الانتخابية، كما انه

 .مكاتب التصويت بالخارج
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  :الفصل الثاني: الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية
تسخير كافة الظروف والشروط اللازمة لتسهيل سير العملية، مثل قرب عملية التصويت  تتطلب 

 تراع من الناخبين وجعلها آمنة، وهي تمثل المرحلة الثانية التي تقوم عليها العملية الإنتخابية مراكز الإق
عدم حدوث أي تجاوزات للقانون مهما نية التي تنظمها، لتجنب مجموعة من الآليات القانو  بدورها ضمنتت

 وتنفيذه تنظيمه يجب ومنتشرا موزعا جغرافيا نشاطا تشكلوعملية التصويت ، 1كان نوعها أو مصدرها
 المحافظةو  المؤهلين، الناخبين لجميع ناجعة اقتراع خدمات توفير خلال من ضيقة، زمنية أطر ضمن
  .2لإدارة الانتخابات المهنية والكفاءة النزاهة من عالية مستويات على

الإنتخابات ساسيا في نجاح إدارة تولى مراقبة عملية التصويت تلعب دورا أفحيادية السلطة التي ت 
في إجراء العملية رة الإنتخابية أمينة ونزيهة وتحقيق أهدافها الديمقراطية، حيث لا يكفي أن تكون الإدا

نما يتعين عليها أن تعطي الإنطباع للكافة بتوافر هذه الأمانة والنزاهة عدم القيام ، و الإنتخابية فقط، وا 
ظل أجواء يكون فيها صعوبة لممارسة  فير والتلاعب في سجلات الناخبين أو بممارسات التزوي

، مما يتطلب وجود رقابة قضائية تكون الأقدر على ضمان وكفالة الإدارة الإنتخابية لإجراءات 3التصويت
  مرحلة التصويت بكل شفافية ونزاهة.

)المبحث  لى مفهوم المرحلة المعاصرة للعملية الإنتخابيةإاء على ذلك فإننا سنحاول التطرق بن 
)المبحث رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية الذي يتولىالقضائي الأول(، ثم تحديد الإختصاص 

الثاني(، حتى نستطيع توضيح التطور الذي عرفته الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة في التشريع 
 .الجزائري)المبحث الثالث(

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .670 .رشاشي نسيم، مرجع سابق، ص - 1
 .931.بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
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 : المعاصرة للعملية الانتخابيةالمبحث الأول: مفهوم المرحلة 
صويت، وفقا تنظيم إنتخابات ناجحة ونزيهة، إيجاد قواعد قانونية مفصلة لتنظيم مرحلة التيتطلب  

فبعد ،1على نحو دقيق فيما يتعلق ببطاقات وصناديق الإقتراع ،واللوائح المنفذة لها للتشريعات الإنتخابية
الانتهاء من إجراءات المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية، تأتي مرحلة الاقتراع التي تعد من أهم مراحل 

 العملية الانتخابية لما لها أثر على نتائجها فنجاح العملية الانتخابية يتوقف على مرحلة الاقتراع. 
يت، والتعبير بصورة صادقة وبحرية الناخب من ممارسة الحرية التامة في التصو لذلك فإن تمكين  

أي ضغط أو إكراه أيا كان مصدره، إضافة الى وجوب التطابق  ر دون أن يعترضه خلال ذلكفي الإختيا
مة هذه المرحلة وعدم من شأنه أن يضمن سلا ه الناخبون في التصويت،بين النتائج المعلنة وما إختار 

 .2تزييفها
المعاصرة للعملية الإنتخابية يتعين علينا التطرق الى من أجل تحديد مفهوم المرحلة   

تعريفها)المطلب الأول(، تحديد خصوصية المرحلة المعاصرة)المطلب الثاني(، وأهمية المرحلة المعاصرة 
 للعملية الإنتخابية )المطلب الثالث( .

 : : تعريف المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابيةالأولالمطلب 
 بإعتباره إجراء معاصر للعملية الإنتخابية ووسيلة هامة من وسائل المشاركة السياسية،  التصويتإن  
تكريس حق  على والإتفاقيات الدولية التي عملتغة في تشريعات الدول الإنتخابية، أهمية بالبحظي 

 أي دون الاقتراع بأصواتهم يوم الإدلاء، و المواطنين في التصويت وعدم حرمانهم من ممارسة هذا الحق
وعليه يتعين علينا التطرق الى التعاريف المعطاة للتصويت من خلال التعريف الإجرائي)الفرع ، 3عائق

 الأول( والتعريف الفني)الفرع الثاني(
 :للمرحلة المعاصرةالأول: التعريف الإجرائي  الفرع

 بحقوق قانوني أو دستوري رسميإعتراف التي تمثل مرحلة المعاصرة هي عملية التصويت ال 
لونهم يوم الإقتراع، فهو يلعب دور وظيفي ويعزز ثقة هم في إختيار من يمثحق عن التعبير المواطنين

 .4ظمهنتيس مطلقا ويخضع الى قيود معقولة الناخبين في إبداء رأيهم دون أي ضغط أو إكراه، إلا أنه ل

                                                           
 .917 .صالح حسين على العبد الله ، مرجع سابق، ص - 1
 .916 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص  - 2

3-   Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  Op, Cit ,  p. 12.  
4-  Guy  S. Goodwin -Gill, Op, Cit,  p. 140.  
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بالإختيار بين البدائل المطروحة، رتبط ليات صنع القرار من خلال إقتراع يالتصويت هو أحد آ 
 .1تستخدمها الهيئة الناخبة للتعبير عن دعمها لفوز مرشحين بمقاعد في مجالس إنتخابية

 تفضيلاتهم عن الانتخاب بأهلية يتمتعون الذين الأفراد بها يعبر التي لعمليةا هو التصويت 
 هو الاستخدام في شيوعا الأساليب أكثر فإن مختلفة، بطرق يتم كله العالم في الاقتراع أن ورغم السياسية،

 ع.الاقترا صندوق في الاقتراع بطاقة إلقاء
 يتم انتخابي، نظام وفق المنظمة والآليات والإجراءات القواعد من مجموعةكما يعرف بأنه   
 من الأنسب يرونه ممن المنتخبة الهيئة في ممثليهم لاختيار الاقتراع يوم بأصواتهم الناخبين إدلاء بموجبها

 .2المنتخبة المقاعد أحد لشغل المترشحين بين
التصويت هو مساهمة كافة المواطنين الذين لديهم حق التصويت في الدولة في إختيار من يمثلهم  

 .3من المرشحين وفقا لضوابط وشروط تقررها التشريعات الإنتخابية
  الفرع الثاني: التعريف الفني:

لى مكتب التصويت الناخبين بأصواتهم التي تبدأ من دخول الناخبين ا التصويت هو عملية إدلاء 
 .4واجبهم في الحياة السياسيةجراءات التي تمكنهم من ممارسة حقهم و ومرورهم بكافة الإ

التصويت هو عملية منح الناخب كل الحرية للمشاركة في الإنتخابات دون أي ضغط مادي أو  
 .5الأحزاب السياسية أو من الجهة المشرفة على التصويت معنوي من الحكومة أو المرشحين أو

 أساسالتصويت عنصر أساسي في عملية الديمقراطية يقوم على عدم وجود أي تقييد مفرط على   
، لمنع الناخبين من ممارسة حق السياسي الانتماء أو العرق أو الأصل أو الدين أو الجنس أو العرق

 .6الإقتراع
جراءات الهامة التي كننا القول بأن التصويت عبارة عن إحدى الإالسابقة يممن خلال التعاريف  

بين المؤهلين من لكل الناخلفرصة يتم منح ايجب أن تقوم عليها نزاهة العملية الإنتخابية، وبموجبها 
                                                           

 .951 .خليف مصطفى،ـ مرجع سابق، ص - 1
 .931 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .720 .، ص6001، 9ضياء عبد الله عبود جابر الأسدي، جرائم الإنتخابات، منشورات الحلبي  الحقوقية، طبعة  - 3
 .951 .مرجع سابق، ص ،خليف مصطفى - 4
 .917 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 5

6- Le droit électoral ,  Commmmission Europeenne Pour  La Democratie Par Le Droit, Op, 

Cit, p.106.  
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هم، سواء كان التصويت لمصلحة مترشح واحد أو عدة مرشحين أو ختيار ممثليممارسة حقهم في إ
 في العامة الحياة في يساهم بأن للفرد تسمح التي القانونية، وهو الوسيلة 1قائمة أو للإثنين معالمصلحة 
 في ينوبونه الذين الممثلين اختيار خلال من واقع، إلى وخياراته آرائه ترجمة تمكنه التي والآلية الدولة،
 أو الاقتراع ورقة طريق عن التقليدي بالتصويت ذلك يتم تطبيقها، يريد التي السياسيات أو شؤونه تسيير
 2الحديثة التقنيات باعتماد الالكتروني التصويت طريق عن

 :: خصوصية المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابيةالثانيالمطلب 
مرحلة حاسمة في ضمان تحديد نتائج الإنتخابات،  ،للعملية الإنتخابية ةتعتبر المرحلة اللاحق 

على إرادة الناخبين وحريتهم في  ة على نحو يجعلها تعبر بصدق ووضوحالإنتخابيوسلامة المشاركة 
إختيار ممثليهم، وما يترتب على ذلك من الحد من الأعمال التي من شأنها أن تؤثر على إرادة الناخب 

جعلها مرحلة في بعض إجراءاتها، يالخصوصية التي قد تمتاز بها هذه الوبالنظر الى ، 3أثناء التصويت
ويمكن القول بأن خصوصية هذه المرحلة م المرحلة اللاحقة بشكل نزيه، يتنظ مرحلة شفافة وحاسمة في

تضمن توزيع تصويت مكاتب  وجودو )الفرع الأول(، عملية التصويت التي تقوم عليها سريةالتتجسد في 
 .)الفرع الثاني(وممارسة الإقتراع بحرية الهيئة الناخبة

  التصويت:الفرع الأول: سرية 
كل ناخب يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية وتتوافر فيه الشروط القانونية يكون له الحق في   

التي تقوم عليها هذه  تسمح سرية التصويت بإعتبارها من المبادئ الهامة ، حيث 4ممارسة الاقتراع بسرية
 الذي التوجه عن الكشف عدمتام، و  بكتمان الاقتراع يوم بصوته الإدلاء في الناخب حقضمان ب المرحلة، 

 للمترشحين، قطعها يكون أن الممكن الوعود من الناخب تخليص في السرية قاعدة تساهم، حيث ختارهإ
بعادهو   وعنللناخب  كبيرة ضمانة التصويت فسرية لها، يتعرض قد التي الابتزاز أو التهديد أشكال عن ا 

 لإملاءات فيه يخضع قد الذي العلني التصويت عكس على ضميره، عليه يمليه ما على فقط يعبر طريقها
إتجاه تصويته وتخليصه  ، فهذه الخصوصية تسمح للناخب بتجنب إطلاع الغير على5وضغوطاتهم الغير

                                                           
 .911 ص.صالح حسين على العبد الله ، مرجع سابق،  - 1
 .910 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .911 .ا جلال سعيد، مرجع سابق، صنزا - 3
الأردن، ، 9دريس نبيل، الديمقراطية التشاركية  مقاربات في المشاركات السياسية، مركز الكتاب الأكاديمي، طبعة - 4

 .951، ص.6093
 .915 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 5
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والتهديدات التي يقع تحت طائلتها عبر عملية الإبتزاز التي قد يتعرض لها الناخبون، وبالتالي من الوعود 
 .1من من أي تهديد أو وعيد يمكن أن يؤثر على هدوئه أثناء ممارسة الإقتراعون الناخب في ذلك بمأكي

 عديد في الانتخابية للعملية كأساس التصويت سرية مبدأ تبنيه الجزائري الدستوري المؤسس أكد 
من المرسوم  15، على نحو ما تنص عليه المادة الدولة مؤسسات لانتخاب المنظمة الدستورية النصوص

 الاقتراع طريق عنيكون  الجمهوريةالمتعلق بالتعديل الدستوري، فإنتخاب رئيس  116-60الرئاسي رقم 
 عن الوطني الشعبي المجلس أعضاءينتخب "على أن  منه 969، كما تنص المادة والسري المباشر العام
 الاقتراع طريق عن الأمة مجلس أعضاء( من 6/7، وينتخب ثلثا)والسري المباشر العام الاقتراع طريق
نص على سرية التصويت في الأمر  الإنتخابي الذيالمشرع ، ونفس الإتجاه تبناه والسري المباشر غير
 .2، وأكد على أن التصويت يكون شخصي وسريا09-69رقم 

التي تميز هذه المرحلة عن المرحلة من الناحية العملية فإن سرية التصويت تحقق الخصوصية  
ن كانت ممارستها يالتحض رية، في بعض الإجراءات التي تمتاز بالتكتم وعدم إطلاع الجميع عليها، وا 

إجراء التصويت في يحقق الضمانات القانونية بمقررة لجميع من تتوافر فيهم الشروط القانونية، وهذا ما 
غلق بمعرفة الناخب أو طيها بنفسه قبل إيداعها صندوق مكان منعزل ووضع بطاقة التصويت في ظرف م

، ومن أجل 3الإقتراع، وبالتالي كفالة حرية الناخب في إبداء رأيه دون التأثير عليه نتيجة لتوجهات إقتراعه
ضمان سرية التصويت يتعين توفير كل التدابير الأمنية للحد من أي مخاطر من شأنها أن تؤدي الى 

كد المشرع الإنتخابي ، وفي ذلك أ4نف يوم الإقتراع، أو تعطيل عملية الإقتراعحدوث إضطرابات أو ع
بطرد أي شخص الهيئة داخل مكتب التصويت،  مكتب التصويت في ضبطالجزائري على سلطة رئيس  

 .5يخل بالسير الحسن والعادي لعمليات التصويت
التصويت، بإستثناء أعوان القوة هرا أو مخفيا من دخول مكاتب اظ سلاحا يحملله أن يمنع كل    

 .6العمومية المسخرين قانونا
 

                                                           
 .910 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 1
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  977المادة  - 2
 .917 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق - 3

4-  Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  Op, Cit ,   p. 39.  
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  971المادة  - 5
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  910المادة  - 6
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 مكاتب تضمن توزيع الناخبين: تعيين الفرع الثاني:
فهذه المكاتب تمثل التصويت،  تب الإقتراع الأساس لممارسة عمليةيمثل وجود صناديق أو مكا 
 الناخبون ويقصده رسمية بصفة تخصيصه يتم الذي أو المكان ، بإعتبارها الموقعلاقتراعل الأساسية الخلية

، وهذه المكاتب خصها المشرع الإنتخابي بعملية الإقتراع في  1الاقتراع في حقهم لمباشرة له التابعون
يجري الإقتراع في الدائرة الإنتخابية ويوزع "، التي تنص على أنه 09-69من الأمر رقم  965المادة 

الولائية للسلطة المستقلة على مكاتب التصويت بقدر ما  الناخبون بموجب مقرر من منسق المندوبية
 الناخبون فيها يدلي التيتقسيم الأماكن  لذلك فإن، "تقتضيه الظروف المحلية وما يتطلبه عدد الناخبين

 الانتخابية العملية تفاصيل أكبر في لتحكم يهدف أسلوب هو تصويت ومكاتب مراكز إلى بأصواتهم
 معوقات أي ودون منظمة أجواء رأيهم في عن التعبير في حقهم ممارسة من المواطنين كافة تمكينو 

 :3في التصويت مكاتب على الناخبين توزيع عملية تحكم التيوتتمثل أهم الضوابط ، 2ذلك من تمنعهم
، بالنظر الى غاية التقسيم الذي يعود الى توزيع التصويت مكاتب تحديد عندمراعاة الكثافة السكانية  -

جراء الضغط تخفيف في يساهمالناخبين بشكل   يصح فلا المحددة، الآجال وضمن سلاسة في العملية وا 
 .ضئيل لعدد آخر يخصص حين في الناخبين من هائل لعدد تصويت مكتب تخصيص

 دائرة لكل الجغرافية الحدود معرفةمن أجل تسهيل  الانتخابية الدوائر لتحديد الإداري التقسيم عتمادإ - 
 التوجه الواجب المكاتب تحديد في الاقتراع يوم تحدث قد التي الأخطاء تجنب الطريقة فهذه انتخابية،

وهو الأسلوب الذي إعتمده المشرع  بصوتهم، الإدلاء من الناخبين من كبيرا عددا يحرم ما وهو إليها،
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 09-69ن الأمر رقم م 961الجزائري في المادة 

 على الناخبين تحفيزه الجانب الأمني في ببالنظر الى الدور الذي يلع أمنا الأكثر المواقع ختيارإ -
 ذلك، عن تنجم قد التي التبعات من خوف دون ،الانتخابي حقهم وممارسة التصويت مكاتب إلى الانتقال

 تهديدات أو اضطرابات تعرف التي المناطق في خاصة أمنا، الأكثر المناطقويكون الإختيار على أساس 
 .الانتخابية للعملية الحسن السير على يؤثر قد ما وهو الاقتراع، فترة خلال حدتها تزيد أمنية

 الوسيلة كونها في تتجلى كبيرة أهمية ، لهالتصويت ومكاتب مراكز على الناخبينلذلك فإن توزيع  
 صاحب بين الوسيط فهي بأصواتها، للإدلاء تتوجه التي الناخبين من الكبيرة الأعداد في للتحكم الأحسن

                                                           
 .319 .سعيد حمودة الحديدي، مرجع سابق، ص - 1
 .951 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .920 .، صمرجع نفسه  - 3
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  مستقرة، ظروف وفي منظم بشكل آرائهم عن التعبير من لناخبينلما يسمح  الحق، وممارسة الحق
 التي الناخبين أصوات فيه تتركز الذي المكان وهي تدخل، أو تلاعب دون للناخبين العام التوجه معرفةو 

 يتحقق الذي الموقع أنها حيث من التصويت، ومكاتب لمراكز الأهمية تكمن وهنا بالانتخابات، الفائز تحدد
 حق ممارسةو للناخبين  المباشر الانتقالالضيق، في  بمعناها التصويت لعملية الفعلي لتجسيدا فيها

 يحول ما وهو أعدادهم، من والتحقق متابعتهم من الانتخابية الإدارة، ويمكن مشقة ودون بسهولة الانتخاب
 .الانتخاب ذات في مرة من أكثر الاقتراع حق بمباشرة الناخبين من أي قيام دون

 : أهمية المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية الثالث:المطلب 
إن التنظيم الجيد للمرحلة المعاصرة وفقا للشروط القانونية، من شأنه أن يجعل عملية التصويت  

 أعمالمحاطة بضمانات مهمة عن طريق التحقق المسبق من تطبيق القوانين الإنتخابية، وعدم وجود 
 أو الانتخابية العملية على التأثير بهدف ،سبب في تخويف الناخبين أو إيذاءهمتتالتي  التهديد أو الإكراه

.1قتراعلإالتأثير على عملية ا ممارسة لغرض ارتكابها، عندما يتم الانتخابي السباق سياق في أيهما تظهر
هذا كله لن يتأتى إلا بالتقيد بالقواعد القانونية التي تحرص على سلامة عملية التصويت من   
وبناء على ذلك تتجلي ، 2أو تزييف للحقائق تكون بعيدة عن كل غشلوصول الى إنتخابات نزيهة، أجل ا

)الفرع الأول(،  أهمية المرحلة المعاصرة بدورها في حماية حق الهيئة الناخبة في  ممارسة الإقتراع
 وضمان التسيير النزيه للعملية الإنتخابية )الفرع الثاني(

  :من ممارسة التصويت لهيئة الناخبةحماية حق االفرع الأول: 
بالنسبة للهيئة الناخبة، لكونها الوسيلة المادية التي تسمح للناخبين  لمرحلة التصويت أهمية بالغة   

، فإنه بذلك يعكس خطورة هذه المرحلة 3من ممارسة حقهم في الإقتراع بالتأشير على بطاقة الإنتخاب
، فهي توفر الضمانات وتأثيرها البالغ على العملية، خاصة إذا ما تم ممارستها بأساليب غير قانونية

يؤثر فل تأمين حرية الناخب عند إدلائه بصوته حتى لا يكون تحت أي ضغط من شأنه أن كالكافية التي ت
التصويت ونعني بذلك حرية تضمن وجود ركن أساسي تقوم عليه مرحلة  على الإدلاء بصوته، وهي

 مكتب لأعضاء هويته إثبات وبعد القاعة دخول عند وجوبا، بنفسهالتصويت، حيث يتناول الناخب 
 وبعد التصويت، أوراق من ونسخة ظرفا الغرض، لهذا مطلوبة رسمية وثيقة أية تقديم طريق عن التصويت

                                                           
1- élections   et Prévention des Conflits, Op , Cit,  p. 4.  
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 المعزل إلى مباشرة بالتوجه له يأذن التصويت، أوراق جميع الناخب تناول من التصويت مكتب رئيس تأكد
مباشرة الى صندوق  الظرف في ورقته ويضع الاختيار عملية يباشر، حتى القاعة يغادر أن دون

تؤكد على أهمية أن يكون الناخب على دراية بإجراءات التصويت، لذلك فإن ، وكثير من الدول 1الإقتراع
برامج توعية الناخبين والتعليمات الواضحة التي يتم إرسالها في مراكز الإقتراع، تعتبر ضرورية خاصة 

يجعل بطاقات الاقتراع في بعض الدول  ذاتها تحتوي على تعليمات عند وجود صيغ إقتراع معقدة، مما 
 2للناخبين عن كيفية إجراء التصويت

أو من المحتمل أن يقوم   ،كذلك يجب أن لا يسمح  لبعض الناخبين من التصويت أكثر من مرة 
سافرين أو من الذين لم يحظروا في يوم الإقتراع أو الم ،بعض الأشخاص بالتصويت بدلا عن الغائبين

حتى الأموات، لذلك تقع على الدولة مسؤولية مكافحة أي عمل غير مشروع خلال عملية التصويت، 
 ، وفي شأن ذلك نص المشرع الإنتخابي على منع أي 3والمحافظة على أمن وسلامة مراكز الإقتراع

المتعلقة م أو ممارسة إحدى الجرائ التصويت مكاتب دخول من مخفيا أو ظاهرا سلاحا يحمل خصش
 الأوراقتلاوة أسماء غير مسجلة من طرف المكلفين في الإقتراع بتلقي   بمرحلة التصويت، أو تعمد

زيادة في المحضر أو بالأوراق أو أو  بإنقاص وقام بفرزها أو بحسابها أو الناخبين أصوات المتضمنة
 عمليات صفو عكر من كلأو ، 5بخطفها أو إتلافها قتراععلى صناديق الإ بالاعتداءو القيام ، أ4تشويهها
 .6التصويت حرية أو التصويت حق بممارسة أخل أو تصويت مكتب

 في رغبته على مؤشروهو  العامة، السياسات على التأثير قدرة الناخب يمنحفالتصويت   
 على التأثير قدرة تمنحه رقابية أداة فهو لها، رفضه عن إعلانا يكون وقد معينة سياسة استمرارية
  .الدولة شؤون لتسيير الأنجع أنه يرى الذي السياسي التيار باختياره توجهها وتحديد التمثيلية المؤسسات
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 تخابي:نالتجاوزات والعنف الإ من  لعملية الإنتخابيةحماية االفرع الثاني: 
كونها إحدى لى لغة للعملية الإنتخابية، بالنظر إرحلة التصويت أهمية باروع لمشيعطي التنظيم الم 

م نتخابية التي تنظممارستها إحترام أحكام النصوص الإ ويتطلب عند ،ساسية التي تقوم عليهاالمراحل الأ
فاف للمرحلة الأخيرة التي تقوم على شسير كل مرحلة، فهذه المرحلة تسمح بالمضي قدما في تنظيم نزيه و 

علان النتائج، فبقدر نزاهة هذه العملية تكون النتائج صحيحة وسليمة، وبخلاف ذلك إن  إجراء الفرز وا 
حتيالية، فإن ذلك من شأنه أن يجعل ر روعة أو تم تنظيمها بطرق مزو شكانت عملية التصويت غير م ة وا 
 شروعة.نتائج الإنتخابات بدورها غير م

، فبموجب نزاهة هذه المرحلة يتم فهم مصداقية الإنتخابات التي يتم فيها التعبير عن إرادة الشعب 
نواع التخويف والعنف، وبالتالي يسمح للناخبين من ممارسة حقهم ي بيئة تشاركية كاملة خالية من كل أف

مقارنة بالمراحل  المترشحين وتأثير دور فيها كما أن هذه المرحلة يتقلص ،1في التصويت بمصداقية
 مباشرة التصويت حق ممارستهم في تتبلور التي قوة الناخبين تظهرو  ،2السابقة الممهدة للعملية الإنتخابية

، وهذا ما ينصرف الى ممارسة العملية يريدونها البرامج التي أو الأشخاص لاختيار واستقلالية وبحرية
 التي قد تنشأالنزاعات ها بطريقة جيدة تسهل من تجنب ، يؤكد إدارتالإنتخابية في إطار  قانوني مناسب
ذاتها لا تشكل أي مخاطر إلا أن سوء تنظيم الإدارة ، فهي بحد في جميع مراحل العملية الانتخابية

، عماد الديمقراطية التمثيليةيشكل إذن فالتصويت  ،3لإجراءاتها هي التي يمكن أن تؤدي الى هذه المخاطر
 .4لذي تستند إليه السلطة السياسيةتعتبر الأساس ا ات التي يتم الإدلاء بهاالأصو لأن 

 ،في تكريس نزاهة العملية الإنتخابية سواء خلال عملية التصويت أو فيما تتجلى المرحلة أهمية 
علان النتائج، مما يجعلها مرحلة أساسية في تنظيم العملية الإنتخابية وتحقيق  بعد خلال فرز الأصوات وا 

 المشروعية مبدأ دالى حين إعلان نتائجها المشروعة، فهي تجس ،شفافية في إجراءات ممارستها
 من الحاكمة الهيئات عليه تحصل الذي التفويضو  الشعب، باسم السلطة وتداول ممارسةل الديمقراطية

 ،الأمة لإرادة تستند عتبارهابإ ممارستها لها يبرر بما ،السلطة فيالشرعية  يكسبها بالانتخاب الشعب طرف
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 الدستور حددها التي الطرق بغير بها المساسولا يصح  لصالحه وصوتت بالانتخاب عنها عبرت التي
 والقانون.
 مؤسسةالإنتخابات تشكل ، لأن 1بأوامرها والإنصياع لسلطتها الالتزام إلا الأفراد على ما بالتالي  
لمعايير الدقيقة مدى تنظيمها وفقا لأطر مشروعة تتعلق بإحترام ا قابليتها تحدد ،للديمقراطية أساسية

 .2عملية الإنتخابيةالمرشحين وعدالة الجل ضمان العدل بين للإنتخابات، من أ
 : المبحث الثاني: الاختصاص القضائي في رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية

 تحتعملية التصويت  تتم أن المشرع أقر تزوير، أو تلاعب أي من التصويت لمرحلة حماية 
 وأصحاب فيها المتنافسين إلى رقابتها ختصاصإ منحو ، والمترشحين السياسية الأحزاب ممثلي أعين

شراكو  ،أجل نزاهة المرحلة مندلالة على تقوية وجود الرقابة  المباشرة المصلحة  عملية في الأحزاب ا 
 ومتابعة التصويت ومكاتب مراكز في بالحضور قانونا المؤهلين لممثليها الترخيص طريق عن الرقابة
 .3ومراحلها تفاصيلها بكافة العملية

يعتبر منح إشراك كل مترشح أو ممثله القانوني من مراقبة عمليات التصويت عمل إيجابي يحسب  
ونزاهة التصويت، للتأكيد بشفافية  ،الجهات المختصةحاول من خلاله تدعيم رقابة ، للمشرع الجزائري 

 العملية سير لحسن ملموسة ضمانةجعله   وذلك ما القانون، وفقا سيرالعملية ت جراءاتعلى أن إ
 رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الإنتخابية، نتطرق الى القضائي ل للاختصاصوفي تحديدنا ، 4ةالانتخابي

)المطلب الأول(، ثم دور القاضي في رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية لإداريدور القاضي ا
 الإنتخابية)المطلب الثاني(الجزائي في  رقابة المرحلة المعاصرة للعملية 

  :في رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية لإداري: دور القاضي االأولالمطلب 
ما جعل وهو  الاقتراع، صناديق في رأيهم عن الناخبين بتعبير التصويت عملية أهميةترتبط  

 حساسية وأكثرها الحلقات أهم منبإعتبارها  ،رقابة مكاتب التصويتإهتماما ل مشرع الإنتخابي يعطيال
 الانتخاب، لسير القانونية الإجراءات حترامإ على الساهر هو طاقمها أنو  خاصة الانتخابية، العملية خلال
علان الأصوات فرز عملية وعلى  التصويت، مكاتب بها تتمتع التي الكبيرةالصلاحيات  ، ولأنالنتائج وا 
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 أو الناخبين بأصوات للتلاعب ويؤدي الانتخابية، العملية سير على سلبا يؤثر بشكل تستغل أن يمكن
 .1اختيارهم في التدخل

نص على أن تجري  ،المتعلق بنظام الإنتخابات 09-69مر رقم الأ نتخابي في ظلالإالمشرع   
عمليات التصويت تحت مسؤولية أعضاء مراكز ومكاتب التصويت، طبقا لأحكام القانون العضوي 

المرحلة المعاصر للعملية في  دور القاضيحدد المشرع و ، 2رقابة السلطة المستقلةويتصرفون تحت 
دور  ، فيتقررأعضاء مكاتب التصويت الرقابة القضائية التي يمارسها على قائمة من خلال نتخابية، الإ

القاضي الإداري في النظر بالطعون القضائية المتعلقة بتشكيلة مكاتب التصويت)الفرع الأول(، وتحديد 
 آثار الطعن القضائي على تشكيلة مكاتب التصويت)الفرع الثاني(

 ة مكاتب التصويت:تشكيل الطعن القضائي علىالنظر في  الفرع الأول:
قائمة أعضاء مكاتب التصويت الى الممثلين المؤهلين نص المشرع الإنتخابي على ضرورة تسليم  

قانونا  للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات والمترشحين الأحرار، بطلب منهم مقابل وصل إستلام، 
المتعلق بنظام الإنتخابات،  09-69مر رقم الأ من 961وفقا لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 

 في أساسيا دورا تلعب، للانتخابات الترشيح عملية على وهيمنتها السياسي بتأثيرها السياسية فالأحزاب
، فبعد إستكمال المختصة الجهات أمام إداري طعن وتقديم التصويت، مكاتب تشكيل عملية نزاهة رقابة

الإجراءات الخاصة بالإعتراض الذي يتم تقديمه أمام الجهة الإدارية المختصة، يكون من حق المعنى 
 على نحو ما سنوضحه في النقاط التالية: اللجوء الى الطعن القضائي أمام الجهات المختصة،

   أولا: تقديم الإعتراض الإداري أمام المندوبية الولائية للسلطة المختصة:
، يكون لها الحق في أعضاء مكاتب التصويتبمجرد تسلم الجهات السابقة لنسخة من قائمة   

الإعتراض على مضمون هذه القائمة، حيث تكون محل تعديل في حال إعتراضهم على تشكيلة أعضاء 
، بتقديم إعتراض كتابي الى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلةمكاتب التصويت، مما يسمح لهم 
التسليم الأولي  تاريخم الموالية من ( أيا5قانونا خلال أجل الخمسة) على أن يكون ذلك الإعتراض معللا

 القرار مصدرة الإدارة إلى التماسهيعد تظلم إداري يسعى من خلاله المعني تقديم  هذا الإعتراض، و 3للقائمة
 ذلك وغاية القانوني، بمركزه أضر أو معينة نواح في القانون خالف أنه رأى إذا، وتعديله قرارها لمراجعة
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 شأنه من ما القضاء، إلى اللجوء قبل قرارها تعدل أن الإدارة من ليطلب بالقرار للمعني فرصة إعطاء
 هي إن إلغاؤه أو القرار وتعديل بالقانون التزامها إظهار وبالتالي قراراتها، على للإدارة ذاتية رقابة تطبيق
 القضائية، الجهات عن الضغط ويخفف الأول مستواه في للنزاع حلا يضع أن ذلك شأن من كما خالفته،
وفقا لأحكام قانون الإنتخاب، ، و 1عنه التراجع ورفضها برأيها الإدارة تمسك حال في ثان كحل عليه بالإبقاء

في عضوية مكاتب التصويت، حسب الأسباب التي تكون مبررا قانونيا في تقديم الإعتراض بشأنها  دتتعد
 : 2على ما يلي 09-69من الأمر رقم  961تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  ما
 .إقامته مقر للبلدية الانتخابية القائمة في مسجل غير أي ناخبا، ليس- 
 .الانتخابية دوائرها تصويت مكاتب أحد في كعضو المعين الولاية إقليم على مقيم غير -
 .للانتخابات مترشح  -
 .الرابعة الدرجة إلى المترشحين أحد أصهار أو أقارب من -
 يتمتع بصفة الناخب. -
 عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين للإنتخابات. -

من أجل الفصل فيها بالقبول أو  ،تتولى السلطة المستقلة دراسة الإعتراضات المقدمة أمامها بذلك 
 أنها ،التصويت مكاتب أعضاء قوائم على الاعتراضات بدراسة ض، فإذا ما تبين للمصالح المختصةالرف

 شأن من كما عضويتهم، في المطعون الأشخاص حق في ثابتة مبررات على ومبنية قانونيا مؤسسة
 في الأحزاب أثبتتها والتي بهم المحيطة الظروف لكون نظرا التصويت، مرحلة سلامة تهديد عليهم الإبقاء
 الإدارة تقوم ،الانتخابات في المشاركين اتجاه ةالمساوا بمبدأ والتزامهم حيادهم على تؤثر أن يحتمل تظلمها

 .3التصويت مكتب أعضاء قائمة وتعدل الادعاءات فيهم تثبت من بإقصاء اللازمة بالتحقيقات القيام بعد
الى  ولا يستند ،أنه غير مؤسسالمختصة بنظر الإعتراض المقدم في حال ما إذا وجدت الجهات   

عادة النظر في تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت،   مبررات قانونية تستدعي قبوله  موقفها على وأصرتوا 
 يتم أن المشرع ألزمهنا  الاعتراض، برفض قرارا تصدر فإنها وضعتها، التي الأولية بالتشكيلة المتمسك
من  961وفقا لما جاء في الفقرة السادسة من المادة  الإيداع، تاريخ من أيام( 7) ثلاثة أجل في تبليغه

 المعنية الأطراف إعلام هو التبليغ هذا المشرع من وهدف المتعلق بنظام الإنتخابات، 09-69الأمر رقم 
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 مباشرة اللجوء الاعتراض، أودعت التي للأحزاب يمكن الحالة هذه ففي، القضائي الطعن إجراءات لمباشرة
 .1سلامته مدى في تنظر التي المختصة، القضائية الجهات أمام الرفض قرار في الطعن إلى

 :أعضاء مكاتب التصويت أمام  الجهات المختصة تشكيلة ثانيا: تقديم الطعن القضائي على
تتولى الجهة القضائية الإدارية النظر في الطعن القضائي المقدم من طرف الأحزاب السياسية أو  

شكيلة أعضاء يلجؤون الى القضاء من أجل إستفاء حقهم في الطعن في تحيث المترشحين الأحرار الذين، 
 09-69مر رقم من الأ 961فقرة السابعة من المادة نص المشرع الإنتخابي في المكاتب التصويت، وقد 

من منسق المندوبية الولائية للسلطة  ،المتعلق بنظام الإنتخابات، على أن قرار الرفض المبلغ الى الأطراف
( أيام من تاريخ 7عن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة)طالمستقلة، يكون قابلا لل

 أمام الرفض قرار في الطعن حق أعطى ،الانتخابية العملية لنزاهة أخرى وكضمانةفالمشرع  ر،تبليغ القرا

 الوطن، داخل التصويت مكاتب تشكيلة في الطعون بنظر ،الإدارية لمحاكمل المختصة القضائية الجهات
 .الخارج في التصويت مكاتب طعون في النظر اختصاص أوإجراءات دون أن يتطرق الى 

 مكاتب أعضاء وتسخير بتعيين المتعلقة الإجراءات تفاصيل إلى تطرق 961وفقا للمادة ف  
 تتعلق نقطة أي إلى يشر لم أنه غير تشكيلتها، في والقضائية الإدارية والطعون الوطن داخل التصويت
 مكاتب أحكام نفس تطبيق يتضمن تنظيمي نص أي يصدر لم كما الخارج، في التصويت بمكاتب

 ستثناءإ تعمد، ولعل ذلك يرجع سببه الى الخارج في التصويت مكاتب على ،الوطن داخل التصويت
 أن أساس على ربما تشكيلتها، في القضائي الطعن إمكانية من الخارج في التصويت مكاتب المشرع 

 دولة من الانتقال لصعوبة واقعيا بممارسته تسمح أن يمكن لا الطعن هذا لممارسة الممنوحة الزمنية الفترة
 . 2أيام ثلاثة تتجاوز لا قد قصيرة زمنية فترة خلال الإجراءات ومباشرة الوطن أرض إلى أجنبية

 :الطعن القضائي على تشكيلة مكاتب التصويت آثار الفرع الثاني:
المتعلق بنظام الإنتخابات، نجد  09-69بالرجوع الى أحكام النصوص التي يتضمنها الأمر رقم  

 في ،الى الإجراءات التي يتعين إتباعها في ممارسة الطعن القضائي أن المشرع الإنتخابي لم يتطرقب
لرجوع الى القواعد العامة التي سبق التطرق ، مما يدفعنا لالإدارية المحاكم أمام التصويت مكاتب تشكيلة
يداع العرائض وغيرها من الإجراءات و إليها،  المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالتسجيل وا 

 المتبعة أمام جهات القضاء الإداري.
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 جل المحدد قانونال الأالمختصة إقليميا في الطعن خلابمجرد أن تفصل المحكمة الإدارية ف  
، تترتب آثار الطعن القضائي إما بقبول الطعن أو رفضه 1يداع الطعن( أيام كاملة من تاريخ إ5بخمسة )

 :2على نحو ما سنوضحه
 المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت: قبول الطعن القضائي  أولا:

ة أو السياسي باحز طرف الأالمقدمة من  مبرراتالو  حججال أن الإدارية المحكمة قتناعفي حال إ 
 مع تتوافق الحق في الطعن القضائي في تشكيلة مكاتب التصويت، وأنها صاحبأ ،المترشحين الأحرار

 قرارها تصدر المحكمة فإن، الانتخابية العملية لنزاهة تهديدا يشكلون أشخاصاوتتضمن  ،القانون نصوص
 القرار تبليغ ويتم وتعويضها، بها يتعلق التي الأسماء بحذف القرار مصدرة السلطات لزموت الطعن، بقبول

لى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، وفقا لما تقره الفقرة التاسعة من المادة وا   المعنية للأطراف
 المتعلق بنظام الإنتخابات 09-69من الأمر رقم  961
  رفض الطعن القضائي المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت: ثانيا:

 باحز الأ قدمتها التي والمبررات بالأدلةإذا ما تبين للمحكمة الإدارية المختصة، عدم إقتناعها  
 أدلة وجود عدمو  التصويت، مكاتب في أشخاص عضوية ضد طعنهم في ة والمترشحين الأحرار،السياسي
المتعلق بنظام  09-69من الأمر رقم  961المادة  في المحددة الحالات إحدى عليهم تنطبق أنه تثبت

 فإنها الانتخابية، العملية وشفافية لنزاهة تهديدا يشكل لا التصويت مكاتب في تواجدهم وأنالإنتخابات، 
بلغ ، وتتغيير دون فيها المطعون التصويت مكتب قائمة على الإبقاء وبالتالي الطعن، برفض قرارها تصدر

 المعنية ومنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.القرار الى الأطراف 
المحكمة الإدارية المختصة للإستئناف المختصة  محكم المحكمة الإدارية يمكن الطعن فيه أما 
ما تؤكده الفقرة العاشرة من المادة  ب( أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حس7جل ثلاثة)، في أإقليميا
 طعون في الفصل في الإدارية المحاكم وقراراتالمتعلق بنظام الإنتخابات،  09-69من الأمر رقم  961
 هذا إلى الموجهة الانتقادات ورغم الطعن، أشكال من شكل لأي قابلة غير نهائية التصويت مكاتب تشكيلة
 يحمي دستوري مبدأ هوالذي  القضاء، عن صادر قرار في الطعن حق من المواطنين يحرم كونه الإجراء
 الانتخابية العملية إجراءات تسارع أساس على به متمسكا ظل المشرع أن إلا، الأفراد وحريات حقوق

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69مر رقم لأمن ا 1فقرة  961المادة  - 1
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 التقاضي حق من منازعاتها ستثناءإ بتطلما  وهو لتنفيذها، المحددة الزمنية الفترة وضيق مراحلها وتداخل
 .1الناخبين اختيار يمس تلاعب أي من سلامتها على الحفاظ غيةب درجتين على
 :: دور القاضي الجزائي في رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابيةالثانيطلب مال

بناء على وجود تصرفات يجرمها القانون ويضع لها  زائي في عملية التصويت،يتدخل القاضي الج 
، ومرحلة التصويت بدورها من 2الانتخابات خلال أي مرحلة من مراحلهاعقوبة، وهي تحدث بمناسبة 

المشرع  ئم يعاقب عليها القانون الجزائي، وبما أنتحدث فيها أفعال وسلوكات تشكل جراقد المراحل التي 
 القاضي وأمام العادية المحاكم أمام والجنح، المخالفات في جوازها مع الجنايات في التحقيقألزم  الجزائري 
 فإنه جعل من  والمخالفات، للجنح بالنسبة والمخالفات الجنح قاضي وأمام، للجنايات بالنسبة الجنائي
، الجزائري الانتخابي التشريع في عليها المنصوص الجرائم في بالنظرتختص  العادية الجزائية المحاكم
 بالاقتراع، أو الإخلال الانتخاب بطاقات أو أوراق على الواقعة والجرائم الاقتراع صناديق خطف كجرائم
 .3التصويت مكتب أعضاء من الصادر
المتعلق بنظام الإنتخابات، نص المشرع على  09-69بالرجوع الى مضمون أحكام الأمر رقم  

 ما إذا ،الأحوال من حال بأي نيمك لاجزائي، حيث أكد على أنه الإستقلالية القاضي الإنتخابي والقاضي 
 الاقتراع عملية إبطال العضوي، القانون لهذا قاتطبي المختصة، القضائية الجهة من بالإدانة حكم صدر
على نتائج الإنتخاب  مباشر أثر القضائي القرار على ترتب إذا إلا ،صحته المختصة السلطة أثبتت الذي

ن أ وهذا ما يدل على ،4القانون العضويمن هذا  613انت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة كو أ
 حرية الانتخابي يضالقا منح مع الانتخابي، والقاضي زائيالجبين القاضي فصل المشرع الجزائري 

 .ي الجزائيالقاض بحكم التقيد دون هعلي المعروضة الطعون في الفصل
 الانتخابية، الجرائم في البت أو بالنظر المختصة القضائية الجهة تضحتإ فقد ذلك خلال من  

 .5مستوياتها بمختلف العادية الجزائية القضائية الجهات وهي

                                                           
  .011.بوقرن توفيق، مرجع سابق ص - 1
المجلد نونة بليل، علاقة قاضي الإنتخاب بالقاضي الجنائي في المادة الإنتخابية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  - 2
 .791 .، ص6095، 9كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،  باتنة، 7، العدد، 6
خنتاش عبد الحق، الحماية الجزائية للعملية الإنتخابية وفقا لقانون الإنتخابات في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون،  - 3

 .937 .، ص6091كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .العضوي للانتخاباتالمتضمن القانون  09-69من الأمر رقم  790المادة  - 4
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علان النتيجة، ودورها في ضمان نزاهة سير فرز الأ لى أهمية مرحلة التصويتبالنظر إ  صوات وا 
، المرحلة هذه خلال تظهر التيإقتضى ذلك توفير رقابة قضائية جنائية  للحد من التجاوزات والخروقات 

القائمين  ىعملية التصويت )الفرع الأول(، والتجاوزات الواقعة من/أو علعلى نحو التجاوزات الواقعة خلال 
  بالعملية)الفرع الثاني(.

  عملية التصويت:على التجاوزات الواقعة خلال دور القاضي الجزائي  الفرع الأول:
 نظرا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها مرحلة التصويت، أقر المشرع الإنتخابي حماية جزائية لها 

، حيث الباب الثامن المتعلق بالجرائم الإنتخابيةالمتعلق بنظام الإنتخابات، ب 09-69 في ظل الأمر رقم
شأنها  ، منحدد في إطار هذا الباب مجموعة من السلوكيات التي تعتبر تجاوزات خلال مرحلة التصويت

لذلك أوجب تأتي بعدها،  ثار على المرحلة التيأن تمس بسير إجراءات عملية الإقتراع، وما تخلفه من آ
لجزائي ضروريا من ال تدخل القاضي توفير حماية جزائية للتجاوزات التي ترتكب خلال هذه المرحلة، وجع

 قوبة المناسبة على الفعل المرتكب.جل تقرير العأ
قيام كالتصويت المتكرر من خلال  لى بعضها على سبيل المثال،شارة إنحاول الإ في إطار ذلك   

 بصوته الإداءب الشخصهذا الفعل ينصرف الى قيام ، فواحد نتخابإ في متكررال تسجيلالبأحد الناخبين  
متكرر سابقا  لتصويت المتكرر تقوم على وجود تسجيل، وتحقق عملية ا1واحد انتخاب في أكثر أو مرتين
 تسجيلال هذا من الفاعل استفادة ذلك يتبع ثم، انتخابية دائرة من أكثر في انتخابي جدول من أكثرفي 

 يفترض الذي المساواة لمبدأ خرق، وهو ما يعد فيها تسجيله تكرر دائرة كل أمام التصويت حق بممارسة
 يكون أن الناخب على يحتم ما وهذا،  واحد استفتاء أو انتخاب في واحد صوت مواطن لكل يكون أن

 لموطنه تغيره حال وفي الناخب موطن في القائمة هذه وتكون واحدة، انتخابية قائمة في مسجلا أوا مقيد
 موطنه في اسمه وتسجيل القديم، موطنه في الانتخابات قائمة من اسمه شطب بعملية يقوم أن عليه لابد

 .2الجديد
من رع الإنتخابي عقوبة جزائية، حددها القاضي الجزائي بالحبس المشلها هذه الجريمة قرر   
 سجلكل من دج، ل 10.000دج الى  1.000ة من سنوات وغرامة مالي( 7ثلاث)( أشهر الى 7ثلاثة)
 من حالة بإخفاء التسجيل، عند قام، أو مزيفة صفات أو أسماء تحت نتخابيةإ قائمة من أكثر في نفسه

 .القانون عليها ينص التي الأهلية فقدان حالات
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 وأ أسماء باستخدام الأشخاص بعض يقوم عندماتظهر جريمة التصويت بإستعمال المزور، كما  
 ليس وهمين أشخاص أو الأموات عداد في أو البلاد خارج كانوا سواء آخرين، مواطنين شخصيات صفات

 في أصلا سجلام ليس ،وصفته الغير لاسم المنتحل كان سواء عنهم بدلا للتصويت وذلك وجود، لهم
 التصويت ليكرر عاد ثم الحقيقي باسمه بصوته الإدلاء له وسبق بها، سجلام كان أم الانتخابية قوائمال

الجزائي في هذه الجريمة ضروريا، من ضي  القاجعل المشرع الإنتخابي من تدخل آخر، و  شخص باسم
، وقرر لها عقوبة 09-69من الأمر رقم  616أجل توقيع العقوبة المقررة لها وفقا لما تنص عليه المادة 

دج، على كل  20.000دج الى  2.000غرامة مالية من سنوات، و ( أشهر الى ثلاث 7ثلاثة)الحبس من 
 وباستعمال حق، وجه بدون انتخابية قائمة في شخص اسم شطب أو شخص تسجيل حاول أو سجلمن 

 .مزورة شهادات أو مزيفة تصريحات
 على القائمين بعملية التصويت:دور القاضي الجزائي على التجاوزات الواقعة من أو  الفرع الثاني:

تعتبر بعض الممارسات التي قد تمس بالقائمين على مكاتب التصويت، بغرض تعكير صفو الجو  
أو إهانة أعضاء مكاتب التصويت، من التجاوزات الخطيرة التي ترتكب نتخابي أو التأثير على الناخبين الإ

ل توقيع خلال مرحلة التصويت، وضمانا للحد منها إستدعى المشرع تدخل القضاء الجزائي من خلا
 عقوبات جزائية على مرتكبيها، سعيا منه لحماية الناخبين والقائمين على عملية الإقتراع.

 مكتب وأعضاء رئيسالمضايقات التي قد يتعرض لها بالانتخابي  المكتب أعضاءإهانة ف  
عتبر من التجاوزات التي يتعرض لها ، تالناخبين أحد أو المترشحين أحد طرف من، الاستفتاء أو الانتخاب

حتى تكون جريمة إنتخابية  بالكتابة، أو شارةلإباالقائمين على التصويت، سواء كانت الإهانة باللفظ أو 
ذاو  ،الأعضاء أحد أو المكتب رئيس إلى الإهانة هذه توجه أن يجب  أو الناخبين أحد إلى وجهتما  ا 

 أو أعمالهم أداء عن عرقلتهم بهدف الانتخابية العملية على القائمين إذ تنصرف الى ،تتحقق فلا الجمهور
 والملابسات، الظروف بتغير يتغير مرن مصطلح الإهانة ومصطلح، 1معين وجه على أدائه عن إكراههم

بعض الشروط  الإهانة في يتوفر أن ويجب أخرى، حالة في كذلك يكون لا قد معينة، حالة في يكون فما
 السلوك هذا الفاعل من، ويصدر والإشارة كالقول مادي مضمون ذو الإهانة  سلوك يكون أنعلى نحو 

 مهامه بأداء الانتخابي المكتب قيام أثناء الفاعل عن يصدر كأن لمهامه، عليه المجني تأدية أثناء
 .بها المكلف الانتخابية
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، مهامه تأدية أثناء لموظف الإهانة عن الناتج الانتخابية للعملية الحسن السير عرقلةيترتب عليه   
 التعدي فعل وقوع يكفي بل ،الجريمة لوقوع معينة نتيجة تحقيق يتطلب على الرغم من أن المشرع لم و 

المشرع العقوبات  ذه الجريمة قررووفقا له، 1الانتخابي المكتب أعضاء أحد أو رئيس إهانة في المتمثل
 من بالحبس يعاقب، حيث تنص المادة على أنه 2منه 911 لمادةون العقوبات باالمنصوص عليها في قان

 ، العقوبتين هاتين بإحدىدج أو  900.000دج الى  60.000 من بغرامة( و 6)سنتين لى( ا6ين)شهر 
 الإشارة أو بالقول العمومية القوة رجال أحد أو قائدا أو عموميا ضابطا أو موظف أو قاضيا أهان من كل
 أو وظائفهم تأدية أثناء العلنيين غير الرسم أو بالكتابة أو إليهم شيء أي تسليم أو بإرسال أو التهديد أو

 .لسلطتهم الواجب بالاحترام أو باعتبارهم أو بشرفهم المساس بقصد وذلك تأديتها بمناسبة
، من شأنها أن الانتخابية العمليةكما قد تحدث بعض التصرفات أحيانا من أحد القائمين على  

، مثل الإخلال بعملية الإقتراع التي ترتكب  ونزاهتها الانتخابية العملية سلامةوتهدد  التصويتتعرقل سير 
 امنه الغرض يكونسلوكات، و بأفعال حيث يقومون أنفسهم،  الانتخابية العملية على القائمين طرف من

 لصالح الصندوق إلى فرزها يتم لم التي الأوراق إلى الاقتراع أوراقكإضافة  التصويت، عملية عرقلة
 مكتب في سبب بدون النار إطلاق إلى مثلا المسخرون الأعوان يلجأ كأن أو معين، حزب أو بذاته مرشح

 حمل على الناخبين يجبر أو، التصويت مكتب الدخول عن الناخبين امتناع إلى يؤدي مما التصويت،
، 612الآخرين أمامهم، على نحو ما تقرره المادة  المرشحين أوراق عرض بعدم وذلك واحد، مرشح ورقة
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 09-69 ، من الأمر رقم613

 يعتبر من الجرائم المعاقب عليها، ،الانتخابية العملية على القائمين طرف من التسخير رفض  
 المكاتب إحدى في تعينهم قرارمنسق المندوبية الولائية ال طرف من المسخرين الأعضاء أحد يرفض كأن

إليه، مما يترتب عنه  التسخير قرار وصول بعدم بتحججه أو سكناه مقر عن البعد بداعي الانتخابية،
، 3الانتخابية العملية إدارة في الأساس هو البشري العنصر أو العامللأن و  الانتخابية، العملية سير عرقلة

دج الى  10.000(، وغرامة مالية من 6( أيام الى شهرين)90قرر المشرع عقوبة الحبس من عشرة)
 مكتب لتشكيل تسخيره لقرار الامتثال يرفض شخص كل العقوبتين، هاتيندج أو بإحدى  600.000
 .نتخابيةإ ستشارةإ تنظيم في لمشاركته أو التصويت
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تطبيقه ترتكب خلال هذه المرحلة، يقترن  التيالتجاوزات للحد من فتدخل القاضي الجزائي  
أنه ليس قاضي إنتخاب إلا أن المشرع منحه تخاب، ورغم للعقوبات الجزائية المقررة في قانون الإن

صلاحية توقيع العقوبة، في حال ما إذا تبين للقاضي الإداري بوصفه قاضي إنتخاب، أنه يلزم توقيع 
راحل العملية الإنتخابية، والتي تشكل تجاوزات خطيرة من شأنها م وبة على الممارسات المرتكبة خلالعق

 ل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية.كأن تمس بنزاهة وشفافية 
المبحث الثالث: تطور الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية في التشريع 

 :الجزائري
قد عرفت هاته و ت نزيهة وحرة، افي تكريس إنتخاب الهامةقضائية إحدى الضمانات تعتبر الرقابة ال 

الجزائر، حيث تعمل بناء على دورها الرقابي على تعزيز تشريعات الإنتخابية المتعاقبة بالأخيرة تطورا في ال
الجهات الإدارية المكلفة بتنظيم العملية الإنتخابية، وحقوق الناخبين في التعبير عن آراءهم الثقة بين 

سيادة الشعب،  لرقابة القضائية  تعد محطة أساسية من أجل تكريسبها أثناء المنافسة الإنتخابية، واد والتقي
إجراء إنتخابات حرة ونزيهة من دون ضرورة تكريس رقابة فضائية فعالة، تتميز حيث لا يمكن 

ل مراحله بما فيها كفي ، 1نتخابيعل كونها تحمي النظام القانوني الإسلطة الف كبالاستقلالية والحياد وتمل
لها الرقابة القضائية  ، هاته الأخيرة تسمحالتي نعني بها عملية التصويت أو الإقتراعمرحلة العاصرة ال

 .2سلطة كل مصدر هو الشعب أن منطلق منبالتجسيد الفعلي للإرادة الشعبية 
التشريعات إنطلاقا من ذلك سنحاول توضيح مدى وجود رقابة القضاء على مرحلة التصويت في  

يكفل حماية وسلامة ممارسة  الناخبين للإقتراع،  تنظيم قانوني دقيق الإنتخابية السابقة، ودورها في تحقيق
 شأنها أن تمس بهذه المرحلة. دون وجود أي تجاوزات أو تلاعبات من

صدور الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية قبل التطرق الى  من خلال  
الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية بعد )المطلب الأول(، 96/09القانون العضوي 
 )المطلب الثاني(.69/09وقبل الأمر  96/09القانون العضوي 
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الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية قبل صدور القانون العضوي  الأول:المطلب 
00/10 : 

تحقيق  فيوجود هيئات محايدة على الجهاز الإداري المنظم لسير العملية الإنتخابية،  ساهمي 
خلال مرحلة التصويت التي تسعى جل  تحقيق نزاهة الانتخابات وشرعية نتائجها،ضمانة فعلية ل

 ،سرية بصفة عنها المعبر الناخبين إرادة تحمي ضمانات التشريعات من تنظيمها قانونا، الى توفير 
عنهم،  نيابة التمثيلية المسؤوليات يتولون من واختيار برأيهم للإدلاء الاقتراع صناديق إلى بتوجههم

 .1وبالتالي ممارسة حقهم الإنتخابي دون أي ضغط وبحرية
 القانونية الضمانات أحد هو ،المتبعة والكيفيات التصويت منازعات في الفاصلة الجهات تبيان 
 فإذامن الإنتخاب،  العام والهدف تتماشىالتي لعميلة التصويت  جرائيةالإ القواعدو  الانتخابات، لشفافية

 خلال من إلا يكتمل لا ذلك فإن ،وشرعيتها الدولة طيةراديمق إلى الوصول هو الأخير هذا هدف كان
، خلال التشريعات الإنتخابية ومدى تطورها مع 2التصويت مرحلة أثناء الانتخابية المنازعة نظام تبيان

 مختلف التعديلات للنصوص الإنتخابية.
مرحلة التصويت من خلال الأمر رقم  ذلك نحاول التطرق الى تطور الرقابة القضائية علىل  

-01)الفرع الأول(، والرقابة القضائية على مرحلة التصويت خلال القانون العضوي رقم  13-03
 )الفرع الثاني(.09

 :11-17في ظل الإمر رقم  الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة الفرع الأول:
المشرع أسند  فإنالمتعلق بنظام الإنتخابات،  03-13للنصوص التي جاء بها الأمر رقم وفقا  

نشر حيث تتولى مهمة إدارة عملية التصويت الى لجان إدارية يتم تشكيلها بمعرفة من السلطة التنفيذية، 
والبلديات المعنية ل من الولاية والبلدية والدائرة كعضاء الإضافيين بمقر تب التصويت والأكقوائم أعضاء م

 في ثبات الولائية الانتخابية اللجنة، وقد عرفت 3( أيام من قفل باب  قائمة المترشحين5بعد مدة خمسة )
تجتمع  وجود تشكيلة قضائية تتمثل في وجود ثلاث قضاة، بالانتخابات قوانين مختلف في التشكيلة

الذي عدل  09-01رقم  القانون العضويالى غاية صدور و ، 4بالمجلس القضائي على مستوى كل ولاية
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 تعيين سلطة الولاية واليمنح ، بالتصويت لمكاتبعلى الطابع الإداري  المشرع كد فقد أمن تشكيلتها، 
 والذي أخرى، إلى مرحلة من الجزائر في الانتخابي النظام عرفها التي الكبيرة التطوراته، ورغم أعضاء

 أو المستقلة أو منها القضائية الانتخابية، العملية على والرقابة الإشراف آليات مختلف مست تغييرات شهد
 سلطة وحصر التصويت لمكاتب الإداري الطابع باعتماد توجهه على محافظا ظل أنه إلا السياسية،
 الأحزاب منح علىالمشرع طار هذا القانون لم ينص في إ، ف1هالإدار  ممثل الولاية والي في التعيين

 القائمة بنشر الإدارة بإلزام واكتفى التصويت، مكاتب أعضاء قوائم من نسخة استلام في الحق السياسية
 إمكانية على نص كما المترشحين، قائمة قفل من( أيام 5ة)خمس بعد المعنية والبلديات الولاية مقر في

 ما وهو الاعتراض تقديم في الحق صاحبة للجهات تحديد دون، مقبول تراضإع تقديم حال في تعديلها
 إذا ،الإداري الطعن في الحق الانتخابية العملية أطراف أهم من تعد التي ،السياسية الأحزاب أيضا يعطي
 من المقدمة الطعون في بالنظر المختصةلم يحدد صراحة الجهة  كما أن هذا الأمر، لذلك مبررات وجدت
 .التصويت مكاتب تشكيلة ضد الاعتراضات رفض قرارات في السياسية الأحزاب طرف

 أمام اعتراض تقديم على فقط نصت، الطعن ذكر على أيضا تأتي لم التيمنه  10وفقا للمادة  
المحدد لكيفية تطبيق المادة  37-13رقم  التنفيذي المرسوم رو صدبإلا أنه ، المختصة الإدارية الجهات

 الاعتراض إجراءات ،1،7،6فيه المادة  تضمنت الانتخابات، بنظام المتعلق 03-13من الأمر رقم  10
 على النص ودون الولاية، في المختصة المصالح أمام المقدم التصويت مكاتب تشكيلة على الإداري
منه  5إلا أن المادة  عنها، يصدر أن يمكن الذي الاعتراض رفض قرار في قضائي طعن تقديم إمكانية
 الخارج، في التصويت مكاتب تشكيلة في الطعن على السابقة القانونية الأحكام نفس تطبيق على تنص
 مدينة محكمة أمام القضائي والطعن القنصلية، أو الدبلوماسية الممثلية رئيس أمام الاعتراض يقدم أن على

 .2الجزائر
 آلية وجود على ينص لم الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون المتضمن 03-13الأمر رقم  
جاء بحكم  37-13رقم  التنفيذي لمرسوملكن بالرجوع الى ا التصويت، مكاتب تشكيلة في القضائي الطعن

 لمبدأ خرقا يعد ما وهو الخارج، في التصويت مكاتب تشكيلة في القضائي الطعنعلى إمكانية نص فيه، 
، وهو المضمون الذي أبقى عليه درجة الأعلى القواعد باحترام الأدنى القواعد لزمي الذي القوانين تدرج
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من الأمر  10 المادة تطبيق لكيفيات المحدد  6006-07-05المؤرخ في  12-06المرسوم التنفيذي رقم 
 ، 1المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 03-13رقم 

المتعلق  10-10القانون العضوي رقم  في ظل الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة: الفرع الثاني
 بنظام الإنتخابات:

على حق الأحزاب السياسية  09-01في إطار القانون العضوي رقم نص المشرع الإنتخابي  
في قرار رفض  الإداري والطعن ،التصويت مكاتب أعضاء قائمة استلاموالمترشحين الأحرار من 

 القضائي والطعن ،الولاية في المختصة المصالح أمام الإعتراض على تعيين أعضاء مكاتب التصويت،
بالنسبة لقرار رفض ،  ف2، التي يقع بدائرة إختصاصها مقر الولايةالمختصة الإدارية القضائية الجهات أمام

تب التصويت في الخارج، يتم الطعن في صحة قرارات رؤساء المراكز كالإعتراض على تعيين أعضاء م
المتضمنة رفض إعتراضات قوائم مكاتب التصويت بالخارج، أمام محكمة  الدبلوماسية أو القنصلية

نما هذه الآلية  الجزائر، وذلك بالرغم من عدم وجود نصوص في قانون الإنتخابات تنص على ذلك، وا 
المحدد 37-13مستحدثة بموجب مجموعة من المراسيم التنفيذية السابقة، على نحو المرسوم التنفيذي رقم 

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 03-13من الأمر رقم  10ق المادة لكيفيات تطبي
على غرار جميع الطعون القضائية، حتى يكون الطعن مقبولا أمام الجهات القضائية المختصة،  

المتضمن رفض  ،( كاملين إبتداءا من تاريخ تبليغ قرار الوالي6يجب إحترام المواعيد المقررة بيومين )
واعيد المحدد لمنازعات صحة مالإعتراض على تشكيلة مكاتب التصويت، وهو ما يعد قصيرا مقارنة بال

على التسجيل في القوائم الإنتخابية أو الشطب منها، ية البلدية المتعلقة بالاعتراضات، قرارات اللجان الإدار 
فإن المشرع الإنتخابي يشترط إجراء  كقا لذل، ووف3( أيام من تاريخ تبليغ القرار1والمحددة بثمانية)

الإعتراض الإداري قبل اللجوء الى القضاء، مما يجعل هذا الشرط من الشروط الموضوعية التي يتعين 
فالمشرع الإنتخابي في القانون العضوي رقم ائي وقبوله أمام الجهات المختصة، توافرها لرفع الطعن القض

تفصل فيه المحكمة الإدارية في الطعن في صحة قرار الوالي جل الذي بتحديد الأ إكتفى 01-09
 خلال القضية في الإدارية المحكمة تفصلو اتب التصويت، المتضمن رفض الإعتراض على تشكيلة مك
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إجراءات خاصة  للفصل في ، كما أنه لم ينص على 1الطعن تسجيل تاريخ من كاملة ( أيام5 (خمسة
الإدارية من تطبيق الإجراءات العامة للمنازعات الإدارية الواردة في ة كمالمح منعي الطعون كما أنه لم

، كما أن المنازعات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت تتضمن  جراءات المدنية والإداريةالقانون الإ
مسائل تدخل في إختصاص القاضي العادي ) لاسيما ماتعلق منها بإثبات الحالة المدنية وأهلية 

جد بأن القرارات الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بصحة أعضاء مكاتب ن رغم ذلكالمترشحين(  ، و 
ون قابلة للتنفيذ مباشرة لإكتسابها قوة الشيء المقضي فيه، ويتم تبليغ قرار المحكمة الإدارية كالتصويت، ت

 بنظام الإنتخابات.من القانون المتعلق  10فورا الى الأطراف المعنية والوالي من أجل تنفيذه، وفقا للمادة 
: الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية بعد القانون العضوي الثانيالمطلب 

 :00/10وقبل الأمر  00/10
 رقابةوجود في إطار  ،تنظيم العملية الإنتخابيةصوصه الإنتخابية العمل على في ن المشرعحاول  

ووفقا للتعديلات التي عرفتها قوانين الإنتخاب السابقة  ،كل مراحل العملية الإنتخابية قضائية تتولى مراقبة
طاء ، حاول المشرع الإنتخابي إع 90-92والقانون العضوي رقم  09-96في ظل القانون العضوي رقم 

 طعون والمنازعات المتعلقة بمرحلة التصويت.جل الفصل في الدور هام للجهات القضائية من أ
على دور القضاء في تنظيم سير هذه المرحلة من خلال فصله في صحة الطعون المشرع كد أ  

الفصل في نظيم سير عملية الإقتراع بالمرفوعة إليه على تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت، الى جانب ت
لعقوبة على ا تصل الى درجة توقيعقد التي و التلاعبات التي تصاحب هذه المرحلة، و مختلف التجاوزات 

أجاز لكل ذي مصلحة أن يطعن في أعضاء مكتب التصويت الأساسيين مرتكبي تلك الأفعال، كما 
على نحو ما نوضحه يتهم أو إستبدالهم بأعضاء جدد، والإضافيين المعنيين، من قبل الوالي بغرض تنح

الرقابة رع الأول(، )الف09-96بعد القانون العضوي رقم لرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة في ا
 ) الفرع الثاني(90-92بعد القانون العضوي رقم القضائية على المرحلة المعاصرة 

 :10-00القانون العضوي رقم في ظل الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة  الفرع الأول:
 أعضاءأن القوائم المتضمنة على  09-96القانون العضوي رقم  المشرع الإنتخابي في نص 
 لتاريخ الموالية أيام الخمسة خلالأمام الوالي  كتابي راضعتإ محل، يمكن أن تكون التصويت مكاتب
 أنه إلى، اضالاعتر  بتقديم المعنية رافالأط لم يحدد القانون ، ورغم أنالقوائم لهذه الأول والتسليم النشر
زاب السياسية، والمترشحين الأحرار المشاركون في الإنتخابات، وألزم الأح ممثلو أنهم من ضمنا يفهم
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، من أجل  1على تسليم قوائم أعضاء مكاتب التصويت لهذه الأطراف مقابل وصل تسليم الإدارة
 إستخدامها في إجراءات الطعن.

 المختصة بالفصل في منازعات مرحلة التصويت: الجهة أولا:
 تعديل بغرض ،الوالي إلىي شكل إعتراض تقديم الطعن الإداري ف ت المعنيةللجهاالمشرع منح  

 المنصوص الشروط توافر عدم، في حال ما إذا تبين الإضافيين والأعضاء التصويت مكاتب أعضاء قوائم
المتعلق بنظام الإنتخابات،  09-96من القانون العضوي رقم  72 المادة من الأولى الفقرة في عليها

 بدراستها ،الحالة حسب القنصلية أو الدبلوماسية الممثلية أو الولايةويكون رد المصالح المختصة في 
صدار  الرفض تبليغ ويتم الطعن، برفض أو المعنية، بيةاالانتخ القائمة بتعديل والأمر الطعن بقبول قرار وا 

ممارسة و  لهم باللجوء الى القضاء ، من إيداع الطعن مما يسمح أيام ثلاثة خلال المعنية الأطراف إلى
 الطعن القضائي.

 الطعونالعادي، فإن  القضاء إلى فيه الفصل أسند الذي الانتخابية القوائم في الطعنعلى خلاف  
ترفع ، التصويت مكاتب أعضاء قوائم حول الاعتراضات برفض الولاة عن الصادرة القرارات ضد المقدمة

 الدبلوماسية المراكز رؤساء عن الصادرة القرارات ضد الطعون أما إقليميا، المختصة الإدارية المحاكم إلى
 حالة على تنص، ورغم أن المادة السابقة لم 2للجزائر الإدارية المحكمة فيها بالنظر فتختص القنصلية أو

 تبين لم وبذلك القوائم، تعديل على إقدامه عدم معض الرف بقرار المعنية الأطراف بتبليغ الوالي قيام عدم
 . مدته تبين لم كما الحالة هذه في الميعاد سريان يبدأ متى

 التصويت: مرحلة منازعات في ثانيا: إجراءات الفصل في الطعون القضائية  
 تسجيل تاريخ من كاملة( أيام 5)خمسة خلال فيه تفصل بالمحكمة الطعن إيداع يتمبمجرد أن  
لى المعنية، الأطراف إلى صدوره فور المحكمة قرار يبلغو  الطعن،  غير قرارا باعتباره تنفيذه قصد الوالي وا 

 للأعضاء النهائية القائمة الوالي يضبط الطعن آجال انقضاء بعد، و الطعن أشكال من شكل لأي قابل
 لمجلسا رئيسالى  القائمة هذه من نسخة توجهو  ،التصويت لمكاتب الإضافيين والأعضاء الأساسيين
 بمقر لتعليقها البلدي الشعبي سلمجلا رئيس، اليمين أداء اجراءات لمباشرة إقليميا المختص القضائي
وأسند المشرع الإنتخابي في ظل هذا ، 3الاقتراع يوم لتعليقها التصويت ومكاتب مراكز رؤساء، البلدية
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 هذه في التصويت عمليات صحة على المقدمة الاعتراضاتمهمة الفصل في لمجلس الدستوري القانون ل
 .1التصويت مكتب في الموجود المحضر في لاحتجاجه الطاعن بإدراجالرئاسية،  الانتخابات
من  اعتبرتأبقى على الرقابة القضائية التي  09-96المشرع الإنتخابي في القانون العضوي رقم   
يقتصر ن كان الأمر ، بعد أ6001خابي الجزائري بعد  نتجاء بها النظام الإت الجديدة التي الإصلاحا

على الرقابة الإدارية، وتم بموجب هذا القانون إيجاد هيئات رقابية موازية تشارك المحاكم الإدارية في 
النظر في منازعة مشروعية تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت، عوض التوجه لإعطاء القضاة صلاحية 

ت مهمة تنفيذ أحكام قانون انتخابللجنة الوطنية للإشراف على الإالمنازعة في مجملها، كتخويل االبت في 
من بداية الترشيحات الى نهاية العملية الإنتخابية، ما قد يؤثر على فعالية القاضي الإداري  ،الإنتخابات
دم التدخل في صلاحيات وع بغية إحترام توزيع الإختصاصنفسه ملزما بالتقيد بحرفية النص،  الذي يجد

يكتفي القاضي في منازعة تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت  نية للإشراف على الإنتخابات، و اللجنة الوط
ار بمراقبة مشروعية القرار الإداري الذي يتعين أن يكون مطابقا لما ينص عليه القانون، خاصة في إط

ولا يقيم  فة الناخبصلا يتمتع العضو باتب التصويت، على نحو أن الشروط التي تمنع من عضوية مك
بإقليم الولاية، أو يكون عضوا في حزب سياسي لأحد المترشحين في الإنتخابات، أو المتمتع بصفة 

 .2ت، شخص قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحينامنتخب، مترشح في الإنتخاب
/ 95الدستوري رقم  من الطعون المتعلقة بمنازعات مرحلة التصويت، نجد قرار المجلس 

التصويت في  بالاعتراض على صحة عمليات والمتعلق 6096-01- 61المؤرخ في  96د/ق.م.
، والمقدم بناء على تبسةببالدائرة الانتخابية   6096مايو  90الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 

 المسجلة تحت رقم 6096  مايو 93الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ ضة يعر 
، وقبولها شكلا بعد دراسة عريضة الطعن، فباسم تكتل الجزائر الخضراءمفوض من طرف محامي  920

المجلس   الواردة في إعلان ،تبسةب ت التشريعية للدائرة الانتخابيةالانتخابا تصحيح نتائجضمونا، تم مو 
تخاب أعضاء المجلس ضمن نتائج ان، المت6096 -05-95المـؤرخ  96/إ. م د / 09الدستوري رقم 
 .الشعبي الوطني
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 : 01-01 بعد القانون العضوي رقمالرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة  الفرع الثاني:
 عمليات لمراقبة الآليات مختلف 90-92ي إطار القانون العضوي رقم حدد المشرع الإنتخابي ف 
 ما ومنها مستحدث هو ما منها أخرى هيئات ،ممثليهم أو للمترشحين بالإضافة تمارسها والتي ،التصويت

 ان في ظل القانون العضوي السابق.على نحو ما ك تنظيمه أعيد
بمقر كل من الولاية  نالإضافيي والأعضاء التصويت مكاتب أعضاء  قائمةبعد أن تنشر ف 

تسلم حن، ( يوما على الأكثر بعد قفل قائمة المترش95والدائرة والبلديات مدة خمسة ) الإدارية اطعةوالمق
ة في الإنتخابات وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم كالمشار  قانونا للأحزاب السياسيةالى الممثلين المؤهلين 
لجوء القائمة محل تعديل في حالة إعتراض، مما يدفع بالطاعن الى ال هذه تكون، و 1مقابل وصل إستلام

صحة تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت، بإعتبارها أهم الى الجهات القضائية، وتقديم طعنه حول 
المنازعات التي تحدث خلال هذه المرحلة، الى جانب الممارسات التي قد ترتكب يوم الإقتراع ويترتب 

  توجب العقوبة.عليها حدوث جرائم تس
 منازعات مرحلة التصويت:أولا: الجهة المختصة بالنظر في 

 في السياسية الأحزاب طرف من المقدمة الطعون في بالنظر المختصة الجهات مسألة أثارت 
 القانونية النصوص فيه تسببت كبيرا إشكالا التصويت مكاتب تشكيلة ضد ،الاعتراضات رفض قرارات

القانون  من 70ع الإنتخابي جاء في المادة بعضها بالغموض والتناقض، فالمشر  تميز التي المتعاقبة
الذي يؤكد فيها على  09-96من القانون العضوي رقم  72بنفس صياغة المادة  90-92العضوي رقم 

 ذكر دون من الوطن، داخل التصويت مكاتب تشكيلة في الطعون بنظر الإدارية المحاكم اختصاص
 كامل إلى ، حيث تطرق المشرعالخارج في التصويت مكاتب طعون في النظر ختصاصإ أو لإجراءات
 الإدارية والطعون الوطن داخل، التصويت مكاتب أعضاء وتسخير بتعيين المتعلقة الإجراءات تفاصيل

 يصدر لم كما الخارج، في التصويت بمكاتب تتعلق نقطة أي إلى يشر لمإلا أنه  تشكيلتها، في والقضائية
 في التصويت مكاتب على، الوطن داخل التصويت مكاتب أحكام نفس تطبيق يتضمن تنظيمي نص أي

 إمكانية من الخارج في التصويت مكاتب استثناء تعمد أنه للقول يدفعنا ما وهو سابقا، فعل مثلما الخارج
 .2تشكيلتها في القضائي الطعن
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، العضوي القانون في بالخارج التصويت مكاتب في الطعن إجراءات علىرغم عدم نص المشرع   
د في كا، أوسيرهم التصويت ومكتب مركز تنظيم لقواعد المحدد 67-93 التنفيذي المرسومإلا أن 

ن، والاحتياطي الأساسيين التصويت مكاتب أعضاءنصوصه القانونية على ضرورة تعيين وتسخير 
، ووفقا 90-92قانون العضوي رقم من ال 70 وأخضعه الى نفس الشروط المنصوص عليها في المادة

نجد بأن المشرع جعل من اللجنة الولائية ، 90-92من القانون العضوي رقم  952لأحكام المادة 
، تقوم برقابة إدارية ذاتية ورقابة قائمة على كل الإعتراضات المقدمة من الإنتخابية هيئة شبه قضائية

على ضرورة إختتام أشغالها  الولائية الانتخابية اللجنة، وألزم المشرع 1المتضررين خلال عملية التصويت
 جميع في البت مع الاقتراع اختتام ساعة من ابتداء الأكثر، على ساعة( 11خلال الثمانية والأربعين)

 من( أيام 5)خمسة أقصاه جلأ في لديها المودعة التصويت مكاتب محاضر في المدونة الاحتجاجات
 .2للمعنيين فورا وتبلغ الإدارية الجهات أمام للطعن قابلة قرارات بواسطة ،بالاحتجاجات إخطارها تاريخ

ضاء الإداري بناء على قرارات رفض فالجهات التي تتولى رقابة مرحلة التصويت هي الق 
رفع طعن بشأنها أمام المحاكم الإدارية، مما يدل على أن القاضي على التي ينص المشرع اض، الإعتر 

تخاب يتولى مراقبة عملية التصويت، وفي ظل المنازعات الإنتخابية نجد بأن المشرع الإداري هو قاضي إن
 مجلس أمام للاستئنافأحكام المحاكم الإدارية قابلة  القاعدة العامة التي تنص على أن قد خرج على

رع يعتمد مما يجعل المش الطعن، أوجه لكافةنهائية غير قابلة  بقرارات الإدارية المحاكم تفصل، إذ الدولة
 الاختصاص تحديد مسألة يخص فيما ،والإدارية المدنيةفي ذلك على ما جاء في قانون الإجراءات 

 دائرة في يقع التي القضائية للجهة الإقليمي الاختصاصيكون ، حيث الإدارية للمحاكم الإقليمي
 الإدارية المحاكموعليه فإن  ،3ذلك خلاف على القانون ينص ما لمعليه،  مدعىال طنمو  اختصاصها

قصيرة سواء تعلق الأمر بتشكيلة أعضاء مكاتب  آجال في، لديها المودعة الانتخابية الطعون في تفصل
 أو هابإلغاء الإدارية للمحاكم الاختصاصالتي أعطى فيها ،الانتخابات في التصويت عمليةالتصويت، أو 

 . 4الشفافية و النزاهة بمبادئ المساس أو للقانون خروقات لديها تبين ما إذا صحتها، بعدم التصريح
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  ثانيا: إجراءات الطعون القضائية على منازعات مرحلة التصويت:
 مكاتب تشكيلة في القضائية بالطعون متعلقة خاصة إجراءاتلم يحدد المشرع الإنتخابي  
 بالتسجيلمما يترتب عليه الرجوع الى القواعد العامة كما سبق ذكره، و  الإدارية، المحاكم أمام التصويت

يداع حكام قانون الإجراءات ، وفقا لأالإداري القضاء جهات أمام المتبعة الإجراءات من وغيرها العرائض وا 
 لتاريخ الموالية أيام( 7)ثلاثة خلال حددها المشرع ،الطعون تقديمالمدنية والإدارية، وفيما يخص آجال 

 تسجيل تاريخ من كاملة أيامخمسة  خلال القضية في الإدارية المحكمة تفصل أن على الرفض، قرار تبليغ
 أيام (7التي كانت محددة بثلاثة) الطعن، حيث مدد مدة الفصل مقارنة مع القانون العضوي السابق،

 .1الطعن في للفصل
 تشكيلة في ،والمترشحين السياسية الأحزاب طعونفي   نظرالب المختصة الإدارية المحاكمقرار   
 يخرج عن إطار قبول الطعن، إذا تأكد للمحكمة بأن الأسانيد المقدمة من المعنيين لاالتصويت  مكاتب

 السلطاتزم تفي قبول الدعوى، فتلو الموضوعية للشروط القانونية سواء الشكلية أ ومستوفية ،مأسسة قانونا
لى المعنية للأطراف القرار تبليغ ويتم وتعويضها، بها يتعلق التي الأسماء حذفبتعديل و  القرار مصدرة  وا 
جج ن ترفض الطعن إذا لم تقتنع بالح، ولها أ2الهيئة إلى النهائية القائمة من نسخة وتسلم لتنفيذه الوالي

 إحدى عليهم تنطبق أنه تثبت أدلة وجود لعدممترشحين الأحرار، و الالمقدمة من الأحزاب السياسية أ
 لا التصويت مكاتب في وتواجدهم يتعلق بعضوية مكاتب التصويت،  القانون فيما في المحددة الحالات
 وبالتالي الطعن، برفض قرارها تصدر فإنها ،كما سبق ذكره الانتخابية العملية وشفافية لنزاهة تهديدا يشكل
لى المعنية الأطراف إلى القرار بلغوي تغيير، دون فيها المطعون التصويت مكتب قائمة على الإبقاء  وا 
 .3الانتخابات لمراقبة المستقلة العليا للهيئة النهائية القائمة من نسخة وتسلم تنفيذه، قصد الوالي

 90-92رقم  يأحكام القانون العضو  نرع الإنتخابي لم يخرج على إطار مضمو الواقع أن المش 
المتعلق بنظام   01-91فيما يتعلق برقابة القضاء على عملية التصويت، في ظل القانون العضوي رقم 

 المستقلة السلطة مصالحعن الإنتخابات، حيث جعل من الطعن القضائي على قرارات الرفض الصادرة 
 تبليغ تاريخ من ابتداء كاملة أيام( 7)ثلاث أجل في إقليميا المختصة الإدارية المحكمة أمام للطعن قابلة

 .كاملة أيام (5) أجل في الطعن في إقليميا المختصة الإدارية المحكمةالقرار، وتفصل 
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 خلاصة الفصل: 
يمارس القاضي الإداري رقابته على المرحلة المعاصرة، من خلال الفصل في طعون المتعلقة  

درجة أولى، أو كقاضي درجة ثانية في حالة  بتشكيل أعضاء مكتب التصويت، من خلال التدخل كقاضي
 الاستئناف على قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.

يمارس القاضي الجزائي إختصاص رقابته على المرحلة المعاصرة، من خلال الفصل في الجرائم 
القانون، كما الانتخابية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات، وبالعقوبات المحددة في هذا 

نجد أن المشرع فصل بين صلاحيات القاضي الانتخابي في الفصل في الطعون المعروضة عليه دون 
 التقيد بحكم القاضي الجزائي. 
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 الفصل الثالث: الرقابة القضائية على المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابية:
نتيجة  ، تقوم على وجودإعلان النتائجو الفرز من كل نتخابية فيللعملية الإ اللاحقةالمرحلة تتمثل  
 ،كل مرشح جان الأصوات وتقوم بتعدادها حسب ما حصل عليهبعد أن تفرز الل ،لإحصاء العاممنطقية ل

المرحلة  ولكونها تمثل صلوا على أغلبية الأصوات الصحيحة،ئزين من المرشحين الذين حاأو تحدد الف
وفقا لما  ،نتائج الإنتخابات ، فإنه يتعين أن تكون نتيجة إعلانةالأخيرة التي تمر بها العملية الإنتخابي

 .1يكون القرار منصبا على نتائج ما هو مدون في محاضر الفرزتحدده عملية الفرز، و 
ية لضمان نزاهة نظرا لأهمية هذه المرحلة وخطورتها ، كان لابد من وضع قواعد وضمانات قانون 

علان النتائج ، ن كانت وشفافية عملية الفرز وا   تحافظ التي السرية هي التصويت لمرحلة الأساسية الميزةوا 
 أن يجب فإنها ضغط، ودون بحرية الانتخابي حقهم ممارسة على عهميشجوت الناخبين خصوصيات على
علان، تصويتهم أوراق على الاطلاع اللازممما يجعل من  مستترة تبقى لا  الفائز تحديد ليتم توجهاتهم وا 
 .الانتخابات في

 هذه على مسلطا يكون الاهتمام أن سيما لا الانتخاب، لنزاهة أساسي مؤشرمراقبة هذه المرحلة   
 سياسية، أحزاب من الانتخابية العملية لأطراف الحقيقي الامتحانلكونها و الفائز،  ظهرت التي المرحلة

دارة، وناخبين، ومترشحين، ، 2ةديمقراطي انتخابات إجراء في نجاحها ومدى مستقلة، وهيئات وقضاء، وا 
 واعلان الفرز مرحلة إلى القضاء يد بامتداد إلا ،يتحققلا  ونزيهة حرة نتخاباتالوصول الى إولأن 

علاب النتائج، أو ل للتزوير تجنب أي إحتمان النتائج من أجل فرض الرقابة القضائية  على عملية الفرز وا 
 تراع.التلاعب بالأصوات وأوراق الإق

نتخابية، يتطلب منا الأمر من أجل توضيح الرقابة القضائية على المرحلة اللاحقة للعملية الإ 
الرقابة القضائية على مرحلة فرز )المبحث الأول(، مفهوم المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابيةالتطرق الى 

  )المبحث الثالث(القضائية على مرحلة إعلان نتائج الانتخاباتالرقابة ، )المبحث الثاني(الأصوات
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 : المبحث الأول: مفهوم المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابية
 للعملية التمهيدية راءاتالإج جميع ستكمالإ، فبعد الإجراء الأخير مرحلة اللاحقةالتمثل  
العملية نجاح  فإذا كانولى، الأ المرحلةمرحلة التصويت التي لا تقل أهمية عن  تأتي، الانتخابية
لها بمرحلة تبقى ناقصة إذا لم يتم إكما ، إلا أن هذه المرحلةتراعمتوقف على سيرورة عملية الإقالإنتخابية 

 مخرجاتتشكل هذه المرحلة  ، حيث الانتخابي للأداءالعملية الإنتخابية، وتعد نقطة تقييم أخرى تنتهي بها 
 .الشعبية الإرادة حمايةفيها  وجب ثم ومن الانتخابية، العملية

)المطلب الأول(، هاالتطرق الى تعريفاللاحقة للعملية الإنتخابية، بإنطلاقا من ذلك نتناول المرحلة  
حتى نستطيع تحديد أهمية المرحلة اللاحقة بالنسبة وتحديد أهم الأقسام التي تقوم عليها )المطلب الثاني(، 

  )المطلب الثالث( للعملية الإنتخابية
 :ةمرحلة اللاحقة للعملية الانتخابيتعريف ال الأول:المطلب 

ت يقوم على أساس ما تشتمل عليه من إجراءا ،نتخابيةعطاء تعريف واضح دقيق  للعملية الإإن إ
اتها العملية ، فهي المرحلة الأخيرة التي تنتهي بإكتمال إجراءمرحلة اللاحقةالعام للتشكل التعريف 

، في جود مختلف إجراءات العملية الإنتخابيةالإنتخابية، وتحقق الوجود القانوني من التنظيم على 
 نتخابات نزيهة وحرة.إ

التي تسمح بتحديد المرشحين الفائزين في المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية هي المرحلة 
التي يعتمد عليها وعلى حسن في صناديق الإقتراع،  المعبر عنها الإنتخابات، بعد عملية الفرز للأصوات

، ومقارنته في كل صندوق ، من خلال التحقق من عدد أوراق الإقتراعتطبيقها في نزاهة العملية الإنتخابية
، وبقدر شفافية هذا الإجراء تكون مرحلة إعلان 1مع عدد توقيعات الناخبين التي تضمنها كشف التوقيعات

رتباط قرار الإعلان بأعدادها ويكون منصبا على النتائج المدونة تحدده عملية الفرز، لإفقا لما النتائج  و 
 .2في محاضر الفرز
توضيح تعريف المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية، يتعين علينا التطرق الى تعريف من أجل 

ول الذي تقوم عليه هذه تعريف مرحلة الفرز لكونها الإجراء الأتقوم عليها هذه المرحلة، بالعناصر التي 
)الفرع ي يتعين ممارستهالمرحلة) الفرع الأول(، وتعريف مرحلة إعلان النتائج بوصفها الإجراء الثاني الذ

 الثاني(
                                                           

 .931 .هشام حسين الجبوري، مرجع سابق، ص - 1
 .666 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق - 2
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 تعريف عملية الفرز الفرع الأول:
سيم تعريفاتها ، حيث تم تقالتعريفات التي وضعها الفقهاءتحديد  ينطلق تعريف عملية الفرز من  

 موضوعي وآخر إجرائي.على أساس 
  : التعريف الموضوعي:أولا

 النزاهة مسألة في تتحكم التي الهامة العملياتينصرف التعريف الموضوعي لمرحلة الفرز الى   
 افتقاد فإن والحيادية،ة النزاه من التصويت عملية شهدت، فمهما الانتخابية العملية في المطلوبة والشفافية
 .1التصويت عملية من والشفافية النزاهة عنصر يسل ب قانونا المقررة والضوابط للعناصر الفرز عملية

تعد مرحلة مفصلية تفرز كل ما شهدته العملية الانتخابية من تنافس وتصويت عملية الفرز  
 .2وتحالفات و إشراف على العملية الانتخابية في مجملها في شكل نتائج نهائية

 :التعريف الإجرائي :ثانيا
ة التي تقوم عند إنتهاء الى كونها العملي ،ينصرف مدلول عملية الفرز من الناحية الإجرائية  
 صحتها، وتحديد وتصنيفها الناخبين، قبل من المؤشرة الاقتراع بطاقات من الصناديقعلى إفراغ الإقتراع، 
 .3لها بيان ووضع وعدها،
علان إنتهاء عملية عملية الفرز هي الإجراء الذي يعقب الموعد المحدد   لغلق باب التصويت، وا 

  4الفرز إجراءاتلمبدأ علانية  ةالإقتراع بعد ترتيب الأصوات أمام الناخبين بصورة علنية، مراعا
 أي ،خلالها من كتشفي أن يمكن بحيث النتيجة، إعلان قبل الأخيرة المرحلة عملية الفرز تمثل 
 المشرع وضع ولهذا والباطلة، الصحيحة الأصوات عن الكشف يتم وفيها بالصناديق، تلاعب أو تزوير
 .5العملية على القائمون بها يلتزم قانونية ضوابط
من خلال ذلك تعتبر عملية الفرز إحدى الإجراءات الهامة التي يجب أن تتبع في تحقيق نزاهة  

، الانتخابية المنافسة في الفائز ومعرفة الناخبين أصوات على الاطلاعلعملية الإنتخابية، يتم بموجبها ا

                                                           
 .662 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
 .36، ص.6005الديمقراطية ، مصر،  ة تنميةعلي الصاوى ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جماع - 2
 .662 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3
 .600 .صالح حسين على العبد الله، مرجع سابق، ص - 4
 .699 .بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص - 5
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 من أنها كما، 1عبر عنها الناخبون لخيارات التيتعكس اابعة هذه العملية على كثب ودقة، لأنها ويجب مت
 التام الضبط يستلزم الذي الأمر فيه، تتم الذي والضغط والظروف مدتها لقصر نظرا تزويرا المراحل أسهل

حاطتها الأطماع، ذوي من استغلالها الممكن الثغرات كافة غلق، و لإجراءاتها  التي الرقابية بالآليات وا 
 .2حمايتها على تساعد

 قد الناخبون كان فإذاعملية الفرز لا تقل أهمية على عملية التصويت أو المرحلة التمهيدية،   
 تراع، فإن عمليةالإق صناديق في يضعونها التي التصويت قاأور  عبر الإختيار في رادتهمإ عن رواعب

علانها في النتائج التي يفترض أن ت  وضع لما ،حقيقيةون ترجمة كالفرز تسمح بالكشف عن هذه الإرادة وا 
نفتاحية الممارسة في إطار عملية الفرز والعد3الصناديق في يشكلان ضمانة لتحقيق  ،، فمبدأ الشفافية وا 

نزاهة وشرعية العملية الإنتخابية، مما يجعل العديد من الأنظمة الإنتخابية تسعى الى إشراك عدد من 
مع لجان مكاتب التصويت، فضلا على تمكين ممثلي المرشحين والأحزاب السياسية  ،مراجعي الفرز والعد

  .4من حضور ومتابعة عملية الفرز والعد
  تعريف عملية إعلان النتائج:الفرع الثاني: 

 عد عمليةبعد الإنتهاء من فنتخابية، خر مرحلة تقوم عليها العملية الإتمثل عملية إعلان النتائج آ 
حصاء أعضاء لجان الفرز، تناط مهمة إعلان  قبل من التصويت بطاقات يها عل حتوتإ التي الأصوات وا 

النتائج بالهيئة المشرفة على الإنتخابات في الدائرة الإنتخابية، من خلال تنظيم محضر موقع من قبل 
 .5اللجنة
 عدة تعريفات لمرحلة إعلان النتائج نذكر منها:قد أورد الفقه     

توزيع الأصوات الصحيحة والمعبر عنها عملية إعلان النتائج هي العملية التي تقوم على أساس  
 .6في الإنتخابات، على المرشحين وبيان النسبة التي تحصل عليها كل واحد منهم

                                                           
1- Election Observation Handbook, Op, Cit,  p. 61.  

 .663 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .931 .حسين الجبوري، مرجع سابق، صهشام   - 3
 .167 .سعيد حمودة الحديدي، مرجع سابق، ص - 4
 .609 .صالح حسين على العبد الله ، مرجع سابق، ص - 5
 . 651 .الوردي إبراهيمي، مرجع سابق، ص - 6
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يقصد بعملية إعلان النتائج عملية الإعلان الرسمي كتابة أو شفاهة على ما أفرزته الإنتخابات،  
وأسماء الفائزين بالمقاعد ي، حصل عليها كل مرشح أو حزب سياس وتشمل على مجموعة الأصوات التي

التمثيلية، التي يتم إنتخابها إستنادا الى قانون الإنتخابات، أو مجموع الأصوات التي حصل عليها كل 
 .1خيار من الخيارات المطروحة من إحدى وسائل الديمقراطية المباشر

إنتخابية  على أنها جزء هام يتطلب وجوده في أي عملية ئج كما عرفت عملية إعلان النتا 
ومراعاته الى أقصى حد ممكن، من قبل الهيئة المكلفة التي تتولى بيان عدد الأصوات التي تحصل عليها 

 .2كل مرشح
مما سبق فإن عملية إعلان النتائج تمثل الإجراء الأخير الذي يتعين تطبيقه عند تنظيم  

بية، بناء على إكتمال المراحل الإنتخابية الإنتخابات، من أجل تحديد المرشحين الفائزين في العملية الإنتخا
ي تحصل عليها كل مرشح من السابقة بطريقة شفافة ونزيهة، وهذه العملية تسمح بتحديد النسبة الت

علان الفائزين، الأصوات وتختلف الجهة المكلفة بالإعلان النهائي للنتائج بإختلاف نوع الإنتخابات،  وا 
 المشرفة القضائية الجهات طرف من يكون أنه ينص والبعض خاب،الانت لجنة رئيسفالبعض يسندها الى 

 .3للانتخاب النهائية النتائج عن بالإعلان تختص عليا لجنة طرف من أو العملية، على
الى اللجنة الإنتخابية نتائج الإنتخابات  وجمع خص عملية  إعلانفقد النسبة للمشرع الجزائري ب  
، إذ تتولى اللجنة الولائية أو البلدية الشعبية المجالس بإنتخابات أعضاءسواء تعلق الأمر  ،4الولائية

الشأن بالنسبة لإنتخابات رئيس  ك، وكذل09-69الإنتخابية توزيع المقاعد طبقا لأحكام الأمر رقم 
الجمهورية والإستشارة، حيث كلف المشرع اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام 

 .5الإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لإنتخاب رئيس الجمهوريةب
 : أقسام )مراحل( المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابية.الثانيالمطلب 
الأصوات)الفرع تبدأ بمرحلة فرز نتخابية الى مرحلتين أساسيتين، تنقسم المرحلة اللاحقة للعملية الإ 

 .النتائج)الفرع الثاني(الأول(، ومرحلة إعلان 

                                                           
 .922 .خليف مصطفى، مرجع سابق، ص - 1

2- Election Observation Handbook, Op, Cit,  p. 69.  
 .639 .ص مرجع سابق،شوقي يعيش تمام،  - 3
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  621مادة ال - 4
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  636المادة  - 5
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 الفرع الأول: مرحلة فرز الأصوات:
وتتمثل خطورتها في ما قد ينتج  تمثل مرحلة فرز الأصوات أخطر مراحل العملية الإنتخابية،  

عنها من تلاعب بإرادة الناخبين والتجاوزات التي تحدث في إطارها، من خلال التجاوزات عن طريق 
فرزها، أو تغيير أسماء المرشحين، أو التلاعب بصناديق الإنتخاب بعد تمام التلاعب بالأصوات التي تم 

 .1عملية التصويت وقبل عملية الفرز
عمدت أغلب التشريعات ، لأجل ضمان هذه التجاوزات وتفادي العبث بأصوات الناخبين  

عند إجراء الفرز، كما الإنتخابية الى إحاطة هذه المرحلة بمجموعة من الضوابط والمبادئ، يتعين إدراكها 
، وبحضور كل من الناخبين والمرشحين أو 2هو الشأن بالنسبة لعلانية عملية الفرز بمكتب التصويت

ممثليهم القانونيين ورجال الإعلام، إذ يعتبر  حضور هؤلاء بمثابة آلية أخرى تمارس دورا هاما في سبيل 
ينعكس بالضرورة على نزاهة العملية الإنتخابية  الحفاظ على إجراءات نزاهة التصويت والفرز، الأمر الذي

 .3برمتها
خلال عملية الفرز، له دور  نكما يعتبر الإعتماد الرسمي على وجود المراقبين الوطنيين والدوليي  

على تجنب  ساعدت أن يمكن ودقيقة واضحة لمعاييران شفافيتها وفقا  مفعال في مراقبة الإنتخابات وض
لتي تضمن ا تعد من أهم المبادئعملية الفرز للأصوات، الإعتماد على السرعة في ، و 4أي تجاوزات

 والشكوك التأويلاتالمجال أمام  يفتحشفافية هذه المرحلة، ذلك أن تأخير فرز الأصوات من شأنه أن 
 الإسراع في عملية الفرزحرص على الى الالمشرع الإنتحابي الجزائري بدوره عمد  ك، لذل5حول شفافيتها

 فرز من الانتهاء غاية إلى استمرارها مع الاقتراع، صناديق إغلاق بعد مباشرة بدؤها يجب إذ للأصوات،
في عملية الفرز ، وتحري الدقة 6إكمالها ثم معينة فترة لإيقافها سبب بأي، ولا يمكن التعذر الأصوات جميع

                                                           
 .601 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 1
 .القانون العضوي للانتخاباتالمتضمن  09-69من الأمر رقم  956المادة  - 2
 .691 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 3

4- Le droit électoral ,  Comission Europeenne Pour  La Democratie Par Le Droit, Op, Cit, 

p.123 
 .661 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 5
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  956المادة  - 6
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المرحلة، إذ يجب على الموظفين من أجل تصحيح الأخطاء التي قد تشوب العملية، تضمن نزاهة هذه 
المسؤولين بإحصاء عدد أوراق الإقتراع المصدرة الى الناخبين في مكان الإقتراع المنتسبين إليه أو 

، وتوفير الأمن داخل مكاتب الإقتراع للحد من أي مخاطر من شأنها إحداث الاضطرابات 1المسجلين فيه
مة التي يتطلب وجودها خلال سير عملية التصويت فهو من الضمانات الها ،2أو العنف يوم الإقتراع

، 3فرز والعد للأصوات وترجمتها الى نتائج سياسية صادقة ونزيهة، وبالتالي سلامة عملية وفرز الأصوات
 بإمضاء التصويت عملية اختتام عند المكتب أعضاءلعملية الفرز ويلزم   خلال المدة المحددة قانونا

 .4اعتداء أو عبث أي من عليها والحفاظ الاقتراع صناديق وتأمين التوقيعات محضر
للتفصيل في تنظيم عملية الفرز للأصوات بإعتبارها الخطوة الأولى التي تنطلق على أساسها   

 المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية، يتعين علينا التطرق الى العناصر التالية:
   الجهات المكلفة بعملية الفرز للأصوات: أولا:

، عملت أغلب التشريعات الإنتخابية تفاصيلها لكافة ضبط من الفرز عمليةبالنظر الى ما تتطلبه  
دولة الى أخرى وهذا تختلف من  القيام بعملية الفرز للأصوات،للدول على تحديد جهة معينة تتولى 

الأصوات، فأحياننا الإختلاف يرجع سببه الى الإختلاف في النصوص التشريعية المنظمة لعملية فرز 
تتولى لجان عملية الفرز تسمى ب) لجان فرز الأصوات(، وهي لجنة مستقلة عن لجنة الإقتراع، كما 

 .5يمكن أن تقوم بالفرز لجان الإقتراع ذاتها ويكون المكان واحدا بالنسبة لكلتا العمليتين
 لشرعية ضمانة يشكلان الفرز عملية إطار في الممارسة وانفتاحية الشفافية مبدأ لكون نظرا  
 في للمشاركة المجتمع فئات أمام المجال فتح إلى عمدت الأنظمة من الكثير فإن الانتخابية، العملية
 شأنه من ما وهو لذلك، عامة شروط بتحديد كتفتوا   التصويت، مكاتب أعضاء جانب إلى ،الفرز عملية
 .6الانتخابات بنتائج المساس أو التشكيك محاولات أمام حائلا الوقوف

                                                           
 .669 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 1

2- Mathias Hounkpe, Alioune Badara Gueye,  Op, Cit , p. 41. 
3-  Guy  S. Goodwin-Gill, Op, Cit, p. 169. 

 .653 .شوقي يعيش تمام، مرجع سابق، ص - 4
 .699 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 5
 .166 .سعيد حمودة الحديدي، مرجع سابق - 6
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هة التي تتولى عملية فرز حرص على تحديد الج ي، نجدهالرجوع الى المشرع الإنتخابي الجزائر ب 
 يعينون فارزين طرف من بها القيام على نص بأن، وتوسيع دائرة المشاركين 1الأصوات لفئة من الفارزين

 طرف من اختيارهم ويتم ،المعني التصويت لمكتب الانتخابية القائمة في المسجلين الناخبين بين من
، تفاصيل كافة يراقبون الذي السياسية الأحزاب ممثلي وبحضور رقابتهم، تحت بالفرز ليقوموا أعضائه
 الاطلاع حق الناخبينمن خلال منح  ،الفرز مرحلة على الشعبية الرقابة من نوعا كرس قد يكون وبذلك

 مكتب أعضاء بانحياز اتهامات لأي تجنبا بأنفسهم، الفرز بعملية والقيام الناخبين أصوات على المباشر
 افسين.المتن لأحد التصويت
 الخالية بتشكيلتها الفرز للجان الإداري الطابع المشرع الإنتخابي الجزائري على  عتمدإ بالتالي  

 لتغطية القضاة من الكافي العدد وجود عدم هو ذلك وراء السبب ولعل القضائية، السلطة عضوية من
 مشاركة جعلوبالرغم من أن المشرع  ،2الوطني المستوى على التصويت مكاتب في الفرز لجان كامل

 أن ، إلا3الكافي من الفارزين العدد توفر عدم حال في استثناء ،الفرز عملية في التصويت مكتب أعضاء
 فرز في الناخبين حق لمصادرة الاستثناء هذه يستغلون التصويت مكتب أعضاء أن ثبتي الواقع

 مشاركة أي دون ،التصويت مكتب أعضاء طرف من تمارس العملية أصبحت درجة إلى الأصوات،
 .4التصويت مكتب في المسجلين للناخبين
 الإجراءات المتبعة في عملية الفرز للأصوات: ثانيا:

الإعتماد عليها تضم عملية الفرز للأصوات في ثناياها العديد من الإجراءات المهمة التي يتعين  
التصويت  مرحلة اختتام بعد مباشرة، إذ تبدأ العملية 5بشكل حسن من أجل تنظيم ونزاهة العملية الإنتخابية

 توقيعات قائمة على التصويت مكتب أعضاء ويوقع ،6الاقتراع يوم من مساء السابعة لساعةتمام ا عند
 مهما ذلك بعد بصوته الإدلاء شخص لأي يمكن لا حيث التصويت، لمرحلة إنهاء ذلك يمثلف ،الناخبين

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  957المادة  - 1
 .671 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
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 التصويت مكتب رئيس المشرع ألزم الناخبين، لأصوات وحماية الفرز عملية لنزاهة وضمانا، 1المبرر كان
 ضمان مع رقابة، دون تركها أو نقلها وعدم ،التصويت عملية اختتام بعد الاقتراع صناديق حماية بضرورة
 الصناديق وأن تجاوزات، حدوث عدم من للتأكد المكتب داخل والمترشحين السياسية الأحزاب ممثلي تواجد
 .2نقصان أو إضافة ودون فيها التصويت تم التي نفسها هي فرزها سيتم التي

المتعلق بنظام الإنتخابات، فإن  09-69الرجوع الى النصوص القانونية التي جاء بها الأمر رقم  
وترتيبها على أساس أنه سيتم  ،القاعة التي  يتم فيها تنظيم الطاولاتعملية التحضير للفرز تبدأ بإعداد 

، والتحقق من عدد الأوراق في كل صندوق 3فرز الأوراق فوقها بشكل يسمح للناخبين من الإلتفاف حولها
من صناديق الإقتراع، لمقارنة هذا العدد مع عدد التوقيعات الخاصة بالناخبين التي تضمنتها كشوف 

 هذه أن من  التأكد، كما يتعين 4، وتكون بحضور الناخبين ومندوبين عن المرشحين والمراقبينالتوقيعات
 تعيين ويتم، 5الصندوق إفراغ أثناء الأرض على الاقتراع أوراق تساقط دون يحول بشكل واسعة الطاولات
 بحيث المعني، التصويت لمكتب الانتخابية القائمة في المسجلين الناخبين بين من الفرز لجنة أعضاء

 أو ناخب أي تقدم عدم حال وفي رقابته، تحت مهامهم ويمارسون المكتب أعضاء طرف من تارونخي
 .الأصوات فرز الأعضاء يتولى الفارزين كفاية عدم

 مظاهر أي عليه توجد ولا بالشمع ومختوم ،الفرز قبلبعد التأكد من أن الصناديق محكمة الغلق  
 الموقعين الناخبين لعدد مساواتها من والتأكد اداخله المحتواةللإتلاف أو العبث، يتم حساب عدد الأظرفة 

 لجنة أعضاء بمساعدة جديدبعد  المكتب رئيس يقوم اختلافوفي حال وجود  الانتخاب، قائمة على
ذا الفرز، ، 6زالفر  بمحضر ذلك إلى يشار المصوتين وعدد الأظرفة عدد بين فرق وجود من التأكد تم وا 

 علنية بصفة ليقرأها آخر لفارز ويحيلها الأظرفة، من التصويت أوراق بسحب الفارزين أحدويتم بعد ذلك 
 الحاضرين أمام التصويت ورقة عرضوت الصوت، صاحبة الانتخابية القائمة أو السياسي الحزب موضحا

                                                           
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  959المادة  - 1
 .675 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 2
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  1، فقرة 957 المادة - 3
 .931 ص.هشام حسين الجبوري، مرجع سابق،  - 4
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 مع تتوافق وأنها ها،عد يتم ورقة كل رؤية من والناخبون والمترشحون السياسية الأحزاب ممثلو يتمكن حتى
 .1الفارز طرف من عليه المعلن الاسم

 مكتب داخل والهدوء الأمن على للحفاظ سلطة من يملكه بما التصويت مكتب رئيسيحرص   
 أن يمكن الضرورة حال وفي للعملية، الحسن بالسير يخل شخص أي إلى الملاحظات وتوجيهت التصوي
، بالنظر الى سلطة الضبط التي يمتلكها داخل العمومية بالقوة الاستعانة التصويت مركز رئيس من يطلب

مكتب التصويت والتي تمكنه من القيام بأي إجراء من شأنه أن يضمن السير الحسن والمستقر لعملية 
 مكتب لرئيس الفارزون ميسل النتائج وتلاوة الأصوات عد ، وبمجرد الإنتهاء من2الإقتراع في هدوء تام

 في يشكون التي التصويت أوراق الوقت نفس وفي، طرفهم من الموقعة الأصوات عد أوراق التصويت
 .3في صحتها الناخبون نازع التي أو صحتها
 بأوراق فيها يعتد لا التي الحالات المشرع حدد الفرز، عملية على تؤثر قد خلافات لأي تجنبا  
، وتتمثل في  حتسابهاإ يجب صحيحة فهي عداها وما عنها، معبر وغير ملغاة عتبارهاإ ويتم، التصويت

 :4الحالات التالية
 .ظرف دون من الورقة أو الورقة من المجرد الظرف -
 .واحد ظرف في أوراق عدة -
 .الممزقة أو المشوهة أو علامة أية تحمل التي الأوراق أو لأظرفةا  -
أو التي تحمل أية علامة، إلا عندما تقتضي طريقة الإقتراع المعتمدة   جزئيا أو كليا المشطوبة الأوراق -

من  916، 930هذا الشكل وفي الحدود  المضبوطة، حسب الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 
 هذا القانون العضوي.

 النظامية. غيرالأوراق أو الأظرفة  -
ها، التي تم إرفاقها بمحضر الفرز وفقا لما الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتبإستثناء  
ن تحفظ كل أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب ، بعد أ09-69من الأمر رقم  955المادة جاء في 

ومعرفة حسب مصدرها الى غاية إنقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي  ،التصويت في أكياس مشمعة

                                                           
 .151 .سابق، ص سعيد حمودة الحديدي، مرجع - 1
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-69من الأمر رقم  971المادة  - 2
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  951المادة  - 3
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ويت محضر لنتائج الفرز، يكون محررا بحبر لا لنتائج الإنتخابات، ومن ثم يوضع في كل مكتب تص
ملاحظات و/ أو يمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت وبحضور الناخبين، يتضمن عند الإقتضاء 

 تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
ت وتوزع على ( نسخ توقع من أعضاء مكتب التصوي7بالتالي يتم تحرير محضر الفرز في ثلاث) 

 :1النحو التالي
 تب التصويت.كل مداخ لتعليقها التصويت مكتب رئيس إلى نسخة -
نسخة الى رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل إستلام، يسلمها رئيس مكتب   -

التصويت أو نائب الرئيس، ومن ثم يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج ويتولى تعليق محضر الفرز في 
 مكتب التصويت بمجرد تحريره.

 لة إعلان النتائج:الفرع الثاني: مرح
 صوتوا قد الناخبون كان إذا ما معرفة على ،وحرة نزيهة الانتخابات كانت إذا ما تحديد يقتصر لا 

ضمان السير الحسن لعملية الإقتراع دون أية ضغوطات أو تجاوزات تعيق عملية  على وأ، 2لا أم
نما يتعين التأكد من ضمان نزاهة إعلان النتائج، بإعتبار أن   الانتخابات نتائج إعلان مرحلةالإقتراع، وا 

حيث تنتهي بإنتهائها كل مراحل العملية الإنتخابية، ولذلك فهي  ة،الانتخابي العملية مراحل من مرحلة آخر
 تستحق إهتماما خاصا من حيث تنظيمها ورقابة ممارستها.

تماشيا و بموجب هذه المرحلة يتم الإعلان عن المترشح أو القائمة الفائزة في المعركة الإنتخابية،  
 ةترغب علىأكد  المختلفة، الانتخابية العملية مراحل خلال المشرع الإنتخابي سلكه الذي العام التوجه مع
 إعلان مرحلة رقابة في الانتخابية العملية أطراف مختلف إشراك، من خلال الناخبين أصوات حماية في

 أخلت تجاوزات وجود عدم من طريقه عن تتأكد رقابيا، دورا منحها التي السياسية الأحزاب فيها بما النتائج،
 مست خروقات تسجيلها حال في النتائج في الطعن حق منحها كما عنها، المعلن النتائج بمصداقية
 .3آخرين متنافسين لصالح وغيرتها الانتخابية حقوقها

 لتوضيح هذه المرحلة بشيء من التفصيل نتطرق الى العناصر التالية:  
 النتائج:الجهة المخول لها إعلان أولا: 

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 09-96من الأمر رقم  6فقرة 955دة الما - 1
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من دولة إلى سفرت عليها العملية الإنتخابية التي أ النتائج بإعلان المختصة السلطة تختلف  
علان نتائج الإنتخابات في بعض الدول لا تتم دفعة واحدة، بل تكون على مرحلتين أو أأخرى ثر ك، وا 

وبإختلاف نوع ث السلطة المختصة بإعلان النتائج يختلف الأمر من حي ، إذبحسب تشريع كل دولة
الى لجان ومراكز الإقتراع  خابية الى  إيكال مهمة الإعلان، حيث تتجه بعض النظم الإنت1الإنتخابات

، في حين توكل نظم إنتخابية أخرى عملية والمراقبين القانونيين يهمممثل أو المترشحيننفسها، وبحضور 
المكلفة بإدارة العملية الإنتخابية في الدولة، سواء كانت هذه الأخيرة مجسدة في إعلان النتائج الى الهيئة 

 .2و السلطة القضائيةمة المحايدة أو الهيئات الدولية أو كالح
 الصلاحيات خولها نتخابيةإ لجان مجموعة أنشأ، فقد بالرجوع الى المشرع الإنتخابي الجزائري 
حصاء لعد الكاملة  الأولي النتائج إعلان صلاحية ومنحها الفرز، محاضر في المسجلة الناخبين أصوات وا 

 بإحصاء تقوم بموجبه الذي جان،الل هذه به تتمتع الذي للاختصاص، ونظرا الحالة حسب النهائي أو
 الظهورفإن ، الانتخابات في الفائزين على المقاعد وتوزيع الانتخابية للدوائر التصويت مكاتب أصوات
 على تتم الأصوات وعد الفرز عملية لكون التصويت، مكاتب مستوى على يكون الاقتراع لنتائج الأول

، المكتب داخل ممكنا متنافس كل عليها تحصل التي الأصوات عدد معرفة يجعل ما وهو مستواها،
 الانتخابات، في النهائي الفائز عن بالضرورة تعبر لا التصويت مكاتب داخل المحصلة النتائج أنوبالرغم 

 الاقتراع صندوق فرز بنتائج الناخبين إطلاع يجب الشفافية باب ومن أنه إلا فيها، الأغلبية صاحب أو
 بمكتب التصويت. الخاص
 بها يتلاعب قد شخص أو لجهة تخويلها عدم ستلزمتإ النتائج إعلان مرحلة أهميةبالنظر الى   
 المبدئية النتائج إعلان ختصاصإ صاحب أنعلى  صراحة ينص المشرع جعل ما  معينة، لأطراف خدمة
 في للمشاركة للناخبين المجال فتح رغم ، 3رئيس مكتب التصويت هوو  التصويت مكتب مستوى على
 الانتخابية بالقائمة مسجلين ناخبين من مشكلة الفرز لجنة تكون أن إمكانية على والنص الفرز، عملية
 رئيس أن والنصذلك  عن التخلي، إلا أنه فيما يتعلق بإعلان النتائج تم فرزه المراد التصويت لمكتب
 هذا حساسية إلى راجع، ولعل ذلك الأنظمة معظم في العامة القاعدة وهي، لإعلانها المخول هو المكتب

                                                           
 .661 .زانا جلال سعيد، مرجع سابق، ص - 1
، ص.  6001، عمان،9دجلة، طبعة سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها نزاهتها، دراسة مقارنة، دار  - 2
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 التصويت مكتب رئيس في المفترض وهو الحياد، درجات أقصى يتطلب الذي كلها للعملية بالنسبة الدور
 الفرز لجنة أعضاء غير، على قانونا عليها المنصوص للشروط والخاضع الولاية والي طرف من المعين

 والتزامهم حيادهم من طريقها عن تأكدي أن يمكن شروط أي المشرع عليهم يفرض لم الذين الناخبين من
 .1الانحياز بعدم

 الفرز، بنتائج المساس لعدم وتأكيدا النتائج، إعلان عملية سلامة حول تحوم قد شكوك لأي تجنبا 
 من الانتهاء بعد يمكنها ما بأسرع، الانتخابية للعملية النهائية النتيجة إعلان المسؤولة السلطةيتعين على 

حصاء زفر  عمليات ة من المادة س، وهو ما أقره المشرع الجزائري في مضمون الفقرة الخام2الأصوات وا 
، حيث يتعين أن تسلم النتائج فورا وداخل مكتب التصويت ، لا يكون هناك 09-69من الأمر رقم  955

علان النتائج، بين ويل ني طمز أي فارق   تقوم بلدية انتخابية لجان إنشاء على صونعمليتي الفرز وا 
 ولائية انتخابية لجان أنشئت كما لها، التابعة التصويت مكاتب فرز محاضر في المسجلة النتائج بتجميع
 بالدوائر خاصة انتخابية لجان وكذلك البلدية، الانتخابية جانالل سجلتها التي النتائج وتجمع تحصي

 في المسجلة النتائج بإحصاء تتكفل ،بالخارج للمقيمين نتخابيةإ ولجنة والقنصلية، الدبلوماسية الانتخابية
 .3الخارج في الانتخابية الدوائر كامل
 إجراءات إعلان النتائج: ثانيا:

حددها  التي الانتخابية اللجانوتسلم  النتائجتنطلق عملية إعلان النتائج بعد القيام بإحصاء  
 مكاتب من مكتب كل في عليها المحصل النتائج بإحصاءالمشرع الإنتخابي، حيث تقوم هذه اللجان 

 ثلاث من رسمي محضر في وتسجيلها ، القنصلية أو البلدية مستوى على لاختصاصها التابعة التصويت
ولا يمكن بأي شكل من الأشكال  ،4المرشحين قوائم أو للمرشحين قانونا المؤهلين الممثلين بحضور نسخ،
 الملحقة بها. والمستندات تصويت مكتب كل في المسجلة النتائج تغيير

حصاء نتائج التصويت حسب دور   اللجان الإنتخابية، على  تختلف إجراءات ومواعيد إعلان وا 
 نحو ما نوضحه كالتالي:

                                                           
 .657 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 1
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 .655 .بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص - 3
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إستقبال   البلدية الانتخابية جنةاللتتولى  : : إحصاء نتائج التصويت بالنسبة للجنة الإنتخابية البلدية10
 بتسليم ملزم التصويت مكتب ورئيس، البلدية لإقليم التابعة التصويت مكاتب جميع أصوات فرز محاضر
 التسليم يكون أن على عليه، أشرف الذي المكتب فرز محضر من نسخة البلدية الانتخابية جنةالل رئيس
وتقوم الفرز،  محضر نسخة استلامه على للتأكيد جنة،الل رئيس طرف من ممضى استلام وصل مقابل

 إحصاء محضر بإعداد ،للبلدية التابعة التصويت مكاتباللجنة على إثر إستلامها لمحاضر فرز 
يجب أن يتضمن المحضر ، و قانونا المحددة للمواصفات مطابقا يكون أن يجب الذي البلدي، الأصوات
 التصويت، أوراق عدد الناخبين، عددالبلدية، ك مستوى على الانتخابية بالعملية المتعلقة البيانات مجموع
ت عليها كل ، عدد أوراق التصويت الملغاة، وعدد الأصوات التي تحصلعنها المعبر التصويت أوراق عدد

 السياسية الأحزاب ممثلي بحضورفي ثلاث نسخ، و  البلدي الإحصاء محضر عدي، 1قائمة مترشحين
من  625، توزع حسب المادة البلدية الانتخابية جنةالّ  أعضاء جميع طرف من توقيعها يتم والمترشحين،
 على النحو التالي: 09-69الأمر رقم 

 .الولائية الانتخابية جنةالل رئيس إلى فورا ترسل نسخة -
 البلدي الإحصاء عملية بها جرت التي البلدية بمقر البلدية الانتخابية جنةالل رئيس يعلقها نسخة -

 للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة المستقلة.
 نسخة تسلم فورا الى منسق المندوبية  الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله. -

 التي الأصوات جمعب البلدية الانتخابية تقوم اللجنة البلدية، الشعبية مجالسالبالنسبة لإنتخابات  
، 937، 936، 939، وتقوم بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد من انتخابية قائمة كل عليها تحصلت

 الأوليمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الساري المفعول، ومن ثم تقدم على الإعلان  931
 .البلدي الشعبي المجلس في قائمة لكل عليها المتحصل التمثيلية المقاعد عدد وتحدد للنتائج،

خص المشرع الإنتخابي اللجنة : إحصاء نتائج التصويت بالنسبة للجنة الإنتخابية الولائية: 10
 على المحررة الأصوات إحصاء محاضر في المسجلة النهائية النتائجينة وجمع االإنتخابية الولاية بمع

 جنةالل أن كما استلام، وصل مقابل رئيسها طرف من لها والمسلمة البلدية، الانتخابية جانالل مستوى
 كل عليها تحصلت التي النتائج بتحديدالولائية،  الشعبية المجالس نتخاباتإ في تقوم الولائية الانتخابية

 كل عليها تحصلت التي النسب بحسب المقاعد وتوزع الانتخابية، الدائرة مستوى على مترشحين قائمة
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 البلدية الشعبية المجالس لانتخاب بالنسبة مهامها تنهي أن الولائية الانتخابية جنةالل على ويتعين، 1منها
( ساعة من إختتام الإقتراع، يمكن تمديدها من طرف رئيس السلطة 12خلال ستة وتسعون) والولائية

 .( ساعة كحد أقصى11المستقلة، الى أجل ثمانية وأربعين)
 ( 12وتسعين ) ةست خلال أشغالها نهيت أن فيجب الشعبي المجلس أعضاء لانتخاب بالنسبة أما  

يد عن ثمانية الأكثر، كما يمكن تمديد المدة عند الإقتضاء لفترة لا تز ساعة الموالية لإختتام الإقتراع على 
 المجلس ضبط أمانة لدى مختوم ظرف في فورا محاضرها تودع، د أقصى( ساعة كح11وأربعين)
 .الدستوري
 والقيام للولاية، التابعة البلديات نتائج بجمع مكلفة جنةفالل الجمهورية رئيس لانتخاب بالنسبة 

 خلال أشغالها تنهي أن ويجب الجمهورية، رئيس لانتخاب النتائج ومعاينة للأصوات، العام بالإحصاء
 مختوم ظرف في فورا محاضرها وتودع الأكثر على الاقتراع لاختتام الموالية( ساعة 36الإثنين والسبعين)

 الانتخابية الاستحقاقات جميع م اللجنة الإنتخابية الولائية فيي، وتلتز الدستور  المجلس ضبط أمانة لدى
 إلى جنةالل وبمقر ،فورا الولائية الانتخابية جنةالل محضر من للأصل مطابقتها على مصادق نسخة بتسليم
 على النسخة هذه وتدمغ بالاستلام، وصل مقابل للانتخابات الرئاسية مترشح لكل قانونا المؤهل الممثل
كما تسلم نسخة مصادق  ،(للأصل مطابقتها على مصادق نسخة) عبارة يحمل ندي بختم صفحاتها جميع

 .2على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور الى  منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثلها
 نفس في المشرع أنشأالإنتخابية للمقيمين في الخارج:  للجنةالتصويت بالنسبة إحصاء نتائج : 07

يحدد عددها  الخارج، في التصويت نتائج لإحصاء لجنة، الوطن داخل الولائية الانتخابية جانالل مستوى
بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون قرار من رئيس السلطة المستقلة،  وتشكيلة كل منها بموجب

 الدبلوماسية الدوائر لجان قبل من المسجلة النهائية النتائج جمع على لجنةال هذه تعملحيث ، 3الخارجية
لية لإختتام الإقتراع ( ساعة الموا12الست والتسعين) غضون في مهامها تنهي أن ويجب القنصلية، أو

 على الأكثر.
، مختوم ظرف في الدستوري المجلس أمانة لدى فورا تودع نسخ، ثلاث من محاضر في تدون  

في الخارج، أنها تتشابه مع تشكيلة اللجنة الإنتخابية  نوما يلاحظ على تشكيلة  اللجنة الإنتخابية للمقيمي
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)عضو من المندوبية  المستقلة السلطةعلى الأقل، وممثل عن ولائية، بوجود قاضي برتبة مستشار ال
، ضابط عمومي يسخره رئيس السلطة 1الولائية للسلطة المستقلة معين من طرف رئيس السلطة المستقله(

 خولت حين ففي متماثلة، غير الاختصاصات كوناللجنة، ما قد يثير التساؤل  المستقلة ليقوم بمهام أمانة
 مكاتب فرز محاضر في المسجلة الاحتجاجات في والفصل النظر صلاحية الولائية الانتخابية جنةالل

 هذا تملك لا الخارج في للمقيمين الانتخابية جنةالل فإن والولائية، البلدية الانتخابات خلال التصويت
نما، و الاختصاص  إلى مباشرة والاستفتاء والرئاسية التشريعية بالانتخابات المتعلقة محاضرها تحيل ا 

 .2عنها المترتبة النزاعات في يفصل الذي الدستوري المجلس
 المطلب الثالث: أهمية المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية:

السابقة بشأن  بالغة، لا تقل أهمية على المراحلتكتسي المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية أهمية  
والإلتزام بإجراءاتها ل نزيه وشفاف، كوتوفير الشروط القانونية اللازمة للتحضير لها بشتنظيم الإنتخابات 

وفقا لما تنص عليه قوانين الإنتخاب، يساعد في تحقيق الغرض الجوهري والعام الذي ترمي إليه العملية 
قائمة على التنظيم والسير الحسن لها  ،من حيث تنظيم عملية إنتخابية صادقة وشفافة الإنتخابية برمتها،

 طرف الإدارة الإنتخابية. من
من شأنها  ،أو ممارساتلعدم حدوث أي منازعات  يكما أنها تمثل طريقة تحكيم آمن وقانون  

إرادة الشعب في بيئة تشاركية كاملة التعبير على بية في مراحلها المختلفة، و الإخلال بسير العملية الإنتخا
 ضمن عدم حدوث أي تجاوزوهذا ما ي، 3وخالية من أشكال التخويف أو العنف والإكراه أو التضليل

على إعتبار أن ذلك يعد من المؤشرات الفعلية على وجود حوكمة للقانون مهما كان نوعه أو مصدره، 
 .4للعملية الإنتخابية 

الى ترجمة  ،تسعي في كافة مراحلها اللاحقة للعملية الإنتخابية التي ةأي المرحل هاته الأخيرةف 
الى مقاعد برلمانية ينالها المرشحين الفائزين، إنطلاقا عبرة عن الإرادة الشعبية دائما(أصوات الناخبين )الم
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يلزمها أن تكون من هيئة إدارية تتولى التحضير والإعداد والمتابعة الدقيقة لكافة مجرياتها، وهذا الأمر ما 
 . 1متمتعة بقدر من الصفات التي تؤهلها لإدارة العملية الإنتخابية بصورة شفافة ونزيهة

 فيفإنها تتجلى فيما يتعلق بأهمية المرحلة اللاحقة على العملية الإنتخابية على وجه الخصوص،  
ة المرحلة وشفافية ما يترتب عنها من وجود لمحاضر الفرز التي تعد بمثابة دليل قاطع على نزاه

على المستوى الداخلي)الفرع الأول(، الى جانب الأهمية التي تترتب عليها من خلال إمكانية  ،إجراءاتها
 )الفرع الثاني(. الإنتخابية على المستوى الخارجي تحرير محاضر إحصاء نتائج العملية

 
  تحرير محاضر الفرز على المستوى الداخلي: الفرع الأول:

من إقرار محضر الفرز للأصوات المترشحة في ة، المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابيتسمح   
كتمال عملية التصويت حيث تنطلق  الإنتخابات، عملية الفرز في الفترة ما بين إغلاق مراكز الإقتراع وا 

علان النتائج النهائية يت، الفرز على مستوى مكتب التصو  ، وبموجب هذه المرحلة يتم تحرير محضر2وا 
أو ما يعرف بمحضر الإحصاء البلدي على مستوى اللجنة الإنتخابية البلدية، إضافة الى محضر 

هذه المحاضر تعد بمثابة سجلات يتم فيها تدوين وى اللجنة الإنتخابية الولائية، الإحصاء الولائي على مست
معرفة عدد ته يتم الباطلة والصحيحة، وبواسطالأصوات المعبر عنها، سواء تعلق الأمر بالأصوات 

 .3الأصوات التي تحصل عليها كل مرشح في الإنتخابات
 نتائج في، يمكن من خلالها التأكد من عدم وجود أي تلاعبات هامة رقابية آلية حاضرالمتمثل  

إعداد هذه القانونية التي يتقيد بها في ، بالنظر الى الإجراءات المعني التصويت مكتب مستوى على الفرز
المحاضر، سواء من حيث الجهة المكلفة بإصدارها أو المدة المقررة في ذلك، على نحو ما تم التطرق إليه 

 في مستوى النتائج تغيير يتم لن أنه متيقنة الانتخابية العملية في المشاركة مما يسمح لكل الأطرافسابقا، 
مقارنة  يمكن وبالتالي ،الانتخابية الدائرة في التصويت مكاتب كامل فرز محاضر تملك كونها أعلى،
 شرط المحاضر فتسليم اختلاف، أي وملاحظة السلطات، طرف من المعلنة النتائج مع تملكها التي النتائج

 .النتائج في اللاحق التلاعب هام لمنع

                                                           
 .927 .هشام حسين الجبوري، مرجع سابق، ص - 1
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كما يسمح وجود المحاضر بممارسة حق الطعن في نتائج الإنتخابات، حيث يتم الإستناد على ما  
في ما يدون بها من بيانات وما هو مقرر في النتائج لتقدير وجود التلاعب أو التزوير،  هو مدون فيها
، وتتضمن محاضر الفرز عند الإقتضاء ملاحظات أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم 1النهائية المؤقتة

هات التي في توسيع الج، مما يدل على توسيع المشرع الإنتخابي الجزائري القانونيين حول عملية الفرز
ترسل إليها محاضر الفرز، في كل من نسخة الى رئيس مكتب التصويت، رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية، 

من شأنه أن يضمن سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية  وهو ما ،2منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة
 .لمحاضر وتزويرها بالنظر لوجودها لدى هيئات مختلفةوالحيلولة دون إمكانية أي تغيير في محتوى هذه ا

 
 تحرير محاضر الإحصاء على المستوى الخارجي:الفرع الثاني: 

يكرس وجود محاضر الإحصاء لنتائج الإنتخابات أهمية كبيرة للمرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية،   
 من عنها المعلن والنتائج، القائمة المؤسسات وشفافيةبالنظر الى ما تعكسه تلك النتائج من مدى مصداقية 

في الإنتخابات بطريقة مشروعة ونزيهة، دون  الفائز المترشح تحديد ومن خلالها يمكن ، الإدارة طرف
وبالتالي عدم وفقا لما يكون مدرج في محضر إحصاء النتائج،  ،وجود أي تلاعبات أو تغيير في نتائجها

 .3قيقةإعلان نتائج مزيفة أو مخالفة للح
كما تكمن أهميتها في إمكانية لجوء المترشحين المعترضين على النتائج المعلن عنها من تقديم  

أمام الجهات القضائية المختصة للمطالبة بتصحيح الأخطا التي ترد في محاضر الفرز و  شكاوى وطعون
   إذا تم الفصل بتصحيح هذه الأخطاء فهذا من شأنه أن يزيد من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

 إنطلاقا من ذلك فإن المرحلة اللاحقة للعملية الإنتخابية، تعد المرحلة التي تسمح بتحقيق 
لذلك فإن أي عيب في عد الأصوات أو نقل النتائج  ،الإحصاء العام للأصوات وحمايتها من كل تزوير

عملية ببصورة سريعة وغير دقيقة، من شأنه أن يزعزع ثقة الناخبين بالعملية الإنتخابية سواء تعلق الأمر 
 . 4الفرز أو إعلان النتائج

 : فرز الأصواتالمبحث الثاني: الرقابة القضائية على مرحلة 
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كبيرة من الدقة، تعد عملية الفرز بالغة الأهمية حيث ضبطها المشرع الإنتخابي الجزائري بدرجة  
 الاقتراع صناديق حماية بضرورة التصويت مكتب رئيس ألزم الناخبين، لأصوات وحماية لنزاهتها وضمانا

كل مترشح أو ممثله  تواجد ضمان مع رقابة، دون تركها أو نقلها وعدم، التصويت عملية ختتامإ بعد
 تم التي نفسها هي فرزها سيتم التي الصناديق وأن تجاوزات، حدوث عدم من للتأكد المكتب داخلالقانوني 
 .1نقصان أو إضافة ودون فيها التصويت
من أجل توضيح هذه الرقابة بالتفصيل سنحاول التطرق الى الإختصاص القضائي للفصل في   

إطار هذه المرحلة)المطلب منازعات مرحلة فرز الأصوات)المطلب الأول(، وأهم الجرائم التي تحدث في 
  الثاني(.

 
  :: الاختصاص القضائي للفصل في منازعات مرحلة فرز الأصواتالأولالمطلب 
همية مرحلة التصويت في العملية الإنتخابية، سعى المشرع الإنتخابي الى إحاطتها الى أ بالنظر 
من التجاوزات الخارجة عن  ، التي تهدف الى حمايتهاوالرقابية والتنظيمية القانونية الضماناتبكل 
وشفاف، ة إنتخابات نزيهة ، وهو ما يستتبع معه حماية ونزاهة مرحلة إعلان النتائج وممارس2القانون

عداد محضر   أوكل ، 3فرز الأصواتنتائج فبمجرد إختتام فرز الأصوات فور إختتام عملية الإقتراع، وا 
بة قضائية على مرحلة فرز الأصوات وفقا لما جاء في رقا 09-69مر رقم في ظل الأ المشرع الإنتخابي

الناخبين أو  ل مكتب تصويت، بحيث يحق لكل منكالذي يكون موجود في  ،محضر نتائج الفرز
 المترشحين أو ممثليهم المؤهلين.

 نتائج في طعن أي تقديم عند عليها عتمدي التي الرئيسية الوسائل من الفرز محضرلذلك يعتبر  
 على المسجلة بالنتائج مساس أو تغيير أي إثبات يتم أساسه وعلى المختصة، الجهات أمام الانتخابات

 خطأ على العكسي الدليل يقوم حتى الصحة بقرينةحيث يتمتع محضر الفرز  التصويت، مكاتب مستوى
 .4فيه المحتواة البيانات
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منازعات محاضر التصويت،  لتحديد الإختصاص القضائي للجهة التي تتولى الفصل في  
، ثم الجهة المخول لها قانونا الفصل في طعون (ت تحرير محاضر الفرز)الفرع الأولإجراءا سنتناول

 حاضر الفرز)الفرع الثاني(م
 : إجراءات تحرير محضر الفرز:الأول الفرع

المحاضر الهامة التي يمكن الإحتجاج بمضمونها في محضر فرز الأصوات من  يعتبر تحرير 
 الفوز تم التي التمثيلية المقاعد تحدد أساسها وعلى إثبات مشروعية ونزاهة العملية الإنتخابية من عدمها، 

 وصب المحضر تحرير مهمة بها أنيط التي الجهة على صراحة النص يتم لم المشرعأن  رغم بها،
من الأمر  957النظر الى مضمون المادة وبإلا أنه ، العد أوراق في فارز كل سجلها التي الإحصائيات

ن فرز الأصوات يكون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت، التي تشتمل التي تنص على أ 09-69رقم 
 وعند المترشحين قوائم أو المترشحين ممثلي بحضور المكتب، هذا فيالناخبين المسجلين  على عدد من

 .الفرز في يشاركوا أن التصويت مكتب أعضاء جميع يمكن الفارزين من الكافي العدد توفر عدم
 مكتب رئيس إشرافوتحت  طرفهم من تتم أن يجبمما يستتبع معه أن تحرير محضر الفرز   
 عملية في التصويت مكتب أعضاء مشاركة حال وفيالأصوات،  عد ستماراتإ إليه سلمت الذي التصويت

نص  ولضمان شفافية محاضر الفرز، 1المحضر تحرير في المشاركة حق أيضا يمنحهم ذلك فإن ،الفرز
 952، وحددتها المادة الفرز أثناء عنهاالمشرع الإنتخابي على أن الأوراق الملغاة لا تعتبر أصواتا معبرا 

 ، على النحو التالي:09-69من الأمر رقم 
 .الظرف دون من الورقة أو الورقة من المجرد الظرف -
 واحد. ظرف في أوراق عدة -
 الممزقة. أو المشوهة الأوراق أو الأظرفة -
 المعتمدة الاقتراع طريقة تقتضي عندما إلا، علامة أية تحمل التي أو جزئيا أو كليا المشطوبة الأوراق -

 .المضبوطة الحدود وفي الشكل هذا
فر عليها محاضر الفرز، من كما أن أي إغفال البيانات  الشكلية الأساسية التي يجب أن تتوا 
 وعدد الفرز، بنتائج منها تعلق ما خاصة الشكلية، الناحية من ن تجعل محاضر الفرز معيبةشأنها أ
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التصويت  مكتب فرز بإعادة قرار صدور إلى ذلك يؤدي وقد قائمة، كل عليها تحصلت التي الأصوات
 :1، من هذه البياناتحتسابهاإ وعدم نتائجه إلغاء أوالمعني 

 .الخارج في الانتخابية الدائرة أو الولاية أو البلدية في المتمثلة الانتخابية الدائرة -
 .القنصلي أو الدبلوماسي المركز أو البلدية -
 .التصويت مكتب ورقم التصويت مركز تسمية -
 عليهم الملاحظ الناخبين وعدد المعني التصويت لمكتب الانتخابية القائمة في المسجلين الناخبين عدد -

 .2بالبصمة
 .3مصدرها حسب ومعرّفة عةمشم أكياس في التصويت مكاتب من مكتب لكل التصويت أوراقحفظ  -
 أو حزبية قائمة كانت سواء مترشحين قائمة كل عليها تحصلت التي الأصوات عدد يتضمن جدول -

 قائمة حرة.
 ممثليهم أومن قبل الناخبين أو المترشحين  المسجلة التحفظات أو/و للملاحظات مخصص حيز -

 .4قانون المؤهلين
 المكتب رئيسالى  نسخة لتوزع يمحى، لا بحبر أصلية نسخ ثلاث في الفرز محضر رحر ي 
 وصل مقابل الملاحق مع البلدية الانتخابية اللجنة رئيس إلى، ونسخة التصويت مكتب داخل لتعليقها
 :يأتي ما الملاحق وتشمل الرئيس، نائب أو التصويت مكتب رئيس مهايسل استلام،

 الملغاة. التصويت أوراق  -
 .صحتها في المتنازع التصويت أوراق -
 .الوكالات -

 مهاليس ممثله أو المستقلة للسلطة الولائية المندوبية منسقكما ترسل نسخة من محضر الفرز الى  
التصويت، وينص المشرع الإنتخابي على ضرورة التسليم الفوري وداخل مكتب التصويت  مركز رئيس

 الممثلينو  التصويت، مكتب رئيس قبل من للأصل مطابقتها على مصادقا ،لنسخ من محضر الفرز
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 نسخة التصويت مكتب رئيس ويسلم، ستلامإ وصل مقابل المترشحين قوائم أو للمترشحين قانونا المؤهلين
 لام.ستإ وصل مقابل المستقلة السلطة ممثل إلى الفرز محضر من

  :الفصل في طعون محاضر الفرز الجهة المخول لها الفرع الثاني:
، بدقة لسيرها اللازمة النصوص ووضع التصويت، لعملية اللاحقة المراحلنظم المشرع الإنتخابي  
علان الفرز، لعملية القانونية الإجراءاتكتحديد   بها، المساس وعدم الأصوات حماية من نيمك وبشكل  وا 

ووفقا  ،1فيه والمشككة بالنتائج المقتنعة غير للأطراف بالنسبة الطعن إجراءاتالنتائج والجهات التي تتولى 
 في قانونا المؤهل ممثله أو مترشح لكلفقد منح المشرع  09-69من الأمر  917لما جاء في المادة 

نطاق دائرته الإنتخابية أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأصوات وتعدادها في جميع القاعات ، 
الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير عملية الفرز، حيث جعل المشرع عملية ل ويسجل في المحضر ك

ستثالفرز تتم على مستوى بصورة علنية على مكتب التصويت  ناءا يجري الفرز بالنسبة كأصل عام، وا 
من القانون  965لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق به وهي المحددة في المادة 

 .2العضوي المتعلق بالإنتخابات
 منبها  القيام على نص بأن ،الفرز عمليةحرص على توسيع دائرة  بما أن المشرع الإنتخابي قد 
 الناخبين بين من يعينون، والذين 09-69من الأمر رقم  957وفقا لما جاء في المادة  فارزين طرف

وبحضور ممثلي  طرف من اختيارهم ويتم، المعني التصويت لمكتب الانتخابية القائمة في المسجلين
 لأحد التصويت الاطلاع حق الناخبين منحو  رقابتهم، تحتالمترشحين أو قوائم المترشحين، ليقوموا بالفرز 

 القضائية. السلطةعضوي  من الخالية بتشكيلتها الفرز للجان إداريا طابعا اعتمد أنهمما يعنى  المتنافسين،
 ورغم،  الفرز لجان كامل لتغطية القضاة من الكافي العدد وجود عدم هو ذلك وراء السبب لعل  

 العدد توفر عدم حال في استثناء ،الفرز عملية في التصويت مكتب أعضاء مشاركة جعل المشرع أن
 ات الاستثناء هذه يستغلون ، التصويت مكتب أعضاء أن ثبتي الواقع أن إلا الفارزين، من الكافي

 الأصوات. فرز في الناخبين حق لمصادرة
مرحلة التصويت، والتي  ما قد يرتكب بعدترتبط ب ضر الفرزاالفصل في منازعات مح أنالواقع  

أثناء  الأفعال التي تحمل الوصف الإجرامي  الجهات القضائية المختصة، بممارسة يتم الفصل فيها أمام
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النسبة لإنتخاب بف،  1إثباتها تم حال في مرتكبيها ومعاقبة حولها تحقيق فتح لأجلعملية الفرز، 
( أعضاء مجلس الأمة، نص المشرع على أن تدون الإعتراضات على محضر فرز الإصوات 6/7ثلثي)

 رئيسمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخاب، بحيث يرسل  672وفقا للمادة  ،المذكورفي المحضر 
، التي أجل دون الدستورية المحكمةوتركيز النتائج الى  المؤقتة النتائجالفرز، و  محاضر المستقلة السلطة

ج، خلال تتولى البت في طعون المحاضر سواء محاضر فرز الأصوات أو إعلان النتائج أو تركيز النتائ
 ( أيام كاملة، 7أيام) ثلاثةأجل 

 :: جرائم مرحلة فرز الأصواتالثانيالمطلب 
 على الفرز نتائج في تلاعب وجود عدم من التأكدب تسمح  هامة رقابية آليةمحاضر الفرز تعد   
 يتم لن أنهب متأكده الانتخابية العملية في المشاركة الأطراف كل تكون، بحيث التصويت مكتب مستوى
ذا ما تم القيام  ، إلا أنهالتصويت مكاتب كامل فرز محاضر تملك كونها أعلى، مستوى في النتائج تغيير وا 

نكون أمام ،  بأي ممارسات من شأنها أن تخالف الإجراءات السابقة التي ينص المشرع على إحترامها
صوات، مثل جريمة خطف جرائم متعلقة بمرحلة هامة من مراحل العملية الإنتخابية وهي مرحلة فرز الأ

 راع)الفرع الثاني(.)الفرع الأول(، وجريمة التلاعب ببطاقات الإقتعصناديق الإقترا
 

 جريمة خطف صناديق الإقتراع: الفرع الأول:
 التلاعب في نية هناك كانت إذا خاصة وأخطرها، العملية هذه في مرحلة أهم عملية الفرز تعتبر  
لإتلاف، حيث ينص المشرع ا أو بالخطف الاقتراع صناديق على الاعتداء طريق عن، الانتخابية بالنتائج

 ظرفال لإدخال خصيصا معدة، فقط واحدة فتحة له الذي الصندوق يقفلالاقتراع أن  بدء قبلالإنتخابي 
 عند والآخر التصويت مكتب رئيس عند أحدهما مفاتيح تكونقفلين مختلفين، ب التصويت، ورقة المتضمن
 لمصير المقرر باعتباره ،غرض المشرع من التشديد في حماية الصندوق، و 2سنا الأكبر المساعد

 على التشريعات تحرص أساسية مصلحة به الاهتمام يجعل ما وهذا وخاسر، فائز بين ما المترشحين
 مرشح مساعدة بقصد، بمحتوياته العبث أو عليه، الاعتداءلأعمال  يتعرض لا حتى بالحماية، إحاطته
 .3الانتخابية العملية سير حسن على التأثير أو مرشحين، قائمة أو معين،
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انها والعقوبة التي كمن خلال تحديد أر يح جريمة خطف صناديق الإقتراع، عليه سنحاول توض  
 لها.قررها المشرع الإنتخابي 

 أولا: أركان جريمة خطف صندوق الإقتراع:
من  611جريمة خطف الصندوق الإنتخابي على وجود الركن الشرعي المقرر في المادة تقوم  

، ظرفا مشددا للعقوبة أنفسهم المترشحين طرف من الجريمة هذه رتكابإ، إذ يعتبر  09-69الأمر رقم 
المنافسة الإنتخابية  ومبادئ بقواعد الالتزام في غيره من احرص أكثر يكون أن المترشح في يفترضلأنه 

 به تتحقق واحد فعل على، تتشكل الجزائري المشرع نظر في الجريمة لهذهالنزيهة، أما الركن المادي 
المعبر عنها  تمن قام بنزع صندوق الإقتراع من مكانه المحتوي على الأصوال، الخطف وهو الجريمة

، وهو ما الفرز عملية إجراء وقبل مباشرة، التصويت عملية انتهاء بعد يتم أن ويمكن ،1والتي لم يتم فرزها
 الإجرامي، والسلوك نتيجتها على والتعرف فرزها من الانتهاء لعدم الانتخاب نتيجة علىمن شأنه أن يؤثر 

 جرائم من الجريمة فهذه معينة، إجرامية نتيجة تحقيق عن النظر بغض الخطف، بفعل القيام بمجرد يتحقق
 ط.فق الإجرامي السلوك توفر لقيامها يكفي التي المجرد السلوك أو الخطر

-69من الأمر رقم  613يعتبر إتلاف الصندوق الذي أشار اليه المشرع الإنتخابي في المادة   
 كما، من جرائم الخطف لصندوق الإقتراع لكونه مرتبط بمناسبة إنتخاب الصندوق المقرر للتصويت، 09

أن هذا السلوك يترتب عليه ضياع عدد من الأصوات التي يشملها الصندوق، ويكون لها دور في التأثير 
ويتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة في صورة و لم يتعرض الصندوق الى الإتلاف، على نتيجة الإنتخاب ل

 فعل هو الاقتراع صندوق على يقع الذي فعله أن الفاعل، من خلال تحقق علم العام الجنائي القصد
حداث الإتلاف أو التغيير أو الخطف فعل تحقيق إلى إرادته تتجه وأن مجرم،  فالجاني، فعل كل نتيجة وا 
 غير أفعال هي به العبث أو إتلافه أو الاقتراع بطاقات على المحتوي الاقتراع صندوق خطف أن يعلم

دراك وعي عن إرادتهوتتجه ، قانونال  عليها ومعاقب مشروعة  أو الإتلاف أو الخطف فعل ارتكاب إلى وا 
 ي.الانتخاب بالصندوق العبث

 ثانيا: العقوبة المقررة لجريمة خطف صندوق الإقتراع: 
 يعاقب المتعلقة بالجرائم الإنتخابية، نص المشرع على أنه " 09-69بالرجوع الى أحكام الأمر رقم  
دج، كل من أتلف بمناسبة  500.000دج الى  900.000وبغرامة من ( سنوات، 5)خمس من بالحبس

 أشخاص مجموعة قبل من الإتلاف فعل ارتكاب حالة وفيإنتخاب الصندوق المخصص للتصويت، 
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دج  500.000( سنة، وبغرامة من 60( سنوات الى عشرين)90)عشر من السجن العقوبة تصبح وبعنف،
 .1دج 6.500.000الى 

وغرامة من  ( سنوات90( سنوات الى عشر)5خمس) المشرع الإنتخابي  بالحبس منكما يعاقب   
 على المحتوي مكانه من الاقتراع صندوق بنزع قام من كلدج ،  500.000دج الى  900.000
ذا وقع هذا النزع من قبل فرزها يتم لم والتي عنها، المعبّر الأصوات  وبعنف، الأشخاص جموعة منم، وا 

دج الى  500.000 من وبغرامة ( سنة60( سنوات الى عشرين)90شر )ع من سجنال العقوبة تكون
 2دج . 6.500.000
 :بمحاضر فرز الأصوات جريمة التلاعب الفرع الثاني:

 الانتخابية القوائم أو الجداول إعداد، من بعد إكتمال أهم الإجراءات المقررة للعملية الإنتخابية 

 بعملية والقيام الترشح باب بفتح الانتخابية، الهيئة استدعاء مرسوم صدور، و الانتخابية الدوائر وتقسيم
مثل جريمة التلاعب ،  3والتلاعبات المخالفات من العديد تشهدقد  التي الفرز مرحلة تأتي التصويت،

 على التعدي يتم أن يمكنفخلال مرحلة فرز الأصوات   وبطاقات الإقتراع،والعبث بمحاضر الفرز 
 منه، صلإنقابا أو معين، مترشح لفائدة المحضر هذا في زيادة طريق عن، بها والتلاعب الفرز محاضر

 بعملية المكلفين الأفراد أحد عن صادرة تكون، حيث مرتكبيها في معينة صفة تتطلب الجريمة وهذه
تعلق ء ، سوافرزها أو حسابها أو الناخبين أصوات المتضمنة الانتخابية الأوراق بتلقي سواء الاقتراع،

 .4زالفر  عملية على القائمين الآعضاء أحد أو التصويت، مكتبمر برئيس الأ
من أجل توضيح جريمة التلاعب بمحاضر الفرز، يتعين توضيح اهم أركانها والعقوبة المقررة   

 لها.
  : بمحاضر فرز الأصواتالتلاعب أولا: أركان جريمة 

 على يجرم الذي القانونيالى النص ، الفرز بمحضر تلاعبال لجريمة لشرعيالركن ينصرف  
 612في المادة  ي، على نحو ما تناوله المشرع الانتخابالعقوبات له ويقرر صوره بجميع الإجرامي الفعل

كزيادة  الإجرامي السلوكفيقوم على تحقق  جريمةهذه الل المادي الركن، أما 09-69من الأمر رقم 

                                                           
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات . 09-69من الأمر رقم  613المادة  - 1
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 90-69من الأمر رقم  611المادة  - 2
 .761 .خنتاش عبد الحق ، مرجع سابق، ص - 3
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات. 09-69من الأمر رقم  612المادة - 4



 الباب الثاني:                         الرق ابة القضائية على العملية  الإنتخابية

 

- 111 - 
 

 أصلا الموجودة البطاقات على جديدة بطاقات وضع طريق عن المحاضر، في انتخابية أوراق أو بطاقات
 على التأثير بهدف إتلافها، أو بإخفائها وذلك الناخبين، أوراق، أو من خلال إنقاص الاقتراع صندوق في

 انتخابية أوراق بسحب الاستبدال طريق عن يتم قد كما ، الفرز محاضر على والتأثير الانتخابية النتائج
 النتائج على التأثير بهدف ملغية بأوراق استبدالها أو معين، مرشح أو قائمة لفائدة أخرى بأوراق وتعويضها
 الإجرامي للسلوك كنتيجة ، الفرز محاضر يلحق الذي الضرر في فتتمثل الإجرامية، أما النتيجة الانتخابية
 باستبدالها الفرز محاضر على التأثير خلال من الانتخابية، العملية على المباشر التأثير وهو المرتكب،

 .1فيها والنقصان الزيادة أو
 العلم بعنصريه العام الجنائيهو القصد ، الركن المعنوي لجريمة التلاعب بمحاضر فرز الأصوات 
 العملية على التأثير بهدف ، الفرز محاضر في ينقص أو يزيد بأنه الجاني يعلم أن يجب حيث والإرادة،

 كما بإنقاصها، أو معينة قائمة أو معين مرشح لصالح الزيادة هذه إحداث إلى إرادته تتجه وأن الانتخابية،
أن يعلم الجاني أن المحضر الذي يزيد أو ينقص الأصوات فيه هو محضر الفرز، مما يجعله  يجب

 تغيير تعمد في فيتمثل الخاص، الجنائي القصد عن أمامرتكبا لجريمة التلاعب بمحضر فرز الأصوات، 
 أحد لصالح الانتخابية النتيجة في الحقيقة تغيير يستهدف الإجرامي الفعل، لأن الفرز محاضر في الحقيقة

 في ظهر إذا الجريمة وتظهر ،الانتخابية العملية على التأثير لمجرد أو بآخر، الإضرار أو المرشحين،
 نتيجة وذلك اللجنة، محضر في المثبت الإجمالي مع ،الأصوات عدد في الحساب فارق الفرز لجنة

 .2النقصان أو فيها الزيادة طريق عن الفرز بمحاضر للتلاعب
 التلاعب بمحاضر فرز الأصوات:ثانيا: العقوبة المقررة لجريمة 

، عقوبة الحبس من خمس لجريمة التلاعب بمحاضر فرز الأصواتقرر المشرع الإنتخابي  
 مكلفا كان من كلدج  500.000دج الى  900.000( سنوات وبغرامة من 90( الى عشر )5سنوات )

 في زيادة أو بإنقاص وقام ،بفرزها أو بحسابها أو يناخبالن أصوات المتضمنة الأوراق بتلقي اإم اقتراع في
  .3المسجل الاسم غير تلاوة اسم تعمد أو بتشويهها أو الأوراق في أو المحضر
، إهتماما في المشرع الجزائري من المراحل الهامة التي أولاها مرحلة الفرز من خلال ذلك فإن  

 ظهربها ي  الاهتمام أن سيما لا الانتخاب، لنزاهة لكونها مؤشر أساسي القوانين الإنتخابية المتعاقبة

                                                           
 .770 .خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص - 1
 .779.ص خنتاش عبد الحق ، مرجع سابق،  -2
 المتضمن القانون العضوي للانتخابات.  09-69من الأمر رقم  612المادة  -3



 الباب الثاني:                         الرق ابة القضائية على العملية  الإنتخابية

 

- 111 - 
 

 وناخبين، ومترشحين، سياسية، أحزاب من الانتخابية العملية طرافعلى أ ، فهي المعبر الحقيقيالفائز

دارة، ورقابة القضاء لها تستند  ،1ةديمقراطي انتخابات إجراء في نجاحها ومدى مستقلة، وهيئات وقضاء، وا 
 تتطلب تدخل القضاء للحد منها، تحدث خلال هذه المرحلة،الى مدى وجود الأفعال التي تشكل جرائم 

قا للتشريع الإنتخابي ما حاولنا توضيحه من بعض هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها، وف على نحو 
 المعمول به.

 : المبحث الثالث: الرقابة القضائية على مرحلة إعلان نتائج الانتخابات
إن فرض رقابة قضائية على مرحلة إعلان النتائج من خلال ممارسة آلية الطعن في النتائج  

نزاهة العملية الإنتخابية وشفافيتها، لتي أقرتها تشريعات الدول ليعتبر من أهم الضمانات ا المعلن عنه،
حيث تتجه الأطراف المعنية الى الجهات المختصة للطعن في نتائج الهيئات المختصة بإعلان نتائج 

 .الإنتخابات، من أجل الوصول الى نتائج شفافة على الجهة المكلفة بعملية الإعلان للنتائج
يعد أحد الوسائل  ، عن طريق الطعن القضائيممارسة الرقابة القضائية على نتائج الإنتخاباتإن  
، بحماية مرحلة إعلان النتائج و تصحيح الأخطاء التي قد تصيب هذه المرحلة التي تسمحالرقابية 

الأشخاص أو اللجان وبالنظر الى أن إعلان نتائج مزيفة أو مخالفة للحقيقة لا يمكن وقوعها إلا من قبل 
علانها ،المكلفين بتلقي نتائج الإنتخابات ييف كمن مراكز التصويت أو اللجان المختصة، لذلك فإن الت وا 

ثور حول هذه له أهمية كبيرة في تحديد الجهة التي يناط بها الفصل فيما ي ،القانوني لقرار إعلان النتائج
 المرحلة من منازعات.

ثل القرارات الإدارية، اريا خاضع للطعن القضائي مثله منتائج قرار إدفإذا ما إعتبر إعلان ال  
وحا لكل المعنيين بالإنتخابات من اللجوء الى القضاء، إذا ما شاب الإنتخابات غش أو ون المجال مفتكي

كاشفا تزوير أو عدم نزاهة في عملية إعلان النتائج، ويخالف الأمر فيما إذا تم إعتبار قرار إعلان النتائج 
ستقلال المجلس المنتخب بالفصل في  ،الهيئة الناخبة لإتجاهات وتم تحصينه ضد الطعن الإداري وا 

نجد بأنه حدد  وبالرجوع الى المشرع الإنتخابي الجزائري، 2الطعون بإعتبارها طعون تتعلق بصحة العضوية
على نحو ما سنتطرق إليه من  ،بمرحلة إعلان النتائج في المنازعات المتعلقة الجهات التي تتولى الفصل

خلال تحديد الإختصاص القضائي للفصل في المنازعات المتعلقة بإعلان النتائج )المطلب الأول(، 
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وتحديد أهم الجرائم التي تتعلق بمرجلة إعلان النتائج)المطلب الثاني(، ومن ثم توضيح التطور الذي 
  )المطلب الثالث(.لتشريع الجزائريلان النتائج في اعرفته الرقابة القضائية على مرحلة إع

 :: الاختصاص القضائي للفصل في منازعات مرحلة إعلان نتائج الانتخاباتالأولالمطلب 
مترشح أو ممثله  الحق لكل 09-69أعطى المشرع الإنتخابي الجزائري في ظل الأمر رقم  

وتعدادها  ،دائرته الإنتخابية من مراقبة جميع عمليات التصويت وفرز الأصوات في نطاق  المؤهل قانونا
ل الملاحظات أو المنازعات كفي القاعات التي تجري بها العمليات الإنتخابية، وتسجل في المحضر 

دراكا منه 1المتعلقة بسير العملية الإنتخابية نزيهة  انتخابات ضمانفي  كوسيلة التقاضي لأهمية، وا 
، من خلال إتاحة وشفافة، فرض رقابة قضائية على مرحلة إعلان النتائج وما قد يعترضها من منازعات

 .الطعن القضائي في نتائج هذه المرحلة
فمحاضر اللجان الإنتخابية تعتبر أدلة قوية يسمح من خلالها بالطعن في نتائج الإنتخابات،   
حصاء وجمع الفرز عملية على أشرف من نفسها هي، رسمية جهات عن صادرة لكونها  وتركيز وا 

إلا أن النظر في الطعون  ،2، سواء تعلق الأمر بالممثل المؤهل للأحزاب السياسية أو المترشحينالأصوات
المقدمة بمناسبة إعلان النتائج ترتبط بشكل مباشر حسب طبيعة كل إستحقاق ضد الإنتهاكات والمخالفات 

حال وجود  ،، وتفعيلها يكون من طرف أصحاب الصفة والمصلحةنتخاباتالمسجلة أثناء إعلان نتائج الإ
 مرحلة في ذلك كان سواءتجاوزات أثرت على النتيجة النهائية للإنتخاب، من أجل أن تنظر فيها 

 .3النتائج إعلان أو الإحصاء أو الفرز أو التصويت
القضائي للجهة المنوط بها من أجل ذلك إختلفت التشريعات المقارنة حول تحديد الإختصاص   

بالرجوع الى المشرع الجزائري وفقا لما  ت المتعلقة بمرحلة إعلان النتائج،مهمة النظر والفصل في المنازعا
تتضمنه النصوص الإنتخابية، بحق ممارسة الطعن في صحة النتائج المعلن عنها والتي تمثل آخر مرحلة 

الإختصاص القضائي بالفصل في منازعات هذه المرحلة مرتبط فقد جعل تقوم عليها العملية الإنتخابية، 
 ثاني(.بكل إستحقاق للإنتخابات المحلية )الفرع الأول( والإنتخابات التشريعية)الفرع ال

  لفصل في منازعات نتائج الإنتخابات المحلية:لالإختصاص القضائي   الفرع الأول: 
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المشرع الإنتخابي الجزائري لكل من له صفة أتاح أجل ضمان إنتخابات شفافة ونزيهة،  من  
مرحلة إعلان النتائج،  ت الإنتخابية غير الصحيحة فيومصلحة في الطعن القضائي، للتصدي للقرارا

قد أضفى فوهاته الطعون التي يرتبط تفعيلها بالجهات المخول لها ممارستها والجهات المكلفة بالنظر فيها، 
تجعلها محل طعن أمام المحاكمة  ،الإنتخابية الولائية طبيعة إدارية على القرارات الصادرة عن اللجنة

 .09-69من الأمر رقم  917المادة  الإدارية المختصة، على نحو ما تنص عليه
من خلال ذلك فإن تحديد الإختصاص القضائي للفصل في المنازعات المتعلقة بالإنتخابات  

 لية:المحلية، تتطلب منا التطرق الى العناصر التا
 إجراءات الطعن القضائي  في صحة الإنتخابات المحلية:  أولا:

يتعين الإلتزام بها التي جملة من الإجراءات  ،09-69في ظل الأمر رقم حدد المشرع الإنتخابي  
لم يحدد في هذا القانون شكل العريضة التي يتقدم بها الى  رغم أنهمن أجل رفع الطعن القضائي، 

للجوء الى الرقابة المحكمة الإدارية للطعن في قرارات اللجان الإنتخابية الولائية، إلا أنه يفهم من خلال ا
بها رفع لأنه يتعين الإعتماد على القواعد العامة التي تتط ،قرارات الإداريةالعمال أو القضائية على الأ

عريضة في قانون الإجراءلات المدنية والإدارية، على نحو ما أشرنا إليه سابقا، حيث ينص المشرع ال
، على البيانات التي والإدارية المدنيةالمتضمن قانون الإجراءات   01-01الجزائري في القانون رقم 

 :1تحتويها عريضة إفتتاح الدعوى، وهي
 الدعوى.تحديد الجهة القضائية التي ترفع أمامها  -
 .وموطنه المدعي ولقب سمتحديد إ -
 .له موطن فآخر معلوم موطن له يكن لم فإن عليه، المدعى وموطن ولقبإسم  -
 .الاتفاقي أو القانوني ممثله وصفة الاجتماعي ومقره المعنوي الشخص وطبيعة إسم -
 .الدعوى عليها تؤسس التي والوسائل والطلبات للوقائع موجز عرض -
 .الدعوى تؤيد التي والوثائق المستندات إلى الاقتضاء عند الإشارة - 

من خلال ذلك يتم الطعن في قرار اللجنة الإنتخابية الولائية بشأن نتائج الإنتخابات المحلية،  
 القانون ينص لم ما، القضائية الرسوم دفع مقابل الإدارية المحكمة بأمانة تودع مكتوبةبموجب عريضة 

 فيها ويحدد بالعريضة، المرفقة والمستندات الإيداع تاريخ يبين إيداع وصل استلام مع ذلك، غير على
 الطعن، محل القرار إلى الإشارة، ويتعين قرارها في المطعون الجهة ويبين بالطاعن المتعلقة البيانات كافة
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 المختصة الإدارية المحاكم، فمحل الطعن أمام  الطعن عليها يستند التي والمبررات والأدلة الوقائع وتحديد
 مقاعد وتوزيع البلدي الإحصاء محضر حولانت قراراتها ككاملة، سواء  الانتخابية جنةيتعلق بقرارات الل

 جميع أي الولائية، الشعبية المجالس مقاعد وتوزيع النتائج تركيز بمحضر أو البلدية، الشعبية المجالس
 .1إدارية قرارات بوصفها الولائية الانتخابية جنةالل قرارات

 بانتخابات الخاصة الناخبين اعتراضاتعلى أن تدون  09-69من الأمر رقم  915تنص المادة   

مكتب التصويت، وترسل الإعتراضات مع المحضر الى اللجنة  في والولائية الس الشعبية البلدية المج
، وبمجرد والمرسلة من قبل اللجان الإنتخابية البلديةفرز وتجمع النتائج المسجلة الإنتخابية الولائية التي ت

علان النتائج المؤقتة لإنتخابات المحلية في أن تبت المندوبية الولائية للسلطة المستق لة في الإعتراضات وا 
المستقلة محاضر  ( ساعة من تاريخ إستلام المندوبية الولائية للسلطة11أجل لا يزيد عن ثمانية وأربعين)

أو مترشح أو حزب مشارك في هذه  رشحينمت ائمة قاللجنة الإنتخابية الولائية، وعليه يكون لكل  
( 5مة الإدارية المختصة خلال أجل لا يزيد عن خمسة)كالإنتخابات من الطعن في هذه النتائج أمام المح

 .2أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن
 الإجراءات كافةيؤكد على إعفاء  ،القضائية نجد بأن المشرع الإنتخابيفيما يتعلق بالمصاريف  
 991وفقا لما جاء في نص المادة  القضائية والمصاريف والتسجيل الدمغة رسوم من بالانتخابات المتعلقة

 القضائية الجهات أمام المقدمة الانتخابات صحة في الطعون لكل ستثناءإ وهو ، 09-69من الأمر رقم 
 من الأطراف مختلف تشجيع إلى القضائية الرسوم دفع من الانتخابية المنازعات إعفاء، ولعل الإداري
 الانتخابية، العملية سلامة مست تجاوزات ملاحظتهم حال مباشرتها على وناخبين ومترشحين أحزاب

 عامة مصلحة هي حمايتها المراد المصلحة أن خاصة ذلك، تدعيم شأنه من المالية الأعباء وتخفيف
 القضائية، الرسوم دفع حول خلاف نشوء حال وفي، صونها في الجميع ليساهم صعوباتها تذليل يجب
 .3طعن لأي قابل غير أمر بموجب القضية في يفصل الذي المحكمة رئيس إلى الأمر يحال

في الفقرة  21كما نلمس مضمون الإعفاء من المصاريف القضائية في ما جاءت به المادة   
 ضبط أمانة لدى تصريح بمجرد الطعن  يسجل، حيث تنص على أنه"  09-69الثالثة من الأمر رقم 

 العادي القضائي للنظام التابعة المحكمة أو إقليميا، المختصة العادي القضائي للنظام التابعة المحكمة
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 خمسة أقصاه أجل في بحكم فيه تبت التي بالخارج، المقيمة الجزائرية للجالية بالنسبة العاصمة بالجزائر
 .عاد إشعار على وبناء محامٍ، توكيل إلزامية وبدون الإجراءات مصاريف دون، أيام

 الجهة المختصة بالفصل في صحة الإنتخابات المحلية:  ثانيا:
 من ( أيام كاملة7يها الطعن أمام المحكمة الإدارية بثلاثة)القانونية التي يرفع فشرع المدة حدد الم 

حيث يكون للقاضي الإداري بوصفه الجهة القضائية المختصة بالفصل في طعون تبليغ القرار،  تاريخ
 قانونا، المحددة الإجراءات احترامه لعدم الشكلية الناحية من الطعن رفضمرحلة إعلان النتائج، سلطة 

 جهة غير إلى الطعن توجيه حال في الطعن، أو يتم الرفض شكلا بآجال أو بالصفة منها تعلق ما سواء
أطراف  ضد وليس الولائية الانتخابية جنةالل قرارات على تنصب الطعون كون القرار، مصدرة الجهة
 .أخرى

 عليها استند التي الحجج كانت حال في التأسيس لعدم الطعن رفض الإداري للقاضي يمكن 
 النهائية النتائج في تغيير أي يحدث لم الانتخابية العملية سلامة على تأثيرها أن أو مُثبتة، غير الطاعن

 .1للقانون مطابقا الولائية الانتخابية جنةلل الإداري القرار كان أو للانتخاب،
المقررة للقاضي الإداري للفصل في المنازعة الإنتخابية، والمتعلقة بصحة نتائج بموجب السلطة  

 أثرت تجاوزات وجود من تأكده حال فيالإنتخابات  نتائج تعديلالإنتخابات المحلية، يكون له الحق في 
 من باطلة أصوات احتساب نتيجة وذلك مترشحين، قائمة كل عليها تحصلت التي الأصوات نسب على

ففي هذه الحالة لا يكون هناك داعي لإعادة  صحيحة، أنها رغم احتسابها عدم أو القانونية، الناحية
نما يتعين إعادة  إجراءات فرز الأصوات وحساب توزيع المقاعد على إعتبار أن عدم الإنتخاب، وا 

س بنزاهة مشروعية عملية التصويت، من شأنها أن تمس أو تؤدي الى تشوية النتائج وبالتالي المسا
عتبارها تنتمي ، لإفالقاضي الإنتخابي يتمتع بسلطات كاملة عند  البت في المنازعات الإنتخابية، 2الإقتراع

ى بعض المخالفات القانونية هو الى القضاء الشامل، فإذا كان الجزاء الذي يرتبه القضاء عند وقوفه عل
 للدائرة التابعة التصويت مكاتب في، ة من جديداء العملية الإنتخابية، والقضاء بإعادة إجراء العمليإلغ

، وبرقابة القاضي الإداري قد تتغير النتيجة 3ايملكه التي والأخطر الأشد السلطة وهي المعنية الانتخابية
عون فيها أمامه، بعد قيامه بتصحيح الأخطاء الواقعة والتجاوزات على عملية إحصاء الأوراق الملغاة، طالم
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المنازعة الإنتخابية له في القاضي الإداري  ح الفائز، وعندما يبتالإعلان عن المرشحينئذ يمكنه 
 .1على ما ثبت لدية نتيجة الإقتراع نتخاب وتعيين المرشح الفائز بناءالصلاحية في إلغاء الإ

 ( أيام كاملة5)خمسة  يتعين على المحكمة الإدارية المختصة أن تفصل في الطعن خلال أجل 
أن يطعن في حكم المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الطعن، ويكون من حق الطاعن  إيداع تاريخ من

( أيام كاملة من تاريخ إيداعه، وقرار 7مة الإدارية للإستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة)كأمام المح
ل من أشكال كش مة الإدارية للإستئناف يكون حائزا لحجية الشيء المقضي فيه، فهو غير قابل لأيكالمح
تصبح نتائج إنتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية نهائية بقوة القانون، وبإنقضاء  عن، وبذلكالط

ام نهائية كآجال الطعن القضائي، وفي حالة الطعن القضائي في النتائج تصبح النتائج نهائية بصدور أح
  .2بشأنها

 :بالفصل في منازعات نتائج الإنتخابات التشريعية الإختصاص القضائي الفرع الثاني:
المتعلق بنظام الإنتخابات الإختصاص   09-69المشرع الإنتخابي بموجب الأمر رقم  حدد 

والرئاسية والإستفتاء الى المحكمة  لقة بنتائج الإنتخابات التشريعيةالقضائي للفصل في المنازعات المتع
، وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الطعون في والفصللفة بالبت كالدستورية، بإعتبارها الهيئة الم

 .09-69من الأمر رقم  601
 نتائج في الطعن لهم يحق الذين الأشخاص بين التمييزفي ذلك عمل المشرع الإنتخابي على  
على كل  التشريعية الانتخابات في الطعن حق قصر ذ، إالانتخاب وطبيعة نوع بحسب الانتخابية العملية

، في حين قصره 3الوطني الشعبي المجلس لأعضاءة، بالنسبة كحزاب السياسية المشار من المترشحين والأ
 الرئاسية للانتخابات بالنسبة ماأ بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، ،4ةيالسياسدون الأحزاب  المترشحينعلى 
 .5أو ممثليهم القانونيين ولأي ناخب في حالة الإستفتاء المترشحين على قصره فقد

إنطلاقا من ذلك نتناول بالتفصيل إختصاص المحكمة الدستورية  بالنظر في منازعات صحة   
 تجاه الطعون الإنتخابية المتعلقة بصحة النتائج.كها إنتائج الإنتخابات التشريعية، والسلطات التي تمتل
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 إختصاص المحكمة الدستورية  بالنظر في منازعات صحة نتائج الإنتخابات التشريعية: أولا:
، الدستوري المجلسستحداث مؤسسة دستورية حلت محل إ 6060تضمن التعديل الدستوري لسنة  

تقلة مكلفة بضمان مؤسسة مسمة الدستورية، وقد إعتبرها المؤسس الدستوري كعلى تسميتها بالمح صطلحإ
غرار ما كان ممنوحا للمجلس الدستوري الذي يتولى مهمة السهر على احترام  على، الدستوراحترام 
من خلال منحها مهمة ضبط  ،الدستوريالمجلس المحكمة الدستورية عن ، إلا أنه حاول تمييز الدستور

 1ية التي لم تمنح من قبل للمجلس الدستوريسلطات العمومية وهي الصلاح سير المؤسسات ونشاط
أهمية كبيرة  09-69لأمر رقم افي ظل لمحكمة الدستورية فقد منح ل لمشرع الإنتخابيلبالرجوع  

إختصاصها بالنظر في المنازعات المتعلقة بصحة نتائج الإنتخابات التشريعية  في شأنانة هامة كوم
السلطة  ، على الرغم من تقليصة لتشكيلة والرئاسية، حيث تنظر في طعون الأحزاب السياسية والمترشحين

(أعضاء في ظل المجلس الدستوري 1( فقط بدلا من أربعة )6القضائية التي أصبحت ممثلة في عضوين)
ات التشريعية والرئاسية، ولعل ذلك سابقا، إلا أنه منحها سلطة الفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الإنتخاب

( 60لا تقل عن عشرين) ةبخبرة قانونيالمحكمة، إذ يتمتع أعضاءها  ة فيراجع الى شروط العضوية المقرر 
( 60( سنة الى عشرين)95سنة بالإضافة الى التكوين في القانون الدستوري، ورفع مدة الخبرة من خمسة )

 سنة.
مة الدستورية صلاحية الإحتفاظ بالنظر في الطعون كمن خلال ذلك منح المؤسس الدستوري للمح 

خصوص النتائج المتعلقة بالإنتخابات التشريعية والرئاسية، ويعلن النتائج النهائية بعد الفصل الإنتخابية ب
 السياسية الأحزاب على حكر الوطني الشعبي المجلس انتخابات صحة في فحق الطعن، 2في الطعون
تسمح للمحكمة الدستورية من قبول  التي الوحيدة الصفة وهي الانتخابات، في المشاركين والمترشحين

قصاء   الشعبي المجلس انتخابات صحة في الطعن حق من الناخبالطعن القضائي والفصل فيه، وا 
 إرادته احترام في الرغبة، ووجود الأصوات وفرز الاقتراع سلامة في بثقته المساس شأنه من خيار الوطني
، ويتعين إحترام 3بحمايتها الكفيلة الرقابية الآليات إعطاءه تتطلب والتي الاقتراع صناديق في عنها المعبر

 .النتائج لإعلان الموالية( ساعة 11آجال تقديم الطعون التي لا تتجاوز الثمانية والأربعين)
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من أجل ضمان صحة الطعون المتعلقة بنتائج الإنتخابات  التشريعية والرئاسية، نص المشرع  
المحكمة الدستورية،  ضبط كتابة لدى تودع مكتوبة عاديةعلى ضرورة تقديم الطعن في شكل عريضة 
 :1في الوطني الشعبي المجلس انتخاباتصحة  تشتمل العريضة على البيانات الأساسية لطعون

 الطاعن. توقيع المهنة، لقب،و   سم،إ -
 .إياه الممنوح التفويض يثبت أن يجب الذي الطعن مودع وصفة مقره، وعنوان الحزب، تسمية -
 .له والمؤيدة المرفقة والوثائق للطعن المدعمة والوسائل الموضوع عرض -
 فيهم. المطعون الأطراف عدد بحسب الطعن عريضة قديمت-

من قبل المترشحين أو الأحزاب السياسية  الإنتخابي لدى المحكمة الدستورية،بمجرد إيداع الطعن  
بإشعار القائمة  مرحلة إعلان النتائج، تقوم المحكمة الدستورية   خلال حدثتالتي  تجاوزاتعلى ال بناء

المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه، من أجل تقديم مذكرة كتابية الى المحكمة 
 .2( ساعة من تاريخ إيداع الطعن36الدستورية خلال أجل الإثنين وسبعين)

 :نتخابية لنتائج الإنتخابات التشريعيةتورية بالفصل في الطعون الإ مة الدسكسلطات المحثانيا: 
ا حكمة الدستورية، فإن صلاحياتها بالفصل في القضايبالنظر الى الإستقلالية التي تتميز بها الم 

التي يمتاز بها  ،قراراتها مستمدة وفقا للنصوص القانونية والخبرة والطعون المعروضة عليها تجعل
 حقوقو أعضاءها بكل حرية ودون أي ضغط أو تهديد، والدافع الأساسي في ممارسة صلاحياتها ه

 مثلما تماما القضائي بالمعنى قرارات صدرت ذلك في وهي بها، المساس عدم وضمان الأفراد وحريات
 .3قضائية حقيقية جهة عن صدرت

 من الانتخابية العملية نتائج صحة في والمترشحون السياسية الأحزاب تقدمها التي الطعون كون  
 في وحقهم الناخبين إرادة احترام لمدى ،المحكمة الدستورية رقابة تحريك في تساهم التي الهامة الآليات
 الواجب الصحيح القرار تقدير في واسعة صلاحيات امنحه ذلك ولتحقيقلمن يمثلهم،  الحر الاختيار
 حماية في وحقه الطاعن مصلحةالفصل في الطعون الإنتخابية، مما يسمح لها بالموازنة بين  عند اتخاذه
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 النتائج في عنها والمعلن عليها تحصل التي النتائج عن بالدفاع فيه المطعون وحق الانتخابية، مكتسباته
 .1نزيهة انتخابية عملية إلى الوصول في تكمن التي العامةحماية المصلحة المؤقتة، و 
صلاحيات  للمحكمة الدستورية،  09-69ذلك منح المشرع الإنتخابي في ظل الأمر رقم ل   

للفصل في الطعون الإنتخابية على نتائج الإنتخابات التشريعية والرئاسية، حيث نص على أنه إذا تبين 
مؤسس، يمكنها أن  الوطني الشعبي المجلس أعضاء نتخابنتائج إللمحكمة الدستورية أن الطعن في  

 الممكن الإجراءات أقسى، وهذا الإجراء يعتبر 2الإنتخاب المتنازع فيه بإلغاءصدر قرارا معللا يتعلق إما ت
 الدائرة أو التصويت مكاتب مستوى على الانتخابية العملية أن يعني وهوإتخاذه من المحكمة الدستورية، 

 غير من وجعلت، ونزاهته الانتخاب حرية على أثرت جسيمة خروقات شابتها النزاع محل الانتخابية
 عدم الانتخاب شفافية على الحفاظ ويستوجب عليها، تعديلات إدخال حتى أو نتائجها عتمادإ الممكن
 .فيها المسجلة بالنتائج الاعتداد
 وبحث دراسة محل يكون ،التصويت عمليات مصداقية ويمس يشوه تجاوز أو خرق وجود أن كما 
، إلغائها قررت البالغ اتأثيره تأكد فإذا النهائية، النتائج على اتأثيره مدى فيالمحكمة الدستورية  وتحقيق
 بصورة بعيوب المشوبة الأصوات إحصاء من تمكنه عدم حال في أيضا الانتخاب نتيجة إلغاءويمكن 
 تحديد في لبسا يحدث الذي الوضع وهو الأصوات، في ضئيل فارق وجود عند سيما لا وقاطعة، دقيقة
 .3نالقانو  وضعها في ومشكوك فيها متنازع أصوات وجود مع خاصة النيابية، بالمقاعد الفائز

علان المترشح المنتخب قانونا للمحكمة الدستورية    ، 4إعادة صياغة محضر النتائج المعد، وا 
جراء للتدخل الكاملة السلطة حيث تملك  عريضة في المذكورة والادعاءات الوقائع حول اللازم التحقيق وا 

 الوثائق على وبالاعتماددفاعه،  وأوجه ضده للمطعون الكتابية بالملاحظات مقارنتها وبعد الطعن
 عملية سير لقواعد مخالفات، ففي حالة ما تبين لها وجود طلبهات أن يمكن التي المختلفة الانتخابية
 .5النتائج  محاضر بتعديل قرار اتخاذ يمكنه التصويت
فيما يتعلق الأمر بالطعن في نتائج إنتخاب أعضاء مجلس الأمة تتولى المحكمة الدستورية البت   

في الطعن المقدم من طرف كل مترشح معترض على تلك النتائج، بعد تقديمه لطعن لدى كتابة ضبط 
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إكتمال  ( ساعة تلي إعلان النتائج المؤقتة، وعلى إثر61مة الدستورية خلال أربعة وعشرون)كالمح
( أيام كاملة، وتتولى في إطار 7في الطعون خلال ثلاثة) هة المختصة، تبتاجراءات تقديم الطعن في الج
إلغاء الإنتخاب المعترض عليه، أو تقوم بتعديل محضر النتائج المحرر، إذا ما البت في الطعن صلاحية 

أما بالنسبة للطعون المتعلقة ، 1نوناترشح المنتخب قاالم كان الطعن مؤسسا قانونا وبالتالي تعلن نهائيا
المحكمة الدستورية تتولى في البداية صلاحية إعلان نتائج الدور  ة نتائج الإنتخابات الرئاسية، فإنبصح

، في حين يحدد تاريخ 2( المدعوين للمشاركة في الدور الثاني6الأول وتعين عند الإقتضاء المترشحين )
( بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، ولا 95امس عشر)الدور الثاني للإقتراع باليوم الخ

 .( يوما70تتعدى في ذلك المدة القصوى بين الدورين ثلاثين)
منح المشرع الإنتخابي لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الإنتخابات الرئاسية وفقا لذلك  

عمليات التصويت بإدراج إحتجاج في محضر  ولأي ناخب في حالة الإستفتاء، من الطعن في صحة
الفرز الموجود في مكتب التصويت، يتم إخطار السلطة المستقلة فورا بهذا الإحتجاج للبت فيه طبقا 

 .3لأحكام القانون المتعلق بالإنتخابات
 موضوعا، أو شكلا الطعون رفض فيها يتم أخرى حالاتالملاحظ أن المشرع الإنتخابي لم يحدد  

 لا التي فالطعون إلغاؤه، يمكن معها يتوافق لا طعن أي يجعل القانونية للنصوص المخالفة مفهوم أن غير
 ،المؤقتة النتائج إعلان تاريخ من ساعة (11)وأربعين بثمان والمحددة لإيداعها القانونية الآجال تحترم
 مستوى على العريضة تقديم بكيفية المرتبطة الشروط تحترملا  التي الطعون أن كما شكلا، مرفوضة تعتبر
وبالإضافة الى الرفض الشكلي فإن المحكمة الدستورية يمكنها رفض ضبط المحكمة الدستورية،  كتابة

 الطاعن عليها بنى التي والأسانيد المبررات كانت حال في ذلك ويكون التأسيس لعدم موضوعاالطعون 
 لدرجة ترقى لا ضعيفة حجته يجعل ما تها،تثب التي بالأدلة يدعمها لم أنه أو صحيحة، غير دعاءاتهإ

 بالدرجة انتقامي هدفها صورية تكون الطعون من الكثير أنمن قبل المحكمة الدستورية، كما  قبولها
 يدفعهما م وهو عليها، المتحصل النتائج عن المترشحين أو الأحزاب رضى وعدم غضب عن يتم الأولى،

كما  جديدة، مكتسبات يمنحهم بما تعديلها أو الانتخاب نتائج بإلغاء ورائها من يطالبون عذارأ اختلاق إلى
 العملية بنزاهة مساس أو خرق أي تشكل ولا للقانون مخالفة غير وقائعها تكون الطعون بعضأن 
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ضبط وت، 1لعدم تأسيسها تقوم المحكمة برفضها بعد قيامها بالتحقيقات اللازمة كذلورغم  الانتخابية،
أجل أقصاه  خلالقراراتها النهائية في طعون صحة نتائج الإنتخابات التشريعية والرئاسية،  المحكمة
( أيام من تاريخ إستلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة، وكإستثناء يمكنها تمديد الأجل 90عشرة)

 ( ساعة بقرار من رئيس  المحكمة الدستورية.11الى ثمانية وأربعين)
 :جرائم مرحلة إعلان نتائج الانتخابات الثاني:المطلب 
من أجل تحقيق الحماية الفعلية للعملية الإنتخابية في كافة مراحلها، حرص المشرع الإنتخابي  

بعض الأفعال ، على نحو لوكات التي تمثل جرائم إنتخابيةالجزائري على إدارج مجموعة من الأفعال والس
يقوم من خلالها أعضاء  النتائج وتحمل وصف الجريمة الإنتخابية،التي تمارس خلال مرحلة إعلان 

المكتب الإنتخابي بحساب الأصوات التي إحتوت عليها الأوراق أو البطاقات الإنتخابية، وتدوينها في 
 كل عليها حصل التي النسبة وبيان المرشحين، على الأصوات بتوزيع النتائج تحديدالمحاضر لتبدأ عملية 

 ،2القائمة بنظام الآخذ حالة في المرشحين قوائم على أو منهم واحد
بالنظر الى التجاوزات التي يمكن أن تعرفها هذه المرحلة، كفل المشرع الإنتخابي حماية قانونية   

متعلق بنظام الإنتخابات، من بين جرائم عقوبات في القانون ال قرر لهاو  يمكن ممارستها، للسلوكات التي
، )الفرع الأول( الإمتناع عن تسليم المحاضر الإنتخابية البلديةجريمة مرحلة إعلان النتائج الإنتخابات، 

 البلدية الانتخابية القائمة استعمال إساءة جريمةجريمة الإمتناع عن تسليم محاضر الفرز)الفرع الثاني(، 
 الثالث(.)الفرع  المترشح طرف من

 :الإنتخابية البلدية  جريمة الإمتناع عن تسليم المحاضر الفرع الأول:
 لكل ا،قانون المؤهل الممثل تصرف تحت البلدية الانتخابية القائمة وضع عنعتبر الإمتناع ي 
 المشرع عليها نص التي الانتخابية الجرائم بين من البلدية، الانتخابية القائمة في مترشحين قائمة أو مرشح

 التلاعب تمنع، بالنظر الى الأهمية التي تحتويها هذه المحاضر في كونها وسائل رقابية فعالة 3الجزائري
 لحظة التصويت مكتب في المسجلة النتائج بين ختلافإ أي عن لكشفولإمكانية ا، الفرز بعد النتائج في
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 مطابقة ستكون النهائية فالنتائج وبالتالي النهائية، الإحصاء عملية بعد عنها المعلن والنتائج الفرز، انتهاء
 .1مكتب التصويت أعضاء من عليها الموقع المحاضر بتلك ثابت هو لما

 الشخصية البيانات تتضمن وثائقالقوائم الإنتخابية وفقا للنصوص الإنتخابية عبارة عن  بما أن  
 الدليل لأنهاو  ،التصويت في حقه ممارسة أجل من للناخب لازما، كإجراء شكلي فيها بالمسجلين الخاصة

 المواطنين لكل رسمية وبصورة اأبجدي مرتبة،  تكون 2التصويت بحق للتمتع اللازمة بالشروط تمتعه على
 في الحق وممارسة الناخبين، هيئة بعضوية الخاصة الشروط تحريرها لحظة عند فيهم تتوفر الذين

 التي المواعيد في إلا تمس ولا تتغير ولا ثابتة لكونها وقت، أي في للإستعمال، وتكون قابلة 3التصويت
 .4القانون يحددها
 الممثل تصرف تحت القوائم هذه وضع عن الانتخابية العملية على القائمينمتناع أحد فإن إ  
، والقصد من البلدية الانتخابية القائمة تسليم عن الامتناع جريمة حقه في، تقوم مترشح لكل قانونا المؤهل

 مترشح لكل القانوني الممثل، بتمكين شفافية أكثر الانتخابية العملية وجعل النتائج تركيز هوهذا التصرف 
سنحاول توضيح هذه الجريمة الإنتخابية لذلك ، 5هعلي والرقابة الانتخابية العملية سير على الاطلاع من

 .المشرع الإنتخابي لمرتكبها وبة التي وضعهاقوالع ،من خلال تحديد توضيح أركانها
 :الإنتخابية البلدية الإمتناع عن تسليم القائمةأركان جريمة  أولا:

ه المادة تنص عليما لتقوم جريمة الإمتناع عن تسليم محاضر القائمة الإنتخابية البلدية وفقا   
 تسليم عن الامتناع لجريمة الشرعي الركن على أركان ثلاثة أركان، هي  09-69مر رقم من الأ 612
ص الن هو الانتخابية، القوائم إحدى أو المترشحين حدلأ القانونين الممثلين حدلأ البلدية الانتخابية القائمة
 القائمة محاضر تسليم عن الامتناع لجريمة الركن المادي،  أما عليه ويعاقب الفعل يجرم الذي القانوني

 الإجرامي الفعل من تصرفه، تحت وضعها عدم أو المترشحين حدلأ القانوني للممثل، البلدية الانتخابية
 عدم أو المترشحين حدلأ القوائم تسليم عن متناعهإب، الانتخابية بالعملية المكلفينالذي يقع من أحد 

، ومحل تسليمها عدم طريق عن أو إخفائها طريق عن الامتناع،إما هذا كونيد وق تصرفه، تحت وضعها
 للعملية الحسن السير على التأثيرفي حين تنصرف النتيجة الى  الانتخابية، القوائم على امنصب الامتناع
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 السجلات على الرقابة في حقهم من لهم الممثلين وأ  المترشحين أحد حرمان خلال من الانتخابية،
 والفرز. التصويت نتائج مع ومطابقتها الانتخابية،
 يعاقب به يقوم الذي الفعل أنالركن المعنوي  لهذه الجريمة يقوم على توافر إدراك وعلم الجاني  

 المصوتين عدد وبين بينهما، والمطابقة الرقابة بفعل يقوم لا حتى الامتناع فعل ، وهوالقانون عليه
 عليه بالمعاقبة علمه تحقق مع الفعل لهذا الجاني إرادة اتجاه في فتتمثل الإرادة أما، الفرز ومحاضر

 الحالة هذهفي  ،الجاني على ممارسة ضغوط أو كراهلإ نتيجة الامتناع، هذاقانونا، وقد يحدث أن يكون 
 خلال من الانتخابية للعملية الحسن السير على التأثير، أما نية الجنائي القصد لانتفاء الجريمة تنتفي
، هي البلدية الانتخابية القوائم على الاطلاع في حقه من المترشحينلأحد   القانونين الممثلين أحد حرمان

 .1ما يلزم وجود القصد الجنائي لهذه الجريمة
  :الإمتناع عن تسليم المحاضر الإنتخابية البلديةلجريمة ثانيا: العقوبة المقررة 

نص المشرع الإنتخابي على العقوبة المقررة لجريمة الإمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية،  
( سنوات 7) ثلاث إلى (1 ) سنة منعلى أنه" يعاقب بالحبس  09-69من الأمر رقم  612في المادة 

 الانتخابية مةالقائ من نسخة مترشحين، قائمة أو متنعإ مندج كل  10.000دج الى  1.000وبغرامة من 
 الولائي المحضر أو للأصوات البلدي الإحصاء محضر أو الأصوات فرز حضرة من منسخ أو البلدية
 .النتائج لتركيز

قرة الثانية من المادة السابقة التي نصت فة حددتها اليكما أضاف الى هذه العقوبة عقوبة تكميل 
 حق أو المدنية حقوقهعلى أنه " يمكن  الحكم على من إمتنع عن تسليم القوائم او المحاضر، الحرمان من 

 مترشحين قائمة ممثل أو مترشح ( سنوات، ويعاقب بنفس العقوبة كل5)خمس تتجاوز لا لمدة الترشح
 .مسيئة لأغراض البلدية الانتخابية القائمة يستعمل

  :الفرز محاضر تسليم عنجريمة الإمتناع  الفرع الثاني: 
التي قد تمس بنزاهة هي الأخرى من الجرائم  ،الفرز محاضر تسليم عنجريمة الإمتناع  تعتبر 

من بيانات  وشفافية مرحلة إعلان النتائج، ذلك أن عدم تسليم هذه المحاضر للتأكد من سلامة ما تتضمنه
ه أن يمس بمصداقية النتيجة وشفافيتها، ومن أجل ذلك إعتبر المشرع الإنتخابي لإعلان النتيجة من شأن

 بالغة درجةالجزائري هذه الجريمة من الجرائم المتعلقة بمرحلة إعلان النتائج، فتحرير محاضر الفرز على 
 الانتخابات، في المتنافسون عليها تحصل التي النتائج صب فيها يتم التي العملية اكونه الأهمية، من
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 عنها المعبر الأصوات عدد تدوينحيث يتم فيها  ،1بها الفوز تم التي التمثيلية المقاعد تحدد أساسها وعلى
 في تعتمد والتي مرشح كل عليها يحصل التي الأصوات عدد يعرف خلالها ومن والصحيحة، الباطلة
 .2النتيجة عن الإعلان
ن ،الفرز محضر في المسجلة النتائجف   عليه حصل ما لتحديد مبدئيا عليها عتمدي كان وا 

 في تسجيلها بمجرد تحصينها يمكن ولا نهائية غير تبقى أنها إلا أصوات، من الانتخابات في المتنافسون
 في نظرال ، والجهات المخول لهاالتصويت مكتب أعضاء طرف من عليها والإمضاء الفرز محضر
 المادية الأخطاء بتصحيح تقوم أنها كما خروقات، وجود ثبت حال في إلغاؤها أو تغييرها يمكنها الطعون

 على تؤثر لم والتي تشطيبات لوجود أو الخط وضوح لعدم أو المحضر تحرير سرعة نتيجة حدثت التي
 .3القوائم بها فازت التي المقاعد عدد

 العملية على القائمين، 09-69من الأمر رقم  612لذلك ألزم المشرع الإنتخابي وفقا للمادة    
 الجهة قبل من تحريرها بعد للمرشحين، القانونين للممثلين الفرز محاضر تسليم وجوب على الانتخابية
علان المختصة،  العملية على القائمين أحد يمتنع أن يحدثوقد  الرقابة،كنوع من  الاقتراع نتيجة وا 
 المترشحين، أو لأحد القانونين الممثلين حدلأ المحاضر هذه تقديم عن بامتناع الفرز عملية أو الانتخابية

، وهذه الجريمة الفرز محاضر تسليم عن الامتناع جريمة، مما يترتب عليه قيام المترشحة القوائم إحدى أو
 بدورها تقوم على أركان ثلاثة تستوجب تقرير العقوبة.

 
 

 الإمتناع عن تسليم محاضر الفرز: أولا: أركان جريمة
، المجرم الفعلتقوم جريمة الإمتناع على تسليم محاضر على وجود الركن المادي المتعلق ب  

 القيام القانون يلزمه محدد، إيجابي التزام أداء عن تقاعسه أو الشخص إحجام وهو الامتناع، في المتمثلو 
 من نسخ تسليم عن، وفعل الإمتناع  09-69من الأمر رقم  612، عملا بما جاء به مضمون المادة به
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 الالتزام هذا لأن البلدية، الانتخابية اللجنة رئيس أو التصويت مكتب أعضاء يرتكبها ،زالفر  محاضر
 .1الاستلام بوصل المستلم توقيع شرط علىومعلق  عاتقهما، على ملقى المحاضر نسخ بتسليم القانوني
 على ،مصادقا الفرز محضر من نسخةعلى ضرورة تسليم بموجب ذلك أقر المشرع الإنتخابي  
 قوائم أو للمترشحين قانونا المؤهلين الممثلين كل إلى التصويت،ب مكت رئيس قبل من للأصل مطابقتها

ة، أما المستقل السلطة ممثللى كل من ، إضافة إلى تسليم نسخة منه إاستلام وصل مقابل المترشحين
 خلال من بشفافيتها، والمساس الانتخابية للعملية الحسن السير على التأثير في فتتمثل الإجراميةالنتيجة  
 النتائج مع ومطابقتها ، الفرز محاضر من نسخ على الحصول في حقهم من القانونين الممثلين حرمان

 .المسجلة الانتخابية
 والإدراك العلم في والمتمثل ،الجريمة بتوافر القصد الجنائي العاميتعلق الركن المعنوي لهذه  
 الفرز محاضر تسليم عن الامتناع بفعل القائم الجاني كان إذا إلا الجريمة هذه تقوم لابحيث  والإرادة،

دراكه إرادته تتجه ذلك ومع قانونا عليه معاقبأنه  يعلم  في الإرادية الصفة انتفت فإذال، الفع بهذا للقيام وا 
 الانتخابية اللجنة رئيس أو التصويت مكتب رئيس يمتنع كأن الجريمة، هذه لقياملا مجال  الامتناع هذا
 القصد ينتفي فهنا إكراه، تحت قانونا المؤهلين المرشحين للممثلين الفرز محاضر منة نسخ تسليم عن

 .2الجرائم هذه في الجنائي
  الإمتناع عن تسليم محاضر الفرز:ثانيا: العقوبة المقرر لجريمة  

جد بأن المشرع الإنتخابي أقر ، نالمتعلق بنظام الإنتخابات 09-69وفقا لما جاء في الأمر رقم  
على جريمة  الإمتناع عن تسليم القائمة الإنتخابية البلدية لجريمة الإمتناع عن تسليم  نفس العقوبة السابقة

( 9سنة ) عن تسليم محاضر الفرز بالحبس من الإمتناعجريمة لفرز، حيث يعاقب المشرع على محاضر ا
كل من إمتنع عن وضع دج، ل 10.000دج الى  1.000مة من ( سنوات، عقوبة أصلية بغرا7الى ثلاث)
تحت  ،النتائج لتركيز الولائي المحضر أو للأصواتالأصوات أو محضر الإحصاء البلدي  فرزمحاضر 
 فيي للقاض الحرية ومنح العقوبتين، بين جمع الإنتخابي هنا مشرعالو ، نلمترشح أو قائمة مترشحيتصرف 

 مرتكب يعاقب أن يضللقا أجاز كما ا، قانون المقررين والأدنى ىالأقص حديها بين العقوبة حجم تقدير
 تزيد لا لمدة والترشح الانتخاب حقي في المتمثلة السياسية حقوقه ممارسة حق من بحرمانه الجريمة هذه
 ( سنوات.5) خمس عن
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 ة من طرف المترشح:البلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءة جريمةالفرع الثالث: 
 المترشح تصرف تحت ،الانتخابية القائمةضرورة وضع يشترط المشرع الإنتخابي الجزائري  
 لأهليةدليل ا بإعتبار أن هذه القوائم الإنتخابية، الانتخابية العملية شفافية ضمان أجل من عليها للاطلاع
  المناصب مختلف تقلد إلى انتخاب إلى ترشح من حقوقه كامل مباشرة من المواطن نيمك الذي السياسية
ثبات  التمثيلية، ، مسجلا الرئاسية والانتخابات والتشريعية والولائية البلدية المحلية للانتخابات أن المترشح وا 

 فيها. الترشح يريد التي للدائرة الانتخابية القائمة في
المشرع الإنتخابي وفقا لذلك نص على ضرورة وضع القائمة الإنتخابية سواء تعلق الأمر بالقائمة  
 تصرف تحت انتخاب، كل بمناسبة بالخارج، والقنصلية الدبلوماسية للمراكز الانتخابية القائمة أو البلدية

غير أنه يمكن ،1الأحرار والمترشحين الانتخابات في المشاركة السياسية للأحزاب قانونا المؤهلين الممثلين
 حالات في ليستعملها ،البلدية الانتخابية القائمة على الحصول في حقه باستغلال المترشحينأن يقوم أحد 

 البلدية، الانتخابية القائمة استعمال إساءة جريمةقيام  مما يترتب عليه لها، الحسن الاستعمال عن تخرج
فتقوم جريمة إساءة ، للقانون مخالفة مجالات في استعمالها فيتم المترشحين حدلأ القوائم هذه تسليم يتمفقد 

، وعلى أساس ما تتوافر عليه من أركان قرر لها المشرع الإنتخابي البلدية الانتخابية القائمة استعمال
 عقوبة جزائية.

  المترشح: ة من طرفالبلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءةأولا: أركان جريمة 
على غيرها من  ،ة من طرف المترشحالبلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءةلا تختلف جريمة  

 البلدية، الانتخابية القائمة استعمالالجرائم السابقة في توافر الركن المادي القائم على الفعل الجرم بإساءة  
 التشريع وأ القانون لهذا مخالفة صورة في هواستعمال يءللش ونيالقان الغرض عن الخروج تعني والإساءة
 من الانتخابية للعملية الحسن السير على التأثير في فتتمثل الإجرامية النتيجة يخص فيما أما، الانتخابي

 القانون لمخالفة البلدية الانتخابية للقوائم قانونا يمثله من أو المترشح طرف من المرتكبة الإساءة هذه جراء
دراك الانتخاب  يقوم الذي الفعل بأن يمثله من أو المترشحي، والقصد الجنائي لهذه الجريمة يتمثل في علم وا 

 على التأثير في يتمثل الجريمة، هذه في الخاص الجنائي القصدو ويقوم به رغم ذلك،  قانونا معاقب به
 ممثله أو المترشح طرف من القائمة هذه استعمال إساءة عن الناتج الانتخابية العملية على الحسن السير

 .القانوني
 ة من طرف المترشح:البلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءةثانيا: العقوبة المقررة لجريمة 
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ة من طرف المترشح، نفس البلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءةلجريمة حدد المشرع الإنتخابي  
التي تنص على أنه  612العقوبة المقررة للجريمتين السابقتين، وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

البلدية لأغراض  الانتخابية القائمة يستعمل مترشحين قائمة ممثل أو مترشح كل العقوبة بنفس يعاقب
( الى 9مسيئة، ومن ذلك فكل مرشح يقوم بإساءة إستعمال القائمة الإنتخابية، يعاقب بالحبس من سنة)

دج، كما يتم حرمانه من حق الترشح لمدة لا  10.000دج الى  1.000( سنوات وبغرامة من 7ثلاث )
  .( سنوات5تتجاوز خمس )

 :إعلان النتائج في التشريع الجزائريفرز ى مرحلة تطور الرقابة القضائية عل الثالث:  المطلب
أيا كان نوعها على أهم مرحلة في العملية الإنتخابية لكونها المرحلة  تعبر نتائج الإنتخابات 

،  شرط أن تكون نزيهة ومطابقة بعد تحرير محضر الفرز الأخير التي تسمح بتحديد المرشح الفائز
علان النتائج من وجود الرقابة القضائية على مرحلة فرز و سيرها، و  حكام القانون الإنتخابي في تنظيملأ ا 

 ن مدى مصداقية النتيجة وشفافيتها، وبالنظر الى خصوصيةلة الطعن، يرمي الى التأكد ميخلال وس
لكل  ورها في تحقيق نتائج شفافة ونزيهةالرقابة القضائية على العملية الإنتخابية في التشريع الجزائري، ود

 و القائمة الفائزة بطريقة مشروعة.ح أشر علان النتيجة النهائية لصالح المتالعملية الإنتخابية حتى إمراحل 
علان فرز الأصوات و التطورات التي عرفتها الرقابة القضائية خلال مرحلة الى نحاول التطرق    ا 
 فرز الأصوات مرحلة)الفرع الأول(، والرقابة القضائية على 09-96قبل القانون العضوي رقم النتائج  

علان النتائج بعد القانون العضوي رقم و   الفرع الثاني(.)09-69وقبل الأمر رقم  09-96ا 
  

 
 
 
 
علان النتائج قبل القانون العضوي رقم فرز الأصوات و  الرقابة القضائية على مرحلة الفرع الأول:  ا 

00-10 : 
ر الفرز يعد الوسيلة الرئيسة التي تسمح بتحقيق رقابة قضائية على صحة النتائج إن وجود محاض 

 وعلى المختصة، الجهات أمام الانتخابات نتائج في طعن أي تقديم عند عليهاالمعلن عنها، حيث يعتمد 
 التصويت. مكاتب مستوى على المسجلة بالنتائج مساس أو تغيير أي إثبات يتم أساسه
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 اللجنة قبل من المعلنة النتائج صحة حول القضائي لطعنا مجال كرس الإنتخابيالمشرع   
 ،تهاذا الولائية الانتخابية اللجنة إلى بدايةال في تهامنازعا في  نظرال ختصاصإ ومنح ،الولائية الانتخابية

 .المختص الإداري القضاء جهة إلى حهويمن المسلكهذا  عن يعدل أن قبل
علانو منازعات صحة  بتسوية المختصة الجهة أولا:  :11-71وفقا للقانون العضوي رقم  النتائج ا 

يحتوي عليها هذا القانون العضوي، نجد بأن المشرع  إذا ما تفحصنا النصوص القانونية التي 
 الانتخابية اللجنة إلىالمحلية مقررة لية إعلان صحة نتائج الإنتخابات الإنتخابي، جعل الرقابة على عم

 بمقر عملها تباشر العدل رةاز و  طرف من تعيينهم يتم قضاة ( 7)ثلاث من، المشكلة كانت التي الولائية
 .1المجالس مقر المحاكم وأ المختص القضائي المجلس
، فإن تسوية الطعون الإنتخابية 03-13بالرجوع الى النصوص التي يتضمنها القانون رقم  
لإحتجاجه وتدوينه  الناخب إيداعتقوم على للإجراءات  تتم وفقا، المحلية الانتخابات نتائج بإعلان المتعلقة

رسال المحضر من قبل رئيس مالتصويت مكتب محضر في  تب التصويت الى اللجنة الإنتخابية ك، وا 
( أيام من تاريخ إخطارها من 90الولائية التي تتولى الفصل فيه، من خلال إصدارها لقرارها خلال عشرة)

، لكون اللجان الإنتخابية الولائية 2ل من أشكال الطعنكقرارها نهائيا وغير قابل لأي شقبل الناخب، ويكون 
تنحل تلقائيا بمجرد إعلانها النتائج الأولية للإقتراع والتوزيع الأولي للمقاعد على المستوى البلدي والولائي 

لا يمكنها الفصل في     يةهذه اللجان الإنتخاب وعليه فإن ،3( ساعة من الإقتراع11ية وأربعين)بعد ثمان
 حتجاجات المتضمنة محاضر مكاتب التصويتالا
 

 :10-10رقم  وفقا للقانون العضوي النتائج بتسوية منازعات صحة إعلان المختصة الجهةثانيا:  
، 03-13للأمر رقم المعدل  09-01أوكل المشرع الإنتخابي في إطار هذا القانون العضوي رقم  

ن كانت ، بعد أالإداري للقضاء الانتخابات المحلية نتائج ضد في الطعون المرفوعةصلاحية النظر والبت 
وحتى تتم عملية الطعن لهذه الجهة يشترط المشرع الإنتخابي شروط تتعلق  ،مقررة للجنة الإنتخابية الولائية

 ب: 
  وط خاصة بقبول الطعن:ر ش 10

                                                           
 المتعلق بنظام الانتخابات. 03-13من القانون العضوي رقم  11 المادة - 1
 .المتعلق بنظام الانتخابات 09-01المعدل بالقانون العضوي رقم   03-13رقم  من الأمر 16المادة  - 2
 المتعلق بنظام الانتخابات 09-01المعدل بالقانون العضوي رقم  03-13من الأمر رقم  10المادة  - 3
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المنازعة في مشروعية عمليات من حق  أدلى بصوته كل ناخب مكن المشرع الانتخابي  
، إن خصوصية النزاع الانتخابي ومحدوديته من حيث 1الطعن في نتائج الانتخابات المحليةالتصويت ب

 جلأ في التصويت عمليات مشروعية في الطعن رفع ، جعلت المشرع ينص على وجوب2الزمان
 العملية نهاع أسفرت التي للنتائج الولائية الانتخابية اللجنة تاريخ إعلان من ابتداء كاملين (6)يومين

( أيام من أجل 5ويكون للناخبين الراغبين في منازعة صحة عمليات التصويت مدة خمسة)، الانتخابية
لطعن ولأن ايداع طعن في صحة عمليات التصويت، ، وهي مهلة يفترض أنها كافية لإ3تحضير طعونهم

 نون الإجراءات المدنية والإداريةيتعين الرجوع الى نصوص قاالقضائي يتم أمام المحكمة الإدارية، فإنه 
تم توضيحه سابقا في شكل عريضة  ا، كم4فيما يتعلق بشكل العريضة التي يرفع على أساسها الطعن

   المتعلق بنظام الإنتخابات. 09-69لموضحة في إطار الأمر رقم الطعن وكيفية تقديمها ا
  :الطعن: شروط تتعلق بإجراءات الفصل في 10

( أيام كاملة من تاريخ رفع الدعوى مع 5تفصل الجهة القضائية الإدارية في أجل أقصاه خمسة ) 
سواء تعلق الأمر بإلغاء نتائج عمليات التصويت  ، 5إلزامية تبليغ قرارها للأطراف المعنية قصد تنفيذه

الإقتراع  المعنية، ويمكنها أن على طعون صحة عمليات مكاتب ب إقتراع محددة أو تصحيحها بناء لمكات
تصدر قرارات برفض الطعون شكلا لعدم إستفاء الشروط القانونية الشكلية أو في الموضوع لعدم التأسيس، 
عادة تنظيمه من  وقد تضطر المحكمة الإدارية الى إبطال الإقتراع على مستوى دائرة انتخابية معينة، وا 

 .6ثر من تاريخ صدورها على الأك( يوم15مسة والأربعين)جديد خلال مدة الخ
، تفصل المحاكم 09-01القانون العضوي رقم المعدلة ب 03-13من الأمر رقم  16وفقا للمادة  

الإدارية في الطعون في مشروعية عمليات التصويت بأحكام نهائية، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن 
، وتجدر ( أيام كاملة إبتداءا من تاريخ التبليغ90عشرة)بالنقض أمام مجلس الدولة، خلال مدة لا تزيد عن 

الإشارة الى أن الطعن بالنقض وأجل ممارسته ليس لهما أثر موقف، ففي حالة قيام محكمة إدارية برفض 
                                                           

 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 03-13من الأمر رقم  16المادة  - 1

العامة للمنازعات الإدارية ، الهيئات والإجراءات امامها، ديوان المطبوعات الجامعية، جزء مسعود شيهوب ، المبادئ  - 2
 .691، ص.6003، الجزائر، 1، طبعة 6
 .09-01المعدل بالقانون العضوي  03-13من الأمر رقم  16، 10المادة  - 3
 .المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية 01-01من القانون  95أنظر المادة   - 4
  09-01المتضمن القانون العضوي للانتخابات المعدل بالقانون العضوي رقم  03-31من الأمر رقم  16المادة  - 5
 . 09-01لمعدل بالقانون العضوي رقم ا 03-13من الأمر رقم  12المادة  - 6
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طعون مشروعية عمليات التصويت، يحتفظ المترشحون الذين أعلن إنتخابهم بعهدتهم الى غاية نقض 
عادة الفصل في الطعون المعنية وبيان تأثير مجلس الدولة للقرارات المعن لفصل على التوزيع نتيجة ا ية وا 

جلا معينا على مجلس الدولة للفصل في الطعون بالنقض الأولي للمقاعد، والمشرع الإنتخابي لم يفرض أ
نظرا لضرورة إلا أنه يفترض أن مجلس الدولة يفصل في الطعون في أقرب الآجال  ، 1فوعة أمامهالمر 
 تعجال في الفصل في المنازعات الانتخابية.الاس

علان النتائج بعد القانون العضوي رقم فرز و الرقابة القضائية على مرحلة  الفرع الثاني: وقبل  10-00ا 
 .10-00الأمر رقم 
ضمانة هامة من ضمانات خضوع الدولة للقانون، لكونها تجسد الإحتكام تعتبر الرقابة القضائية  

جراء الخاص بالعملية من أجل التحقق من مدى شرعية العمل أو الإ ،القضاء لرقابتهالى القانون وبسط 
هتمام المشرع الجزائ ،2وخضوعه الى القانون الإنتخابية الى رقابة  ري بإخضاع العملية الإنتخابيةوا 

وجودها في تقلالية المفترض سبسبب الحياد والإخابية تنالقضاء، يعد الأنسب في مجال تقويم العملية الإ
بما في ذلك  ،جراءات مراحل العملية الإنتخابية، وضمان عدم حصول أي تجاوزات في إالجهات القضائية

علان النتائج، وبموجب كل تعديل أو إصدار لقانون إنتخابي جديد يحاول المشرع فرز الأصوات و  مرحلة ا 
   لإنتخابية.زاهة وشفافية العملية اثر فعالية لرقابة القضاء في ضمان نكتحقيق أ

علان النتائج بعد القانون العضويو  فرز  القضائية على مرحلةأولا: الرقابة   :10-00رقم  ا 
المتعلق بنظام الإنتخابات، سياسية  09-96كرس المشرع الإنتخابي في القانون العضوي رقم  

حتوى على  ،زائرالج في السياسيعامة جديدة في ظل عملية الإصلاح  ضبط تنظيم  أحكام من شأنهاوا 
في مجال الرقابة  ثر شفافية في كل مراحلها وليس مرحلة دون أخرى، إلا أنهكالعملية الإنتخابية وجعلها أ

 الطعون مختلف في البت صلاحية منح على يستقرالقضائية على مرحلة إعلان نتائج الإنتخابات، لم 
حيث أعاد منح هذه  المختصة، الإدارية القضائية الجهة  إلى المحلية للانتخابات بالنسبة  والاحتجاجات

مع إمكانية الطعن في قراراتها أمام الجهة القضائية الإدارية  الصلاحية إلى اللجنة الانتخابية الولائية
 المختصة

                                                           
 . 09-01المعدل بالقانون العضوي  03-13من الأمر رقم  01فقرة  16المادة  - 1
شريط وليد، الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الإنتخابية ، دراسة على ضوء القانون العضوي  - 2

 .615 .ص، 61المتعلق بنتظام الإنتخابات، مجلة دراسات وأبحاث، العدد  90-92رقم 
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صلاح  09-96تخابات رقم قانون الانعلى مستجدات ما يلاحظ   هو عدم توجهه الى تطوير وا 
، من خلال الطعون التي توجهها خاصة الأحزاب السياسية بإتهام نتائج الإنتخاباتإشكالية مصداقية 

سواء تعلق الامر بنتائج الانتخابات المحلية  ، عقب كل إستحقاق  إنتخابيالإدارة بتزوير نتائج الانتخابات
التي تخضع لرقابة المجلس الانتخابات الرئاسية والتشريعية و بنتائج تخضع للرقابة القضائية أ التي

بسبب إعادة منح  الانقاص من ضمانات الرقابة  القضائية على نتائج الانتخابات المحلية، و يالدستور 
الانتخابات  وتضيق ممارسة الاعتراض على نتائجالبت فيها الى اللجنة الإنتخابية الولائية، وبالتالي 

 ريعية.الرئاسية والتش
الذي أقرها الاصلاح  التعديلات المشرع الى التراجع عن مكاسبففي الانتخابات المحلية عمد   

تخول ، التي كانت 16المادة  لال تعديلمن خالرقابة القضائية ، الذي دعم عملية 6001 الانتخابي لسنة
ثر تعديلها تسمح ت على إححة التصويت، وأصبالفصل في منازعات ص اللجنة الانتخابية الولائية في

 يدير  الذي الناخب على أوجب المشرع ، إذ1بتدخل السلطة القضائية عن طريق القاضي الاداري
لدى  ،حتجاجهإ إيداع طريق عن اعتراضه تسجيل يتولى أن التصويت عمليات صحة على الاعتراض

 من الولائية المكونة الانتخابية اللجنة إلى لهإرسا مهمةفيه، ويتولى المكتب  صوت الذي التصويت مكتب
صدار الاحتجاجات في البت مهمة الأخيرة  هاته تتولى حتى قضاة ثلاث  اجل خلال نهابشأتها قرارا وا 

 ( أيام إبتداءا من تاريخ إستلامها للإحتجاج.90أقصاه عشرة)
 القرار مصدرة الجهة أمام ،الإداري التظلم نظام عتمادإ على ستقر المشرع الإنتخابيوفقا لذلك إ 
 رضاه عدم حال وفيأمام المحاكم الإدارية،  المحلية الانتخابات صحة في الطعون لقبول أساسي كشرط
 لرقابة يخضع إداريا قرارا باعتباره الإدارية المحكمة أمام فيه الطعن يمكنه قرار اللجنة الإنتخابية، عن

 ومترشحين سياسية أحزاب من الانتخابية العملية أطراف لحقوق أكبر حماية ذلك وفيالإداري،  القضاء
 بالمطالبة الناخبين، أصوات على اعتداء أي ضد للوقوف الطعون هذه وراء من يهدفون الذين وناخبين،
صحة الرقابة القضائية على عمليات  ، وهذا ما جعلعيوب شابتها التي النتائج إلغاء أو بتصحيح

من السلطة  قوىتكون سلطة الادارة أ قضائية خاصةرقابة ، المتعلقة بالانتخابات الولائية والبلديةالتصويت 
فتح الباب لرقابة جزئية دون رقابة شاملة تقتصر على لأن المشرع  عطي لها دورا هامشيا،القضائية التي أ

مام المحاكم صويت، إضافة الى ممارسة حق الطعن أالتجاوزات المادية التي تعتري عمليات الت تحري
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ن القانون الجديد لم ينظم إعتبار أعلى  ممارسة حق الطعن القضائيتؤثر على  تتخلله عوائق ،الادارية
 جراءاتها امام المحاكمة الادارية.المنازعة وا
للمجلس التشريعية والرئاسية والاستفتاء، خولها  الانتخابية الخاصة بالانتخابات لمنازعاتأما ا 
لشديد اعلى نحو ما كانت عليه في ظل القانون السابق، إلا أنه أبقى على الطابع الإستعجالي  الدستوري

على تسجيل  09-96ألزم القانون العضوي رقم ، و 1فيما يخص مدة الطعون في صحة عمليات التصويت
 ويتضمن، الدستوري المجلس إلى يرسل أن على التصويت بمكتب الموجود المحضر فيالإحتجاج 
 بالنسبة المحددة ءاتاالإجر  نفس وهي موضوعه وكذا الاحتجاج بصاحب المتعلقة المعلومات الإخطار

 جعل مما ،الانتخابية للمنازعات المستعجل الطابع يأخذ بكونه مرالأ هذا تفسير ويمكن ،للاستفتاءات
 .2راءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنيةبالإج يهتم لا المشرع
 الدستوري المجلس أعضاء الدستوري المجلس رئيس يستدعي الطعون في التحقيق عمليةبإنتهاء  
 تأسيسها مدى حيث من الطعون في النهائي الفصل، من أجل طعن آخر إيداع تلي التي أيام ثلاثة خلال
 عمل مع الدور هذا تشابه عن يكشف مغلقة جلسة في الدستوري المجلستماع ، والملاحظ أن إجقانونا

جل ضمان ومغلقة، من أ سرية جلسات أو مداولة شكل في راراتهاق تصدر التي الأخرى القضائية الجهات
( 90ويتعين على المجلس إصدار قراراته في الإنتخابات الرئاسية خلال عشر)سلامة القرارات القضائية، 

، ولا تكون قراراته قابلة للطعن بأي شكل الولائية الانتخابية اللجان لمحاضر تسلمه تاريخ من ابتداءأيام 
، 3فيه المقتضي الشيء قوة على حائز لكونه النهائي، رارالق بصفة القرار هذا يتمتع حيث من الأشكال

 حشوبسب وجود  الانتخاب نتائج إلغاء سلطة إما ،الانتخابية الطعون تجاه الدستوري المجلسويملك 
، أو في التصويت عمليات مصداقية ويمس يشوه تجاوزو  خرق وجودلمرشح ما أو  دعما الاقتراع لصناديق

 صياغة إعادة سلطة، وله دقيقة بصورة بعيوب المشوبة الأصوات إحصاء من حال عدم تمكن المجلس
 المشرع ديحدت عدم رغم، و الطعون رفض سلطة الدستوري المجلس يملك كما الانتخاب، نتائج وتعديل

 يجعل القانونية للنصوص المخالفة مفهوم أن إلا موضوعا، أو شكلا الطعون رفض فيها يتم التي لحالاتل
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، أو الطعون لإيداعها القانونية الآجال تحترم لا التيلطعون ، مثل اإلغاؤه يمكن معها يتوافق لا طعن أي
 . 1المجلس ضبط كتابة مستوى على العريضة تقديم بكيفية المرتبطة الشروط تحترم لا

  :01-01رقم  القضائية على مرحلة إعلان النتائج بعد القانون العضويالرقابة  ثانيا:
 تشكيلة، المتعلق بنظام الإنتخابات 90-92القانون العضوي رقم  المشرع الإنتخابي في ظل كرس 
، العدل وزير يعينهم مستشار برتبة رئيس بينهم قضاة ثلاثةتشمل على اللجان الإنتخابية،  كاملة قضائية

عتمد المشرع في ظل هذا القانون   بحيث المحلية،الإنتخابات  صحة طعون في الفصلإزدواجية على وا 
 الفرز محاضر في المسجلة والاحتجاجات الطعون في النظر ختصاصإ الولائية الانتخابية جانلل أوكل

 .2أولى كدرجة
نجد بأن علق بنظام الإنتخابات، المت 90-92من القانون العضوي رقم  939بالرجوع الى المادة   

المشرع الإنتخابي يتحدث على دور المجلس الدستوري كجهة قضائية رقابية تتولى النظر في طعون 
كل ناخب الحق في الإعتراض على يحق ل صحة عمليات التصويت، ومن أجل ذلكالإعتراض على 

عمليات التصويت الذي صوت به، على أن يدون الإعتراض أو الإحتجاج في مكتب التصويت صحة 
( أيام ، وتكون قرارات 5رسل الى اللجنة الإنتخابية الولائية وتبت هاته الأخيرة في أجل أقصاه خمسة)وي

 ( أيام.5مة الإدارية المختصة في أجل أقصاه خمسة)كاللجنة الإنتخابية الولائية محل طعن أمام المح
فيما يتعلق بالطعون الإنتخابية الخاصة بصحة الإنتخابات المحلية، فقد منح المشرع الإنتخابي  

ونهم في صحة الإنتخابات حق للأحزاب السياسية والمترشحين ذووا الصفة والمصلحة في تقديم طع
 مليةع حضور في الكامل الحق المشرع منحهم الذين الانتخابية العملية أطراف منالمحلية، لكونهم 

 من أفعال ملاحظة حال في، الفرز محاضر في احتجاجهم وتسجيل ورقابتها، إجراءاتها بكامل التصويت
 الطعن في الصفة لأصحاب تحديده عند عمدللعملية الإنتخابية، والمشرع  الحسن السير على التأثير شأنها
 في الفاصلة الجهات أن خاصة الطعن، حق صاحبة الفئات تنويع إلى المحلية الانتخابات صحة في

 من الكبير العدد في للنظر كافية تعد التي الإدارية والمحاكم الولائية الانتخابية جانالل هي احتجاجاتها
 .3هستقبالإ الممكن الطعون
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 وهي الفرز، محاضر في المسجلة الاحتجاجاتمن خلال ذلك تتولى اللجان الإنتخابية النظر في  
 إلى واللجوء الاحتجاج تسجيل عن، وأي تخلف المحلية الانتخابات صحة فيللطعن  الوحيدة الطريقة
 إلى ويؤدي مقبول غير يعتبر، المختصة الإدارية المحكمة أو الولائية الانتخابية جنةالل أمام مباشرة تقديمه
 محاضرالأصوات دون  فرز محاضر في حصرا، ويكون وتسجيل الإحتجاج 1شكلا الطعن رفض

، وبمجرد نظر اللجنة الإنتخابية الولائية في الإحتجاجات النتائج تركيز محضر أو البلدي الإحصاء
 صفة من الطاعن شروط توفر لعدم، الاحتجاج رفض أو قبول لعدم الكاملة إن لها الصلاحيةالمقدمة،  ف

 دون الانتخابية الولائية جنةالل أمام مباشرة رفعه أو لتسجيل، القانونية الآجال احترام عدمأو  مصلحة أو
( 7عن في أجل ثلاثة)أو رفضه لعدم التأسيس، وهذا ما يجعل قراراتها قابلة للط الفرز، محضر في تسجيله

( أيام، ولا 5أجل أقصاه خمسة)من تاريخ تبليغها أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أيام إبتداء 
 .2الطعنمة الإدارية قابل لأي شكل من أشكال كيكون حكم المح

بنفس الإجراءات والشروط التي تم التطرق إليها سابقا في شأن عريضة رفع الدعوى في ظل 
قرر الطعن أمام  90-92، فإن المشرع الإنتخابي في القانون العضوي رقم 09-96القانون العضوي رقم 

 أن بعد المشرع أن والملاحظالإدارية،  المحكمة بأمانة تودع مكتوبةالمحاكم الإدارية بموجب عريضة 
 في قصيرة فإنه جعلها ،09-96 العضوي القانون في الإدارية المحكمة أمام الطعن آجال تحديد أغفل

 يحتاج كونه وتعقيده الطعن أهمية مع تتناسب لا فترة مدة ثلاثة أياملأن ، 90-92العضوي رقم  القانون
 غير الإدارية المحكمة قرار أن خاصة نسبيا، أطول آجالا ويتطلب للأدلة، وجمع وتمحيص تدقيق إلى
 يملكو ، اقتناعهم عدم حال في إلغائه أو تعديله فرصة من الأطراف يحرم ما وهو طعن، لأي قابل

 الإجراءات حترامهإ لعدم الشكلية الناحية من الطعن رفض سلطة الطعونفي  ينظر الذي الإداري القاضي
 أعلنت التي النتائج تعديل، وله صلاحية الطعن بآجال أو بالصفة منها تعلق ما سواء قانونا، المحددة
 ،مترشحين قائمة كل عليها تحصلت التي الأصوات نسب على أثرت تجاوزات وجود من تأكده حال عليها
 أخطاء لوجود أو صحيحة، أنها رغم حتسابهاإ عدم أو القانونية، الناحية من باطلة أصوات حتسابإ نتيجة
بإمكانية  يتمتع القاضي الإداري يجعل ام، مإنقاصها أو المتنافسين أحد أصوات زيادة إلى أدت مادية
 يتم أن على التصويت، عملية صحة تمس خروقات هناك أن ثبت إذا برمتها الانتخابية العملية إلغاء
، 90-92رقم  العضوي القانون في عليها المنصوص والإجراءات الشروط نفس ضمن إجرائها إعادة
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 نتائج معها تأثرت درجة إلى وصلت التصويت عملية خلال المرتكبة التجاوزات أن تأكد متى ذلك ويكون
 .1ةيالحقيق النتيجة عن تماما مختلفة وأصبحت الاقتراع

فيما يتعلق بالطعون الخاصة بصحة نتائج الإنتخابات التشريعية، فقد حصر المشرع الإنتخابي 
فقرة الأولى من القانون العضوي  939وفقا لم تنص عليه المادة  هذه الصلاحية  للأحزاب السياسية فقط

ل عريضة ك، حيث  يحق لهم الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في ش90-92رقم 
( ساعة الموالية لإعلان 11عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين )

 عن الدستوري المجلس إعلان تاريخ من التشريعية الانتخابات نتائج صحة في الطعن ويبدأالنتائج، 
 الدستوري المجلس أمانة لدى محاضرها الولائية الانتخابية جانالل  إيداع بعد تكون التي الأولية، النتائج
 .2الاقتراع انتهاء من ساعة( 36)وسبعون اثنان أقصاها فترة خلال

 الدستوري، المجلس أمام الطعون لتقديم المحددة ساعة( 11)والأربعين الثماني فترة بملاحظة 
 أصحاب مصلحة على بها، وغلالانتخابية للمنازعة الإستعجالي الطابع وراء انساق المشرع أن نستنتج
 طعونهم لتقديم والمترشحين السياسية الأحزاب تكفي لا قد قصيرة آجال على نص بحيث الطعن، في الحق
ويتولى المجلس ، 3عليهم الطعن فرصة يفوت ما وهو وجيز، وقت في التجاوزات على الأدلة كل وجمع
بداء والمترشحين السياسية الأحزاب طرف من المقدم الطعنحول  ين مقرر يعد تقريراتعي  حوله، رأيه وا 

 انتهاء من( أيام 7)ثلاثة خلال مغلقة، جلسة في فيه للفصل يجتمع الذي الدستوري المجلس إلى يقدمه
، وتتقرر 4المكتوبة ملاحظاتهم عضويتهم في المطعون النواب لتقديم المخصص أيام( 1) الأربعة أجل

صلاحيات المجلس الدستوري بشأن الطعن الإنتخابي المرفوع أمامه، إما برفض الطعون إذ ثبت لدية أنها 
 شكلا رفضه فبإمكانه سليم قانوني أساس على مبني غير أو قانونا المحددة الشكلية الشروط معلا تتوافق 

ذا، أو يتولى إعادة صياغة محضر النتائج المعد التأسيس لعدم موضوعا أو  إلى يستند الطعن أن تبين وا 
 النتائج محضر صياغة بإعادة أو فيه المتنازع الانتخاب بإلغاء إما معللا قرارا يصدر أن يمكنه، أساس
علان المعد كل  عليها تحصل التي الأصوات حسابالمجلس  يعيد، حيث 5قانونا المنتخب المترشح وا 

طلاعه على البيانات والإحصاءات المدونة في محاضر  قمتنافس، من خلال التحقي الذي يقوم به وا 
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ذاالفرز،   على يؤثر لا المعنية التصويت مكاتب في عليها المتحصل النتائج في التعديل هذا أن وجد وا 
، الجديد للتوزيع وفقا النتائج بتعديل القاضي قراره يصدر المؤقتة، النتائج في عنه المعلن المقاعد توزيع

لى المعنية الأطراف إلى القرار من نسخةويرسل  مسبقا عنها المعلن النتائج على يؤثردون أن   رئيس وا 
 .1الداخلية ووزير الوطني الشعبي المجلس

 محاضر سواء المختلفة الانتخابية المحاضر في أخطاء أو مخالفات وقوعإذا ما تبين للمجلس  
 عليها تحصلت التي الأصوات حساب بإعادة يقوم النتائج، تركيز محاضر أو البلدي الإحصاء أو الفرز
عادة الاقتراع صناديق إحضار طلب ذلك في ويمكنه قائمة، كل  التي المحاضر جلب أو يدويا، حسابها وا 

ذا ما تأكد من فيه المطعون وردود الطاعن بادعاءات ومقارنتها النزاع حولها يدور  الوقائع صحة، وا 
 التوزيع تأثر مدى ويدرس قائمة، كل عليها تحصلت التي النتائج بتعديل قراره يصدر الطعن، في المذكورة
 للإحصاء طبقا يتغير أنه لاحظ فإذا، الجديد الأصوات بتوزيع سابقا عليه المعلن النيابية للمقاعد المؤقت
 نهائية وبصفة قانونا الفائزين المترشحين قائمة ويحدد، النتائج محضر تعديل المتضمن قراره يصدر الجديد
 .2الطعن أشكال من شكل لأي قابلة غير

أن  عندما يتبين لهكما يعتبر إلغاء الإنتخاب من الصلاحيات التي يمتلكها المجلس الدستوري، 
 جسيمة خروقات شابتها ،النزاع محل الانتخابية الدائرة أو التصويت مكاتب مستوى على الانتخابية العملية
 تعديلات إدخال حتى أو نتائجها عتمادإ الممكن غير من، وجعلت ونزاهته الانتخاب حرية على أثرت
 المجلس يقرر لذلك، فيها المسجلة بالنتائج الاعتداد عدم الانتخاب شفافية على الحفاظ ويستوجب عليها،

 الفائز المترشح بين كبير فارق، لوجود المعني التصويت مكتب في المسجلة النتائج إلغاء الدستوري
 إحصاء من تمكنه عدم، أو بسبب عمليات مصداقية ويمس يشوه تجاوز أو خرق أو وجود والطاعن
 وهو الأصوات، في ضئيل فارق وجود عند سيما لا وقاطعة، دقيقة بصورة بعيوب المشوبة الأصوات
 ومشكوك فيها متنازع أصوات وجود مع خاصة النيابية، بالمقاعد الفائز تحديد في لبسا يحدث الذي الوضع

ن فحتى القانوني، وضعها في  أحيانا أنه إلا نهائية، بقرارات الأصوات هذه في الفصل حق للمجلس كان وا 
 .3النتائج بإلغاء قراره يصدر المتنافسة الأطراف أحد ظلم أو الانحياز من وخوفا
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 خلاصة الفصل:
تحرير محضر الفرز يمكن من الإحتجاج على صحة ونزاهة العملية الانتخابية، ومن خلال  

تحت  ،فإنه يفترض أن الناخبين هم القائمين على عملية تحرير الفرز الانتخابية، النصوص القانونية
 إشراف رئيس مكتب التصويت، وأعضاء مكتب التصويت يمكنهم المشاركة في ذلك.
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يرتبط بالفصل في الجرائم التي قد ترتكب بعد مرحلة  ،إن الفصل في منازعات محاضر الفرز 
 ، والإختصاص فيها يؤول إلى القاضي الجزائي.التصويت
يختلف حسب نوع الإنتخاب، ففي الإختصاص القضائي للفصل في منازعات إعلان النتائج  

الانتخابات المحلية يؤول الإختصاص إلى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، أما الانتخابات التشريعية 
 والرئاسية والإستفتاء يؤول الإختصاص فيها إلى المحكمة الدستورية. 
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 خلاصة الباب الثاني:
من هذه الأطروحة الى الرقابة القضائية على مراحل العملية الإنتخابية  تم التطرق في الباب الثاني 

المرحلة التمهيدية والمرحلة المعاصرة والمرحلة اللاحقة لأي من مفهوم كل  المختلفة، من خلال تحديد
ات، وغياب الخطوات الثلاث عند ممارسة الإنتخابي، ففي ظل هذه المراحل يتعين إتباع إستحقاق إنتخاب

هذه المراحل سواء من حيث وجودها مرحلة أو عدم إتباع الإجراءات التي تتطلبها، من شأنه أن  حدىإ
إجراءات التسجيل التي يجب الإلتزام إحترام عدم ب تعلق الأمريجعل العملية الإنتخابية ناقصة سواء 

ه في بشروطها وضوابطها من أجل حصول الناخب على بطاقة الإنتخاب، حتى يتمكن من ممارسة حق
وجود الشروط القانونية التي يجب أن تتوافر في الناخبين المترشحين، كالأحزاب لعدم التصويت، أو 

السياسية أو المترشحين الأحرار، من أجل إبداء رغبتهم في المشاركة بالإنتخابات وتولى المناصب 
 الرسمية التي تنص عليها الأحكام الدستورية والقوانين.

بإحترام الشروط المنصوص عليها بعملية التسجيل في القوائم الإنتخابية، وتطبيقها على أكمل وجه  
المرحلة، تأتي عملية التصويت التي تعد خطوة هامة من طرف الجهة الإدارية المكلفة بتنظيم سير هذه 

 على تتوفر ب،مكات مستوى على حرية بكل التعبير في حقه ةمارسم من للناخب ووسيلة مادية  تسمح 
ن تقوم هذه المرحلة على مستوى عال من الإهتمام  بحيث يتعين أ والبشرية، المادية الهياكل كافة

والحرص لتنظيمها بصورة لا تسمح بحدوث أية تجاوزات أو إضطرابات داخلية خلال عملية الإقتراع 
إبداء أصواتهم وضمان التعبير على مستوى مكاتب التصويت، التي يتجه إليها الناخبين من أجل وبسرية 

، وينصرف تحديد أهمية هذه المرحلة بالنسبة السليم على الإرادة الحرة دون أي ضغط أو إكراه أو تهديد
جراءات تنظيمها على أساس إختيار الأفراد المشرفين على مكاتب ، من خلال إللعملية الإنتخابية

ستحمل أظرفة  لى تسيير وتنظيم هذه المكاتب لكونهاو الدور الذي يلعبه الطاقم البشري الذي يتو  التصويت
 الناخبين يوم الإقتراع.

بإنتهاء عملية التصويت في جو عادي لا يسوده أي إضظراب أو تأثير على الناخبين، يتم فرز  
 المحددة الساعةأو ، المحدد بالسابعة مساء الأصوات على الفور بمجرد إنتهاء الميعاد المقرر للإقتراع

 مكتب أعضاء ويوقع التمديد، حال في المحلية والجماعات الداخلية وزير طرف من قرار بموجب
الذي يشكل يترتب على ذلك إعداد محضر فرز للأصوات ، مما الناخبين توقيعات قائمة على التصويت

علان النتائج لتحديد المرشحين الفائزين،  أساس بداية المرحلة الأخيرة للعملية الإنتخابية بفرز الأصوات وا 
 على مستوى مكاتب التصويت لضمان شفافية العملية ونزاهتها من أي تلاعب أو تزوير.
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نتخابي ة إجراءات كل مرحلة في تنظيم سير العملية الإنتخابية، ألزم المشرع الإإنطلاقا من أهمي 
الجزائري وجود رقابة قضائية على مراحل العملية الإنتخابية، تقوم على التحقق من مدى مطابقة  الجهات 

نتخابي في إجراءات إحترامها لما ينص عليه القانون الإالإدارية المنظمة لمراحل العملية الإنتخابية، من 
الوسيلة القضائية الرئيسية التي يسمح ، والتدخل بموجب إجراء الطعن الذي يعد سير كل مرحلة وضوابط

 للقضاء بفرض رقابته على العملية الإنتخابية، وتدخله بناء على الدعاوى التي ترفع من الأطراف المعنية
تعلق بكل مرحلة على حدى، لأن تدخل القضاء من خلال رقابته على تخابية تخلال وجود منازعات إن

 لطعن ومواعيده وكذا الجهة القضائية التي يرفع إليه.الإنتخابات تختلف من حيث إجراءات رفع ا
ففي بعض مراحل العملية يكون القضاء العادي هو الجهة المكلفة بالطعن في قرارات  

على نحو ما تطرقنا إليه في أحكام النصوص ، الإعتراضات الصادرة من اللجان الإنتخابية الولائية
حاليا، وبالنظر الى التعديلات التي عرفتها أحكام قوانين الإنتخاب، الإنتخابية السابقة للقانون المعمول 

داري المختص إقليميا دورا في ممارسة الرقابة القضائية على الطعون المرفوعة من ك للقضاء الإمنح كذل
أصاحب المصلحة والصفة، الذين يمنحهم القانون حق اللجوء الى القضاء من أجل الإعتراض على 

 .تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت الطعن في صحةمثل  الإنتخابية،قرارات اللجان 
كما نجد للقضاء الجزائي دور هام في تنظيم العملية الإنتخابية ، حيث يتدخل إستنادا الى وجود   

بعض السلوكيات والأعمال التي تشكل جرائم إنتخابية يحددها القانون المتعلق بنظام الإنتخابات، وتتطلب 
الجزائي ليفصل فيها بحكم الحبس أو الغرامة المالية على مرتكبيها، مما يجعل رقابة وجود القاضي 

قضائية متنوعة منها القاضي العادي، القاضي الإداري،  القضاء للعملية الإنتخابية، تقوم على تشكيلة
وجود إنتخابات حرة ونزيهة لقضاء، في القاضي الجزائي ضمانا لتحقيق الغرض الجوهري من رقابة ا

ما وهذا إن كانت مزورة أو قائمة على نتائج غير مشروعة،  ،لإلغاء نتائج الإنتخاباتأو ومشروعة، 
تدخل المحكمة الدستورية أو ما كان يعرف سابقا بالمجلس الدستوري للفصل في صحة كذلك  ستدعي ي

 قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال .، بقرارات غير بعض المنازعات الإنتخابية المرفوعة أمامها
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 خاتمة: 

 من خلال هذه الدراسة التي تتناول أهمية تدخل القضاء في العملية الانتخابية وتوصلنا إلى أن
على وظيفته في الإشراف القضائي  تتباينالاختصاصات التي يمارسها. إذ  ختلف حسبت هدور فعالية 

  .الإشراف على العملية الانتخابيةطبيعة الهيئة المكلفة بمهمة آخر حسب  ىقانون إل منالعملية الانتخابية 
، القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية توسعت سلطات 12-21ففي ظل القانون العضوي رقم 

الذي أوكل  12-12أما القانون العضوي رقم . 10-21جع لاحقا في القانون العضوي لكن المشرع ترا
يظل القضاء أما بالنسبة للدور الرقابي ف المستقلة.مهمة الإشراف على العملية الانتخابية للسلطة العليا 

 صاحب الاختصاص الأصيل.

 :من جملة النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الأطروحة 

  الأساليب التي أوجدها المشرع حديعد أ الانتخابيةلعملية بتنظيم الإشراف القضائي على ا الاهتمامإن  -2
 .الانتخابيةالإدارة  لضمان حياد

، وفقا لشروط الانتخابيةالنصوص الدستورية والقوانين  تضمنه اأساسي احق باعتباره الانتخابتنظيم  -1
قانونية تسمح بتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية، وتعبير الأفراد بحرية عن رأيهم في 

راف والرقابة على العملية في مجال الإش اختصاصهوبما أن القضاء حامي الحقوق فإن  .ممثليهم اختيار
 .أصيلاالانتخابية يعد اختصاصا 

 آليات فعالة لتدخلرغم أهمية دور القضاء لم تنشئ التعديلات المتتالية لقوانين الانتخاب في الجزائر  -3
 القضاء في عملية الإشراف فيبقى دوره في مجال حماية حق الانتخاب محدودا. 

من خلال  ،12-12الأمر في  الانتخابيةعلى العملية لسلطة القضاء في الإشراف  نسبي توسيع  -4
الذي  12-21العضوي رقم القانون  على عكس؛ وتنظيم سير العملية  ،الانتخابيةه في اللجان عضويت
 اختصاصاتها فقد قصرت، مكونة حصرا من قضاة الانتخاباتى لجنة وطنية للإشراف عل استحداثرغم 

 والتفسيرات.  على إبداء الملاحظات

تجاوزات الجهة المكلفة بإدارة العملية تحديد قتصر على القضاء فإن دوره ي اختصاصاترغم توسيع  -5
 .الإدارية قرارات اللجان علىنتخابية، دون التثثير الا
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إدارية بذلك إذ تضطلع جهة ، الانتخابيةعدم وجود إشراف قضائي كامل على كافة إجراءات العملية  -1
 .تنظيم هذه العمليةفي  مما يطرح بشكل دائم إشكالية الحياد والشفافية

تعود سلطة وضع القوانين إلى السلطة التشريعية التي تمنح أولوية للحكومة، وهذا ما يسمح لها  -7
 .هيمنة الإدارة على العملية الانتخابيةبتوجيه النصوص لضمان 

مما يؤثر على  وانتهاكاتيؤدي إلى حدوث تجاوزات  عملية التنظيم عدم فعالية  تدخل القضاء خلال-8
 نزاهة وحياد العملية الانتخابية وتظهر ضرورة تدخل القاضي للنظر في الطعون والبت في النزاعات.  

تسجيله أو تعمد منعه رغم توافره على ل اغففي حال إ الانتخابية القوائم في الطعن الناخب في حق -9
يضمن سلامة العملية في هذه المرحلة، حيث يسمح الطعن المرفوع أمام المحاكم  القانونية،الشروط 

المختصة، من التثكد من سلامة ممارسة الإدارة لنشاطها في هذا الإطار، وتمكين الناخب من تسجيله إن 
 تثكد من صحة طعنه.

قرارات المندوبية الولائية في  بالنسبة للاختصاص الرقابي للقاضي أقر المشرع آليات سمحت للطعن -21
، من طرف الأحزاب السياسية وممثليهم و للسلطة المستقلة المتعلقة بقائمة أعضاء مكاتب التصويت

   ها المشرع بالنسبة للطعن في القوائم الانتخابية. ر التي لم يقر  ةالمترشحين الأحرار، وهي الصلاحي

ستعجالية، إة فالانتخابية بالفصل في النزاعات الانتخابية بصيمارس القاضي رقابته على العملية  -22
  نهائية غير قابلة للاستئناف أو الطعن بالنقض. حيث يصدر قرارات

، والمشرع  ختصاص القاضي خلال العملية الانتخابيةاتوسيع دائرة التجريم يسمح بتوسيع مجال  -21
 لم يشدد في العقوبات التكميلية. غير أنهقرر جزاءات فعالة تتناسق والفعل الإجرامي المرتكب، 

 التصويت مكاتب إلزام المشرع أعضاء مكاتب التصويت بفورية عملية الفرز للأصوات، بمجرد قفل  -23
علان  النتيجة، لأن ذلك م ن يعد من الإيجابيات الهامة التي تسمح بتحقيق نزاهة في إجراءات الفرز وا 

ضافة أصوات مزورة، وهذا ما للأصوات أو خطف للصناديق أو إ شثنه أن يحد من وجود أي تلاعب
لى التغيير من الفصل فيها بثحكام جزائية، تؤدي إلى وجود منازعات تتطلب تدخل القضاء للبت و يؤدي إ

 نتائج بتعديلها أو إلغائها.
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في  حيات واسعةقتراع، من خلال منح رئيس مكتب التصويت صلاضمان السير العادي لعملية الا -24
لى حد طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت وتسخير أعوان القوة هذا المجال، تصل إ

قتراع ر من الضمانات الفعلية لنزاهة الاالعمومية لحفظ النظام العام داخل مكاتب التصويت، يعتب
 وشفافيته.

ويت والفرز، يزيد من إعطاء المشرع الفرصة للمترشحين بمبادرة منهم من حضور عمليات التص -25
، قد تتعرض ق شفافية أكبر للحد من أي تلاعبنتخابية، وضمان تحقيقابة الفعلية على سير العملية الاالر 

نتخابات إذا ما ثبت عدم لتالي الحق في الطعن في نتائج الاقتراع، وباأو صناديق الا لها محاضر الفرز
 مشروعيتها.

 إطار هذه الأطروحة: قتراحها فيمن التوصيات التي يمكننا ا 

ضرورة بيان تدخل القاضي في العملية الانتخابية من خلال بيان رتبة القاضي رئيس اللجنة  -1
ستشارة المجلس افي اللجان الانتخابية في الخارج، البلدية واختصاصه، وتدعيم الإشراف القضائي 

 نتخابية. القضائي أو مجلس الدولة لاقتراح قانون عضوي يتعلق بتقسيم الدوائر الا
التوسيع في وضع النصوص القانونية التفصيلية التي تستدعي توفير الضمانات الكافية للقضاة  -1

من أجل ممارسة عملية الرقابة، بعيدا عن أي ضغوطات أو تهديدات من شثنها أن تحد من  
 نتخابات على أكمل وجه.قيامهم بعملية الرقابة على الا

 جانب إلى الانتخابية القوائم في الطعن من الانتخابات في المشاركة السياسية الأحزاب تمكين -3
 القوائم نسخ تسليمها لإجراء أكثر فعالية إعطاء شثنه من الذي الأمر الإجراءات، وبنفس الناخبين
 والقضائية الإدارية أمام الجهات الطعن حق مُنحت أنها خاصة فيها، المترشح للدوائر الانتخابية

 .الأخرى الانتخابية المراحل عديد في
نتخابية، في الصلاحيات التي عدم التوسيع من مهام الإدارة الا وضع نظام قانوني يعمل على -4

نتخابية، وجعل دورها يقتصر على مجرد توفير الوسائل م بها في تنظيم مراحل العملية الاتقو 
 المادية اللازمة لسير العملية في إطار قانوني بحت. 

درجتين، في كل مراحل  لتزام بمبدأ التقاضي علىتؤكد على ضرورة الاالمشرع لأحكام وضع  -5
نتخابات ، اءات الاجر مانة في تحقيق رقابة القضاء على إنتخابية، حتى تكون أكثر ضالعملية الا
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الصادرة عند الفصل في  ستئناف والنقض في الأحكام القضائيةبالامن خلال توسيع مجال الطعن 
 نتخابية.الطعون الا

نتخابات أحكام خاصة تحدد التكييف القانوني للاحتجاجات التي ن القانون المتعلق بنظام الاتضمي -6
لى التوسيع من والآثار المترتبة عليها، إضافة إ تسجل على مستوى محاضر مكاتب التصويت

بمرحلة التصويت والفرز،  المواعيد المقررة لرفع الطعون وآجال الفصل فيها، خاصة فيما يتعلق
لى صعوبة التحقيق في إطار هذه المرحلة القصيرة ولعدم التمكن من حصر الأدلة إ بالنظر
 الكافية.

 تثثيرا يشكل أن بإمكانه وضع كل حتى تشمل، التصويت مكاتب تشكيلة في الطعن حالات توسيع -7
 الأحزاب منح وكذلك الانتخابات، في المتنافسين اتجاه والمساواة الحياد بواجب العضو التزام على

 الذين المستخلفين التصويت مكتب أعضاء قائمة في استعجالي وبطابع الطعن حق السياسية
 والاحتياطيين. الأساسيين الأعضاء غياب حال في الاقتراع يوم الولاية والي يعينهم

نتخابية، عن أي تثثير سواء من ستقلالية رقابتهم على العملية الامنح القضاة الضمانات الكافية لا -8
نتخابية، لال عملية الفصل في المنازعات الاالسلطة التنفيذية، أو الأحزاب السياسية خطرف 

بشكل يسمح من تعزيز الثقة في النصوص والأحكام القانونية، وعدم الخروج عنها في الأحكام 
 الصادرة عن القضاء.

 الولائية الانتخابية اللجان أشغال منح فرصة للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، من حضور -9
مما  البلدية، الانتخابية بالخارج، على نحو ما هو منصوص عليه بالنسبة للجان المقيمين ولجان
تجميع النتائج الذي تصدره اللجنة، بالتالي ضمان ثقة أطراف  محضر على الشرعية يضفي

 نتخابية في أعمال اللجنة وقراراتها.العملية الا
نتخابية، على نحو الأفعال التي قد يتم ممارستها التي تعتبر جرائم ادائرة الأفعال التوسيع من  -11

نتخابية ونهايتها، ووضع العقوبات التي تتناسب لرسمية المقررة لبداية الحملة الاخلال الفترة ا
نتخابية، وتفعيل العقوبات التكميلية مع وجوبها في بعض ر كل الأفعال على سير العملية الاوتثثي

ة، على نحو تحديد مدة الحرمان من الترشح لمدة عشر سنوات على الأقل، وعدم إجراءات العملي
  قصرها على خمس سنوات.



 خاتمة
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نتخابية، كالسماح اوزات التي ترتكب خلال العملية الاستحداث عقوبات جديدة على التجا -11
بالتبليغ عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، حفاظا على عدم غياب ملابسات الجريمة وطمس 

 تها، وبالتالي تسهيل الأدلة التي تسمح بتحقق الجريمة وعدم الإفلات من العقاب بشثنها.أدل
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 ملخص الرسالة:

يعد تدخل القضاء ضمانة لنزاهة وشفافية وحياد العملية الانتخابية، لما يمارسه خلال كل مرحلة  
من مراحلها، أولا من خلال تنظيمه لها لضمان حمايتها من كل التصرفات التي تمس بنزاهة الانتخابات، 

الطعون المطروحة أمام الجهات وحماية الحقوق الانتخابية الممارسة. وثانيا من خلال الفصل في 
 القضائية المختصة، والفصل في الجرائم المرتكبة في حق العملية بالعقوبات المقررة قانونا.

إن فعالية تدخل القضاء في العملية الانتخابية محدود من حيث إشرافه بسبب سيطرة الإدارة و  
ة، لذلك يبقى الإشراف مجرد مشاركة في مسؤولية السلطة المستقلة على تسير وتنظيم العملية الانتخابي

عضوية اللجان الانتخابية رغم أن هذه العضوية ترقى إلى مرتبة الرئاسة إلا أن ذلك غير كافي لممارسة 
 القضاء إشرافه على العملية الانتخابية بشكل فعال.

من جهة في حين فعالية الرقابة على العملية الانتخابية ترتبط بالطعون المرفوعة من جهة، و  
أخرى ترتبط بفعالية القرارات المتخذة من طرف اللجان الانتخابية ) الإشراف القضائي(، فكلما كانت هذه 
قرارات مشروعة كلما كان الحكم مماثل لقرار اللجان، أما الفعالية ستتجلى من خلال تصحيح القرارات 

 المتعسفة في حق من الحقوق الانتخابية المقررة قانونا.
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Thesis summary: 

 The intervention of the judiciary is a guarantee of the integrity, transparency and 

impartiality of the electoral process, for what it practices during each of its stages, first by 

organizing it to ensure its protection from all actions that affect the integrity of the elections, 

and the protection of electoral rights exercised. Secondly, by adjudicating appeals before the 

competent judicial bodies, and by adjudicating crimes against the process with the penalties 

prescribed by law. 

 The effectiveness of the judiciary's intervention in the electoral process is limited in 

terms of its supervision due to the control of the administration and the responsibility of the 

independent authority on the conduct and organization of the electoral process, so supervision 

remains only participation in the membership of the electoral commissions, although this 

membership amounts to the rank of President, but this is not enough for the judiciary to 

exercise its supervision over the electoral process effectively. 

 While the effectiveness of monitoring the electoral process is linked to appeals filed on 

the one hand, and on the other hand to the effectiveness of decisions taken by the electoral 

commissions (judicial supervision), the more these decisions are legitimate, the more the 

judgment will be similar to the decision of the commissions. 
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 .6721لسنة  44العدد 



299 
 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  6112-16- 67المؤرخ في  ،17-12القانون رقم  -19
 .6112لسنة  66جريدة رسمية، العدد 

 00، جريدة رسمية، العدد، المتعلق بالبلدية 6166-10-66في  المؤرخ ،61-66القانون رقم  -01
 .6166لسنة 
لسنة  66، العدد لاية، جريدة رسميةالمتعلق بالو  6166-16-66المؤرخ في  ،10-66رقم  القانون -00
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سمية، العدد الجنسية، جريدة ر  قانون المتضمن 6701 -66-67المؤرخ في  ،21-01الأمر رقم  -00

 .6701لسنة  617
بنظام  القانون العضوي المتعلقالمتضمن  6770-10-11المؤرخ في  ،10-70الأمر رقم  -00
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المعدل  6117لسنة  67ريدة رسمية، العدد، ، ج6117-16-67المؤرخ في ،16-17رقم  الأمر -04
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 .  6117لسنة  67رسمية، العدد 
القانون العضوي المتعلق بنظام المتضمن  6166-10-61المؤرخ في  ،16-66رقم  الأمر -05
 .6166لسنة  60نتخابات، جريدة رسمية، العدد، الا

، جريدة 16-66المعدل والمتمم للأمر رقم  6166-10-61المؤرخ في  ،17-66الأمر رقم  -06
 .6166لسنة  01رسمية، العدد، 

 لقواعد عمل المجلس الدستوري:النظام المحدد  -10-أولا
، جريدة رسمية، 6166-17-10المؤرخ في  ،النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري -10

 .6166لسنة  61العدد

 قرارات وآراء المجلس الدستوري: -14-أولا
يتضمن رفض قبول الترشح لانتخاب  6164-10-60، المؤرخ في 64/ق.م د/17قرار رقم  -10

 لرئاسة الجمهورية.
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 الجمهورية
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يتضمن رفض طلب الترشح لانتخاب  6167-11-16المؤرخ في  ،67/ ق.م د/62قرار رقم  -10
 لرئاسة الجمهورية

يتضمن رفص طلب الترشح لانتخاب  6167-11-16، المؤرخ في 67د//ق.م 67قرار رقم  -14
 لرئاسة الجمهورية

يتضمن الموافقة على القائمة النهائية  6167-11-16، المؤرخ في 67/ق.م د/01قرار رقم  -15
 للمترشحين لانتخاب لرئاسة الجمهورية.

 المراسيم الرئاسية: -15-أولا
 للقوائم الاستثنائية بالمراجعة المتعلق 6710-12-61المؤرخ في  ،010-10المرسوم الرئاسي رقم  -10

 .6710لسنة  72، العدد، الانتخابية، جريدة رسمية
ستدعاء الهيئة الناخبة االمتضمن  6166مارس  66المؤرخ في  ،71-66رقم المرسوم الرئاسي رقم  -10
 .6166لسنة  62أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية، العدد  نتخابلا

 المراسيم التنفيذية: -16-أولا

المحدد لصلاحيات وزير الداخلية  6774-12-61المؤرخ في  ،640-74المرسوم التنفيذي رقم  -10
 .6774لسنة  70، جريدة رسمية، العدد محلية والبيئية والإصلاح الإداريوالجماعات ال

أعضاء مكتب التصويت، المتعلق ب 6110-16-64المؤرخ في  ،06 -10المرسوم التنفيذي رقم  -10
 .6110لسنة  64، العدد جريدة رسمية

المحدد لقواعد سير اللجنة الإدارية  6160-16-60المؤرخ في  ،66-60لمرسوم التنفيذي رقم ا -10
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ية، جريدة رسمية، الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائ
 .6160، لسنة 70العدد 
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 الانتخابية الدائرة يتعلق بتنظيم 6166-10-06المؤرخ في  ،606-66المرسوم التنفيذي رقم  -10
الشعبي الوطني، جريدة  المجلس أعضاء انتخاب في شغلها المطلوب المقاعد وعدد بالخارج للجالية

 .6166لسنة  64رسمية، العدد 

 ثانيا: المراجع

 الكتب: -0-ثانيا

نتخابية، دراسة مقارنة، دار قنديل للنشر والتوزيع، طبعة عبد العزيز المزوري، الجرائم الا آري عارف -0
 .6166، عمان، الأردن، 4

 .6114المتحدة ،  العربية الإمارات ي،دب شرطة أكاديمية ، الإداري القانون في الوجيز ، حمود أعاد -0

محمد حسن، الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية دراسة مقارنة إكرام عبد الحكيم محمد  -3
 6110بالقانون الفرنسي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

المؤسسة الدولية سلسلة منشورات نتخابية، أشكال الإدارة الاليس وآخرون، أ، اندرو وول آلان -4
  .6111نتخابات، رام الله، للديمقراطية والا

الحبيب خضر، الوجيز في شرح الدستور، مجمع الأطرش للنشر وتوزيع الكتاب المختص، المغاربية  -5
  .6160لطباعة و إشهار الكتاب، تونس، 

، 6بعة نتخابية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، طيمي، النظام القانوني للجرائم الاالوردي إبراه -6
  .6112الإسكندرية، 

القانون العام، ديوان المطبوعات  نظر وجهة من القضائي العمل تعريف الحكيم، معاييربدرخان عبد  -0
 .6774الجامعية، الجزائر، 

نتخابي في التمثيل الحزبي ، دراسة للتشريعات في الجزائر، مكتبة الوفاء وافية، أثر النظام الا بوراوي -0
 .6161، الإسكندرية،  6القانونية، طبعة

 .، الجزائر6طبعة  ، الإداري،  جسور للنشر والتوزيع الوجيز في القانونبوضياف عمار،  -9
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، جسور للنشر 6161بوضياف عمار، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -01
 .6161، الجزائر، 6والتوزيع، طبعة 

نتخابية ، دار بهاء الدين للعمليات الاة والحماية الجزائية بوقندورة سليمان، الدليل في الرقابة المستقل -00
 .6160، الجزائر، 6، طبعة عوالتوزيللنشر 

بوكرا إدريس، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -00
6110. 

 .6711، بيروت، 6سياسة، جار العلم للملايين، طبعةحسن صعب، علم ال -00

 القانون القضائي الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دون سنة نشر.حسن علام،  -04

حسنى قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السياسية وتطويرها وضماناتها ) دراسة مقارنة(،  -05
 .6111دار الكتب القانونية، مصر، 

لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات ) دراسة سدي، التنظيم القانوني حيدر عبد الله عبود جابر الأ -06
 .6161، لبنان، 6مقارنة(، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، طبعة 

دريس نبيل، الديمقراطية التشاركية مقاربات في المشارك السياسية، مركز الكتاب الأكاديمي، طبعة  -00
 .6160، الأردن، 6

نتخابية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية الان، آليات ووسائل ضمان العملية دندن جمال الدي -00
 .6164للنشر والتوزيع، الجزائر، 

نيويورك ، -، تكوين الدولة، دار العلم للملايين، بيروتروبرت م ماكيفر، ترجمة حسن صعب -09
6711. 

دار شتات ، نتخابية، دار الكتب القانونية، لمسؤولية الجنائية عن الجرائم الاريبين  أبو بكر عمر، ا -01
 .6160مصر، الإمارات، 

نتخابات البرلمانية، المكتب الجامعي الحديث، الاجمال سعيد، الرقابة القضائية على صحة  ازان -00
6160. 
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سالم كرير المرزوقي، التنظيم السياسي والإداري في الجمهورية الثانية، مجمع الأطرش للنشر  -00
 .6160، تونس، 6وتوزيع الكتاب المختص، طبعة 

نتخابات ، لاايير القانونية الدولية لنزاهة انتخابية  والمعنظمة الاسرهنك حميد البرزنجي، الأ -00
 .6167بيروت، لبنان، ، 6بعةمنشورات الحلبي الحقوقية، ط

، 6سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها نزاهتها، دراسة مقارنة، دار دجلة، طبعة  -04
 .6117عمان،

دراسة مقارنة بين  نتخابات الرئاسية،الانظام الإشراف والرقابة على  سعيد حمودة الحديدي، -05
 .6166العربية، القاهرة، ر النهضة النظامين الدستوريين في مصر وفرنسا، دا

سلام عبد الحميد محمد زنكة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة،  -06
 .6162، ألمانيا، الدانمركالأكاديمية العربية المفتوحة في 

، 6والديمقراطية، دراسة مقارنة، منشورات أكاديمية الدراسات العليا، طبعة  الانتخابسليمان الغويل،  -00
 .6110طرابلس، 

صالح حسين على العبد الله، الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، دار الكتب القانونية،  -00
 .6166والبرمجيات، مصر،  دار شتات للنشر

، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الجديد، الانتخاب، الحق في الله صالح حسين على العبد -09
 .6160الإسكندرية، 

ضياء حمد عاجل الكناني، جرائم الدعاية الانتخابية )دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية، طبعة  -01
 .6161، لبنان، 6

 .6117، 6طبعة الحقوقية، الحلبي، منشورات الانتخاباتضياء عبد الله عبود جابر الأسدي، جرائم  -00

عباسي سهام، ضمانات و آليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية -00
 .6161دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الجزائرية،
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لجامعي، الإسكندرية، العام، دار الفكر ا الاقتراععبد الإله الشقاني، مبدأ الإشراف القضائي على  -00
6117. 

، 6عبد الله بلغيث، الانتخابات والاستقرار  السياسي في الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية، طبعة  -04
 .6160الإسكندرية، 

 .6166، الجزائر، 6في الجزائر، داري الملية، طبعة الانتخابيعبد المؤمن عبد الوهاب، النظام  -05
 الثقافة دار  ، الكفالة  الوكالة  المقاولة المسماة العقود المدني القانون شرحالسرحان،  إبراهيمعدنان  -06

 .6117 ،عمان ،6 ةطبع، والتوزيع للنشر
النيابية، تطوره تطبيقاته، منازعاته، دراسة  الانتخاباتلإشراف القضائي على ا عفيفي كامل عفيفي، -00

 .6116شأة المعارف، الإسكندرية، تحليلية، من

 .6116النيابية وضماناتها الدستورية، دار الجامعيين، القاهرة،  الانتخاباتعفيفي كامل عفيفي،  -00

 .6117علي الصاوى ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جماعة تنمية الديمقراطية ، مصر،  -09

 .6111، الإسكندرية، الإداري، منشاة المعارف القضاءماجد راغب الحلو،  -41
 .6114ع، عنابة، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزي  ،، القانون الإداريالصغير محمد  بعلي -40

 .6160محمد بعلي الصغير، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة،  -40
 .6700 الإداري، القاهرة،أحكام القانون محمد فؤاد مهنا، مبادئ و  -40

الانتخابات، دار الفجر للنشر  محمد منير حجاب، إدارة الحملات الانتخابية طريقك للفوز في -44
 .6110والتوزيع، القاهرة، 

مزوزي ياسين، الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر، دار الألمعية للنشر والتوزيع،  -45
 .6167الجزائر،

، طبعة 6مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، جزء  -46
 .6110الجزائر، ، 4
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، دار الفكر 6النيابية، دراسة مقارنة، طبعة  ناجي أمام محمد إمام، الرقابة على انتخابات المجالس -40
 .6161الجامعي، الإسكندرية، 

 .6117، 6ط الإداري، طبعة ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، التنظيم الإداري والنشا -40

جتهاد والنصوص ، دراسة مقارنة من خلال الفقه والاإبطال الوكالاتنزيه نعيم شلالا، دعاوى  -49
 .6161، بيروت، 6القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 

 .6166، الأردن، 6نعمان أحمد الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة، طبعة  -51

 .6112نشر والتوزيع، الأردن، راء للالإداري ، دار الإث القانون نعان، مبادئنواف ك -50

، دراسة مقارنة، دار الجامعة  الانتخابيةهشام حسين الجبوري، الضمانات الدستورية لنزاهة العملية  -50
 .6160الجديدة، الإسكندرية، 

 الأطروحات: -0-ثانيا

 القانون، كليةدكتوراه  في  أطروحة الجزائر، في الانتخابية للعملية الممهدة الإجراءات،أحمد بنيني -0
 .6111، 6باتنة جامعة السياسية، والعلوم الحقوق

الجزائري بين المعوقات والإصلاحات، أطروحة دكتوراه في القانون  الانتخابيأمال دخان، النظام  -0
 .6167العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، في القانون، دكتوراهللإدارة، أطروحة  أوامر توجيه في الإداري القاضي أمال يعيش تمام، ،سلطات -0
 .6166بسكرة،  ، خيضر محمد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

نتخاب، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم يل نونة، ضمانات حرية ونزاهة  الابل -4
 .6167، 6السياسية، جامعة باتنة

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الانتخابيةبن سنوسي فاطمة، المنازعات  -5
 .6166، 6الجزائر 

أطروحة دكتوراه في في الجزائر،  تخابيةالانبن ناصف مولود، الضمانات القانونية لحماية العملية  -6
 .6162، 6الجزائر، خدهلية الحقوق، جامعة يوسف بن ك م، القانون العا
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بوقرن توفيق، التنظيم القانوني للأحزاب السياسية في الرقابة على العملية الانتخابية، أطروحة دكتوراه  -0
 .6167، 6في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

ارية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، لإددارة في العقود الإة التقديرية لبيو خلاف، حدود السلط -0
 .6161جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

لقانون، كلية الحقوق ، أطروحة دكتوراه في االانتخابيالقضاء في  حماية النظام  جيماوي جميلة، دور -9
 .6160سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والعلوم ال

في القانون العام، كلية  دكتوراه ، أطروحة الانتخابية العملية على القضائية خليف مصطفى، الرقابة -01
 .6160الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

خليفي محمد، الضوابط القانونية للسلطة التقديرية للإدارة ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في  -00
 .6161قانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ال

في الجزائر، أطروحة  الانتخاباتوفقا لقانون  الانتخابيةالحماية الجزائية للعملية خنتاش عبد الحق،  -00
 .6167دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق  أطروحة، واقع وآفاق، والانتخابرشاشي نسيم، المواطن  -00
 .6167، 6والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات  -04
الرئاسية والتشريعية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، إشراف عمر 

 .6160فرحاتي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

العربي، الجزائر،  المغرب دول في النيابية المجالس انتخابات في الطعون مام،ت يعيش شوقي -05
تونس، المغرب، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .6164بسكرة، 
العام،  مال ، السلطة القضائية في ظل الدساتير الجزائرية، أطروحة دكتوراه في القانونأعباس  -06

 6161، 6جامعة يوسف بن خدة، جامعة الجزائر
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القضائية في التشريع  دارة على تنفيذ الأحكام والقراراتلإالي بوضياف، وسائل إجبار اععبد ال -00
ة، جامعة محمد خيضر، دكتوراه في القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسي ةطروحأالجزائري، 

 .6161بسكرة، 

نتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، أطروحة دكتوراه محمد، النظام الاعلى  -00
 .6161في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

دكتوراه في فارس مزوزي، المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري، أطروحة  -09
 .6161، 6القانون، طلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

طروحة دكتوراه في القانون، كلية أدارية، لإدارة في المنازعة الإكز الممتاز لكمون حسين، المر  -01
 .6162معة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية، جا

الجزائر،  حالة :نتخابيةالا المشاركة نتخابية في تفعيلحوكمة إدارة العملية الادور  كيم سمير، -00
 .6161، 6، جامعة باتنةالسياسية والعلوم الحقوق السياسية،  كلية العلوم في العلوم أطروحة دكتوراه

مقارنة، أطروحة مباركي إبراهيم، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري، دراسة  -00
 .6160لود معمري، تيزي وزو، جامعة مو كلية الحقوق والعلوم السياسية،  دكتوراه في القانون ،

طروحة أي في الجزائر وتونس، محمد البرج، آيات الترشح في الانتخابات وأثرها على النظام السياس -00
 .6162مرباح ، ورقلة، دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 

أطروحة  الجزائر، في السياسية التعددية نظام ظل في البلدية الشعبية المجالس مزياني فريدة، -04
 .6111وق، جامعة منتوري، قسنطينة، الحق كلية الحقوق، في دكتوراه

في  حة دكتوراهمزياني لوناس، ضرورة إنشاء مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطرو  -05
 .6167قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، حالقانون ، كلية ال

نتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العلم، كلية لال، النظام القانوني للدوائر الانبيل آيت شع -06
 .6161، 6الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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، 661التشريعي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة تصاص لاخهدى بقة، ا -00
 .6167أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

نتخابات النيابية في الأنظمة المغاربية، دراسة لنماذج) مد توفيق، الضمانات القانونية للاشعيب مح -00
الجزائر، تونس، المغرب( أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 

 .6161خيضر، بسكرة، 
 المقالات -0-ثانيا

المحلية في التشريع الجزائري،  للانتخاباتإبراهيم بوعمرة، لطفي طرشونة، منازعات التصويت بالنسبة  -0
 .6166، 6، العدد 66المجلد مجلة العلوم الإنسانية، 

 .6166 ،6العدد  ،6المجلد ة للحقوق، ، المحكمة الدستورية في الجزائر،  المجلة الشاملأحسن غربي -0

 الجزائر، في السياسية صلاحاتالإ ظل في النيابية الانتخابات على القضائي شرافلإأحمد بنيني، ا -0
 .6160، 2دفاتر السياسة والقانون، عدد  مجلة

أحفايظية سمير، كوسة عمار، الرقابة على الإنتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل القانون العضوي  -4
، 0، مجلة صوت القانون، المجلد12-67المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  61-61رقم 
 .6161، 6العدد

الانتخابية في الجزائر، مجلة الطيب بلواضح، أولاد سيدي صالح سناء، النظام القانوني للقوائم  -5
 .6167، 6، العدد4الدراسات والبحوث القانونية، مجلد 

ابية وفقا للأمر رقم خنتنونية الجديدة لنزاهة العملية الاإلياس بودربالة، عمر ورقط،  الضمانات القا -6
 .6166، 0، العدد 64ياسية، المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الس66-16

ليات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية بالجزائر، مجلة الأبحاث قانونية وسياسية، أمال فاضل، الآ -0
 .6162، 1العدد 

بريك عبد الرحمان، الطعون الانتخابية المتعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر في ظل  -0
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة طبنة للدرسات العلمية  16-66الأمر رقم 

 .6166، 0، العدد 4الأكاديمية، المجلد 
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نتخابية، مجلة الباحث للدراسات بالقاضي الجنائي في المادة الااب نتخ، علاقة قاضي الانونة بليل -9
 .6167، 6كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،  باتنة، 0، العدد، 6المجلد الأكاديمية، 

، 4،المجلد 16-66بولقواس يسرى، إجراءات التسجيل في القائمة الانتخابية في ظل الأمر  -01
 .6166الجامعي سي الحواس بريكة، ، المركز 6العدد

بولقواس يسرى، بولقواس سارة، التنظيم القانوني لتمويل الحملة الانتخابية في الجزائر، مجلة  -00
 .6167،  المركز الجامعي سي الحواس بريكة، 4الدراسات القانونية والاقتصادية ، المجلد  ، العدد

ية لحق الناخب في النظام الإنتخابي الجزائري، مجلة بولقواس يسرى، لوشن دلال، الحماية القانون -00
 .6166، 6، العدد7الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلد 

 مجلة التحضيرية، المراحل الانتخابية، العملية مراقبة في المحلية الإدارة دور حسينة شرون، -00
 6161محمد خيصر، بسكرة،  جامعة ، 1العدد القضائي، الاجتهاد

نتخابات ة منازعات العمليات التحضيرية للاجوادي إلياس، يعيش تمام  شوقي، آليات تسوي -04
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  16-66التشريعية في ضوء مستجدات أحكام الأمر رقم 

وم ، كلية الحقوق والعل6العدد  7الانتخابات، المجلة الدولية  للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 
 .6166السياسية، مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية، جامعة حمة لخضر، الوادي،  

شبري عزيزة،  دور الإدارة و القضاء خلال مرحلة القيد في القوائم الاإنتخابية في التشريع الجزائري  -05
 .6160، 6، العدد6)دراسة مقارنة(، مجلة الحقوق والحريات، المجلد

نتخابية ، دراسة على يد الضوابط القانونية للعملية الاوليد، الرقابة القضائية كضمانة لتجس شريط -06
،  62نتخابات، مجلة دراسات وأبحاث، العددالمتعلق بنظام الا 61-61نون العضوي رقم ضوء القا

6162. 

قانونية سياسية على نتخابية في الجزائر، مجلة دراسة الرقابة القضائية على العملية الاطارق رشيد،  -00
 .16-66رقم  نتخاباتضوء قانون الا

عبد المالك مزيان، زهية عيسى، فعالية اللجان الانتخابية في الانتخابات المحلية عل ضوء الأمر  -00
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد  66-16
 .6166، 16، العدد 10
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من الدستور في تسير الأزمات القانونية المترتبة عن حالات  616لوشن دلال، عن فعالية المادة  -09
 .6161، 6، العدد66القانوني، المجلد  ثالشغور، المجلة الأكاديمية للبح

محمد حمودي، رقابة القضاء الإداري على الطعون الانتخابية في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات،  -01
 .6167، 6، العدد7المجلد
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 فهرس

      10 -10...............مقدمة.......................................................................

 041 -10......................................الانتخابيةالباب الأول: الإشراف القضائي على العملية 

 04-10................................الانتخابيةالإشراف القضائي على العملية  مفهومالفصل الأول: 

 01 -11..............................الانتخابيةالإشراف القضائي على العملية  تعريفالمبحث الأول: 
 04 -11...................الانتخابيةالمطلب الأول: التعاريف المعطاة للإشراف القضائي على العملية 

 01.....................................................التعريف اللغوي للإشراف القضائيالفرع الأول: 
 00 -01........................الانتخابيةالفرع الثاني: التعريف الفقهي للإشراف القضائي على العملية 

  04 -00......................الانتخابيةالفرع الثالث: التعريف القانوني للإشراف القضائي على العملية 
 01 -00..........................في التشريع الفرنسي  الانتخابيةأولا: الإشراف القضائي على العملية 
 00 -01.........................في التشريع المصري  الانتخابيةثانيا: الإشراف القضائي على العملية 
 04 -00.........................في التشريع الجزائري  الانتخابيةثالثا: الإشراف القضائي على العملية 

 10 -01................................المطلب الثاني: تمييز الإشراف القضائي عن غيره من المفاهيم
 00 -01.................... .............الفرع الأول: التمييز بين الإشراف القضائي والرقابة القضائية

 00 -01.......................................................................أولا: الرقابة القضائية
 00 -00.....................................................................ثانيا: الإشراف القضائي

 10 -00...................................يةالفرع الثاني: التمييز بين الإشراف القضائي والرقابة الإدار 
 11 -00.........................................................................أولا: الرقابة الإدارية

 10-11.......................................................................ثانيا: الإشراف الإداري
 01-10...........في التشريع الجزائري الانتخابيةالمطلب الثالث: تطور الإشراف القضائي على العملية 

  14-11........ 10-10الفرع الأول: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية قبل صدور القانون رقم 
 10-11................الانتخابيةأولا: مشاركة القضاة في تشكيلة اللجان المكلفة بالإشراف على العملية 

 11 -10.................................الانتخابيةثانيا: تعزيز دور القضاء في الإشراف على العملية 
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والأمر  01-00رقم  العضوي في ظل القانون الانتخابيةالفرع الثاني: الإشراف القضائي على العملية 
10-10.....................................................................................11-01 

 10 -11....................الانتخابيةلإشراف على العملية لأولا: إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لجان 
 11 -10.....................................................الانتخاباتثانيا: إنشاء هيئة عليا لمراقبة 

 01 -11................ثالثا: السلطة الوطنية المستقلة محل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات............
 00 -00.....................................................المبحث الثاني: أهمية الإشراف القضائي

 44-00.............................الانتخابيةالمطلب الأول: أهمية الإشراف القضائي بالنسبة للعملية 
 41 -01....................................................نزيهة انتخاباتالفرع الأول: ضمان إجراء 

 04 -00..................................................العام الاقتراعوفقا لمبدأ  الانتخابأولا: حرية 
 00 -01................................................................الانتخابيةثانيا: تحديد الدوائر 

 41 -00...............................الانتخابيةالفرع الثاني: ضمان وجود هيئة محايدة لإدارة العملية 
 41 -01....................................................................الناحية الوظيفيةأولا: من 

 41..........................................................................ثانيا: من الناحية الهيكلية

 44 -41......................................الانتخابيةالفرع الثالث: ضمان الشفافية في إدارة العملية 

 40 -40...................................نسخة على والحصول الانتخابية القائمة على الاطلاع أولا:

 44 -40........................................التصويت مكاتب أعضاء قائمة من نسخة تسليم ثانيا:

 10 -41......................................القضائي بالنسبة للناخبأهمية الإشراف  المطلب الثاني:

  41-40...........................القائمة الانتخابية........الفرع الأول: تعزيز الإشراف القضائي على 

 40 -40...........................................................أولا: الحصول على بطاقة الناخب

 41 -40.................................................................ثانيا: ممارسة حق التصويت

 10 -41..................................إرادة الناخبين لسلامةالفرع الثاني: ضمان الإشراف القضائي 

 11 -41.....................................رادة الناخبينإضغوطات على ال أي من أولا: منع ممارسة
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 10 -11...................................................................ثانيا: السرية في التصويت

 00-10...............بالنسبة للمترشح الانتخابيةأهمية الإشراف القضائي على العملية  :ب الثالثالمطل

 10 -11..................لشروط  الترشح الانتخابيةالفرع الأول: تنظيم الإشراف القضائي على العملية 

 11-10...............................................صفة المرشح لاكتسابأولا: وضع شروط عامة 

 10 -11............................................ثانيا: وضع شروط خاصة لاكتساب صفة المرشح

 00 -10..................................الانتخابيةالفرع الثاني: تنظيم الإشراف القضائي على الحملة 

 00-11...................................الانتخابيةأولا: الإشراف على القواعد المتعلقة بتنظيم الحملة 

 00 -00..................................الانتخابيةثانيا: الإشراف على الأحكام المتعلقة بمدة الحملة  

 04-00.....................المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للإشراف القضائي على العملية الانتخابية

 01 -00.........................داري: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية عمل إالأولالمطلب 

 00 -04............................................................الفرع الأول: مفهوم العمل الإداري

     01 -04.... .............................................................أولا: تعريف العمل الإداري

 00 -01..................................................................الإداريثانيا: شروط العمل 

 01 -00....................................للعمل الإداري...... القرارات التنظيميةتنظيم الفرع الثاني: 

 00 -00...............................................................أولا: تعريف القرارات التنظيمية

 01 -00............................................................ثانيا: تقسيمات القرارات التنظيمية

 04 -01.......................: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية عمل قضائيالثانيالمطلب 

 01 -00..........................................................الفرع الأول: مفهوم العمل القضائي

 01 -00.................................................................أولا: تعريف العمل القضائي
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 01......................................................ثانيا: خصائص العمل القضائي.............

 04-00......................................أهداف رقابة القضاء على أعمال الإدارة.... الفرع الثاني:

 00................................أولا: تفعيل آلية الرقابة على أعمال الإدارة لتحقيق المصلحة العامة..

 04 -00....................................القائمة................ثانيا: الفصل في النزاعات الإدارية 

 01.............................................خلاصة الفصل......................................

 001 -00.......................................الهيئات الانتخابية القضاة في الفصل الثاني: عضوية

 00 -00................................................اللجان الانتخابية في عضويةالالمبحث الأول: 

  00-00..........................................اللجنة الانتخابية البلدية في عضويةالالمطلب الأول: 

 01 -00.................................................البلدية. الانتخابيةالفرع الأول: تشكيلة اللجنة 
 00 -00..........................................................................أولا: رئيس اللجنة.

 01 -00..............................................................ثانيا: نائب الرئيس ومساعدين.
 00 -01............................................البلدية. الانتخابيةرع الثاني: صلاحيات اللجنة الف 

 01 -01...............................................................أولا: الإحصاء العام للأصوات
 00 -01..................................البلدية. الشعبية المجالس انتخاباتثانيا: توزيع المقاعد عند  

 04-00.......................................اللجنة الانتخابية الولائية. في عضوية ال: الثانيالمطلب 
 01 -00.................................................الفرع الأول: تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية

 00................................................................................اللجنة.أولا: رئيس 
 01..........................................................................ثانيا: نائب رئيس اللجنة.

 04 -01............................................الفرع الثاني: صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية.
 00......................................الولائية الشعبية المجالس لانتخابات بالنسبة المقاعد أولا: توزيع

 04 -00........................................رئيس الجمهورية بانتخابثانيا: معاينة النتائج المتعلقة 
 00 -04..............................اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. في عضويةال: الثالثالمطلب 

 01 -04.......................................للمقيمين بالخارج. الانتخابيةالفرع الأول: تشكيلة اللجنة 



316 
 

 01................................................................................نة.جأولا: رئيس الل
 01................................................................ثانيا: ممثلين عن السلطة المستقلة.

 00 -01....................................للمقيمين بالخارج الانتخابيةالفرع الثاني صلاحيات اللجنة 
 00-01..........................................................................أولا:إحصاء النتائج

 00...........................................لى الجهات المختصة.إثانيا: إرسال نسخ من المحاضر 
 الانتخابيةة رقابة المرحلة التحضيرية للعمليالهيئات المعنية ب في عضويةالالمبحث الثاني: 

..........................................................................................00- 011 
 10 -00..........................اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.في عضوية ال: الأولالمطلب 

 14 -00.................................الانتخابيةلمراجعة القوائم  الانتخابيةالفرع الأول: إنشاء اللجنة 
 10 -00.......................................... الانتخابيةأولا: تشكلية اللجنة البلدية لمراجعة القوائم 

 11-01..... ربالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائ الانتخابيةتشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم  :10
 10-11........بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج. الانتخابية: تشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم 11

 14 -10................................................الانتخابيةثانيا: إجراءات تنظيم مراجعة القوائم 
 11 -10.....................................الانتخابية: تنظيم مواعيد فترة المراجعة العادية للقوائم 10
 14 -10.............................................الانتخابيةللقوائم  الاستثنائية: تنظيم المراجعة 11

 10 -14................الانتخابيةلمراجعة القوائم  الانتخابيةالفرع الثاني: صلاحيات القاضي في اللجنة 
 11 -14.......................الانتخابيةالقضاء بالمشاركة في  إعداد ومراجعة القوائم  اختصاصأولا: 
 10-10.................الانتخابية القوائم بمراجعة المتعلقة الطعون في بالنظر القضاء اختصاصثانيا: 
 011 -10................................عضوية لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية :الثاني المطلب

  11 -10............................................الانتخابيةالفرع الأول: تشكيلة لجنة مراقبة الحملة 
 10.......................................................أولا:  أعضاء ممثلين عن السلطة القضائية.

 11 -10............................................................ثانيا: أعضاء ممثلين عن الإدارة.
 011 -11...............................الانتخابيةلجنة مراقبة تمويل الحملة الفرع الثاني: صلاحيات 

 011 -11................................................الانتخابيةحساب الحملة مراجعة صحة أولا: 
 011 -011.....................وتوزيعها  الانتخابيةدور الأمين المالي في  تنظيم نفقات الحملة ثانيا: 

  001-010..........................المبحث الثالث: عضوية مكاتب التصويت لانتخابات مجلس الأمة
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 010 -010...........................: تشكيلة مكتب التصويت لانتخابات مجلس الأمةب الأولالمطل
 010 -014.................الفرع الأول: التشكيلة الأساسية  لمكتب التصويت لانتخابات مجلس الأمة.

 010 -011............................................................................أولا: الرئيس.
 010.............................................................................ثانيا: نائب الرئيس.

 010 -010.................الفرع الثاني: التشكيلة الإضافية لمكتب التصويت لانتخابات مجلس الأمة.
 010.........................................................................أولا: أعضاء مساعدين.

 010-010...............................................................ثانيا: أعضاء من القضاة. 
 000-010.....................: اختصاصات مكتب التصويت لانتخابات مجلس الأمة.الثانيالمطلب 

 000 -010.................................................التحقق من الوثائق والبياناتالفرع الأول: 
 001-011.....................................................أولا: التأكد من أوراق التصويت للقوائم

 000-001..........................ثانيا: التحقق من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة مع عدد المسجلين
 000 -000................................................للاقتراعالفرع الثاني: ضمان السير الحسن 

 001-000...................................................تالتصوي مكتب داخل الأمن أولا: توفير
 000 -001.....................................................ن.يفرز الأصوات وتعيين الفائز ثانيا: 

 001-004............التصويت لانتخابات مجلس الأمة : أهمية الإشراف القضائي علىالثالثالمطلب 
ضمان سلامة إجراءات  في أهمية الإشراف القضائي على التصويت لانتخابات مجلس الأمةالفرع الأول: 

 001-004..................................................................................الاقتراع
ضمان ممارسة الطعن  في أهمية الإشراف القضائي على التصويت لانتخابات مجلس الأمةالفرع الثاني: 

 001....................................................................تشكيلة مكاتب التصويت على
 000.......................خلاصة الفصل..........................................................

 041-000........................................الانتخابيةفي سير العملية  المشاركة الفصل الثالث:
 010-000........................المحلية. للانتخاباتالتوقيعات الفردية  اكتتابالمبحث الأول: مراقبة 
 010-000...................................................التوقيعات اكتتابالمطلب الأول: مفهوم 
 010-001.....................................................التوقيعات اكتتابالفرع الأول: تعريف 

 001........................................المحلية للانتخاباتأولا: الشروط المطلوبة في المترشحين  
 010-011................كتتاب التوقيعات الفرديةاالتصريح بالترشيح  و  باستمارةثانيا: الشروط الملحقة 
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 010-010..............كتتاب التوقيعات الفرديةاستمارة االجهات المكلفة بالمصادقة على الفرع الثاني: 
المرسوم التنفيذي رقم  بموجب كتتاب التوقيعات الفرديةاستمارة االجهات المكلفة بالمصادقة على أولا: 
00-00.................................................................................010-011 

السلطة الوطنية طرف من المقررة  التوقيعات الفردية اكتتابستمارة االجهات المكلفة بالمصادقة على ثانيا: 
 010 -011......................................................................للانتخاباتالمستقلة 

 اكتتابفي مجال  نتخابيةالالمراجعة القوائم  الانتخابيةرئيس اللجنة  اختصاصاتالمطلب الثاني: 
 010-010.................................................................................التوقيعات

 011-014.........................................التوقيعات الفردية اكتتابقائمة  اعتمادالفرع الأول: 
 014...............................................................الاستمارةأولا: توقيع الناخبين على 

 011-014....................................التوقيعات استمارةثانيا: مصادقة الضابط العمومي على 
 010-011.....................................التوقيعات الفردية لاكتتابالفرع الثاني: تحرير محضر 

 010-010.............................التوقيعات اكتتابالمطلب الثالث: أهمية دور القضاء في رقابة 
 للانتخاباتبالنسبة للترشح  التوقيعات اكتتابأهمية دور القضاء في رقابة الفرع الأول: 

 010-010..................................................................................الرئاسية
المقدمة من طرف الأحزاب السياسية  التوقيعات اكتتابأهمية دور القضاء في رقابة الفرع الثاني: 
 010-010.................المحلية........................................... للانتخاباتوالمترشحين 

 004-010.........................الانتخاباتتحرير الوكالات الخاصة بالتصويت في  المبحث الثاني:
 000-011............................الانتخاباتالمطلب الأول: مفهوم الوكالة الخاصة بالتصويت في 

 001-011.....................................................الفرع الأول: تعريف الوكالة بالتصويت
 000-001........................للوكالة بالتصويت...........................أولا:التعاريف المعطاة 

 001-000...................................................ثانيا: شروط  ممارسة التصويت بالوكالة
 000..............................................................الانتخابيةالتسجيل في القائمة  -10
 001-000.............................................الفئات الممارسة لحق التصويت بالوكالة -11

 000-001..........................................الفرع الثاني: إجراءات ممارسة التصويت بالوكالة
 001...........من طرف رئيس السلطة المختصة.أولا: تحرير الوكالة في مطبوع وفقا للأشكال المقررة 

 000 -001..........ثانيا: تحرير الوكالة بالتصويت خلال فترة زمنية محددة.........................
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في مجال تحرير الوكالة  الانتخابيةلمراجعة القوائم  الانتخابية ةرئيس اللجن اختصاصاتالمطلب الثاني: 
 004 -000...............................................................................بالتصويت

الوكالة بموجب الانتخابية لمراجعة القوائم في تحرير الفرع الأول: صلاحية رئيس اللجنة 
 004 -000.........عقد............................................................................

وفقا للشروط  الاقتراعلمراجعة القوائم في ممارسة  الانتخابيةالفرع الثاني: صلاحيات رئيس اللجنة 
 004.......................القانونية..................................................................

 041-001..........................الانتخابيةة وتسليم الوثائق الخاصة بالعملي استلامالمبحث الثالث: 
 001-001..............أعضاء مجلس الأمة بانتخاباتمحاضر الفرز الخاصة  استلامالمطلب الأول: 

 000-000.........إجراءات تحرير محضر الفرز لانتخابات مجلس الأمة................ الفرع الأول:
 001 -000........الأصوات في محاضر الفرز.......................الفرع الثاني:  تدوين نتائج فرز 

 041-001.............الانتخابيةالمتعلقة بمراجعة التسجيل في القوائم  التظلمات استلامالمطلب الثاني: 
الفرع الأول: الجهات التي لها حق رفع التظلمات في عمليات التسجيل لمراجعة القوائم 

 041 -041................................................................................الانتخابية
 040............................الانتخابية ةأولا: تقديم الطعن بالنسبة للناخب الذي أغفل تسجيله بالقائم

 041-040..............................الانتخابيةثانيا: تقديم الطعن  بالنسبة للناخب المسجل بالقائمة 
بتلقي الطعون الإدارية في عملية التسجيل بالقوائم الانتخابية الفرع الثاني: دور اللجان 

 041-041................................................................................الانتخابية
لطعون الإدارية في عملية التسجيل بالقوائم أولا: مراجعة إجراءات ومواعيد تقديم ا

 040-041................................................................................الانتخابية
 041-040.......الانتخابية..............ثانيا: الفصل في الطعون الإدارية في عملية التسجيل بالقوائم 

 040........................................................................خلاصة الفصل:........
 040 -040خلاصة الباب الأول:....................................................................

 110 -041..............الانتخابية.......................لباب الثاني: الرقابة القضائية على العملية ا
 110-010....................الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية الفصل الأول:

 001-010..................................المبحث الأول: مفهوم المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية
 010-010.................................ية الانتخابية: تعريف المرحلة التمهيدية للعملالأولالمطلب 
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 011.............................الفرع الأول: التعريف الواسع........................................
 010 -011...................الفرع الثاني: التعريف الضيق..........................................

 000 -010..........................أقسام )مراحل(المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية الثاني:ب المطل
 001 -010..........................................الانتخابيةمرحلة التسجيل في القوائم  الفرع الأول:

 010-014.................................................الانتخابيةأولا: أساليب التسجيل في القوائم 
 010-011.................................................الانتخابية: التسجيل الشخصي بالقوائم 10
 010 -010..................................................الانتخابية: التسجيل الإداري بالقوائم 11

 001 -010................................................الانتخابيةثانيا: شروط التسجيل في القوائم 
 000 -010..........................شرط الجنسية.............................................-10
 000 -000.....................شرط السن.................................................... -11
 000-000..............: شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.................................10
 004.........................عليهم..................................................... المحجوز أ:

 001-004............. .......................................عليه.................. ب: المحجور
 001-000 ..................................................الانتخابي: شرط التسجيل بالموطن 14

 000-001..............الفرع الثاني: مرحلة الترشح.................................................
 004-001.........................شروط ممارسة حق الترشح.................................أولا: 
 000-001..............: شرط السن...........................................................10
 001 -000....................منها..................... الإعفاء أو الوطنية الخدمة : شرط أداء11

 001....................سياسية أحزاب مجموعة أو حزب طرف من صراحة القائمة تزكية شرط :10
 000-001.........................الحزبية....................... للقوائم التوقيعات : شرط جمع14
 004 -000................الحزبية.................... القائمة في المترشحين : شرط تحديد عدد11
 000 -004............................الترشح........................... ممارسة حق إجراءات ثانيا:
 001 -004................................: التصريح بالترشح...................................10
 000-001....................................م الترشح...............................: إيداع قوائ11

 001-000..................................: أهمية المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابيةالثالثالمطلب 
 001-000...................الانتخابعن طريق ممارسة حق  الانتخابيةتكريس المشاركة  الفرع الأول:
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 000-000.................................................الانتخابيةأولا: تنظيم المشاركة في العملية 
 001 -000..........الناخبين............................................... بين المساواة ثانيا: كفالة

 001................عن طريق  ممارسة حق الترشح.......... الانتخابيةتكريس المشاركة الفرع الثاني: 
 014-001........................المبحث الثاني: المراحل التحضيرية للعملية المعنية بالرقابة القضائية

 001-001......................: الرقابة القضائية على عملية التسجيل بالقوائم الانتخابيةالأولالمطلب 
نتخابية ي منازعات التسجيل في القوائم الاالفرع الأول: طبيعة الجهة القضائية التي تتولى النظر ف

.........................................................................................000- 000 
نتخابية نازعات التسجيل بالقوائم الاريك مالفرع الثاني: الشروط المقررة للأطراف التي لها حق تح

.........................................................................................000- 001 
 001 -001..... ......................الرقابة القضائية على مرحلة الترشح للانتخابات الثاني:المطلب 

 -000........ للانتخاباتإثارة منازعات مرحلة الترشح  ةبكيفيالمتعلقة الفرع الأول: طبيعة الأحكام 
000 

 للانتخاباتالمتعلقة بكيفية الفصل في منازعات مرحلة الترشح  الأحكامالفرع الثاني: طبيعة 
.........................................................................................000- 001 

 014-001.......................الرقابة القضائية على صحة تشكيلة مكاتب التصويت الثالث:المطلب 
 010 -010..................إجراءات الطعون القضائية في تشكيل مكاتب التصويت..... الفرع الأول:
 014-010....الجهة القضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت.... الفرع الثاني:

 الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية في التشريع الجزائري المبحث الثالث: تطور
.........................................................................................014- 110 

الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية قبل صدور القانون العضوي  ب الأول:المطل
01/10.................................................................................011- 010 

 10-01رقم  العضوي قبل القانون الانتخابيةالفرع الأول: الرقابة القضائية على منازعات التسجيل بالقوائم 
.........................................................................................011-010 

 10-01رقم  العضوي القانونالفرع الثاني: الرقابة القضائية على منازعات مرحلة الترشح قبل 
.........................................................................................010-010 
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 01/10الرقابة القضائية على المرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية بعد القانون العضوي الثاني: المطلب 
 110-010.............................................خاباتالانتالمتعلق بنظام  10-10وقبل الأمر 

 10-01رقم  العضوي بعد القانون الانتخابيةالفرع الأول: الرقابة القضائية على منازعات التسجيل بالقوائم 
 111 -011............................................الانتخاباتالمتعلق بنظام  10-10 مروقبل الأ

وقبل الأمر  10-01الفرع الثاني: الرقابة القضائية على منازعات عملية الترشح بعد القانون العضوي 
 110-110........................................................الانتخاباتالمتعلق بنظام  10-10

 114 -110............10-01أولا: الرقابة القضائية على عملية الترشح في ظل القانون العضوي رقم 
 110-111......……01-00ثانيا: الرقابة القضائية على عملية الترشح في ظل القانون العضوي رقم 

 110................خلاصة الفصل.................................................................
 101-110....................للعملية الانتخابية الفصل الثاني: الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة

 217-111..................................المبحث الأول: مفهوم المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية
 100-111.................................: تعريف المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابيةالأولالمطلب 

 101-111...........للمرحلة المعاصرة................................عريف الإجرائي الفرع الأول: الت
 100 -101................الفرع الثاني: التعريف الفني..............................................

 104 -100............................: خصوصية المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابيةالثانيالمطلب 
 101-100.........................الفرع الأول: سرية التصويت......................................
 104-100........................الفرع الثاني: تعيين مكاتب تضمن توزيع الناخبين..................

 100 -104................................لانتخابيةأهمية المرحلة المعاصرة للعملية ا الثالث:المطلب 
 101-104........................الفرع الأول: حماية حق الهيئة الناخبة من ممارسة التصويت........

 100 -100.....................الانتخابيمن التجاوزات والعنف  الانتخابيةالفرع الثاني: حماية العملية 
 110-100.………الاختصاص القضائي في رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية المبحث الثاني:

 111-100..………في رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية لإداري: دور القاضي االأولالمطلب 
 111-100...........الفرع الأول: النظر في الطعن القضائي على تشكيلة مكاتب التصويت...........

 111-100...........الإداري أمام المندوبية الولائية للسلطة المختصة............ الاعتراضأولا: تقديم 
 111.............ثانيا: تقديم الطعن القضائي على أعضاء مكاتب التصويت أمام  الجهات المختصة...

 111-111...........................الفرع الثاني: آثار الطعن القضائي على تشكيلة مكاتب التصويت
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 110..................أولا: قبول الطعن القضائي المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت....................
 111 -110.................ثانيا: رفض الطعن القضائي المتعلق بتشكيلة مكاتب التصويت...........

 110-111..........في رقابة المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية: دور القاضي الجزائي الثانيطلب مال
 114-110.......الفرع الأول: دور القاضي الجزائي على التجاوزات الواقعة خلال عملية التصويت.....

الفرع الثاني: دور القاضي الجزائي على التجاوزات الواقعة من أو على القائمين بعملية التصويت.. 
.........................................................................................114- 110 

 المبحث الثالث: تطور الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية في التشريع الجزائري
..........................................................................................110-101 

الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية قبل صدور القانون العضوي  الأول:المطلب 
01/10.................................................................................110- 230 

 111-110............10-01رقم  الأمرفي ظل  ة المعاصرةالرقابة القضائية على المرحل الفرع الأول:
المتعلق  10-14رقم في ظل القانون العضوي  الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرةالفرع الثاني: 

 101-111................نتخابات.........................................................بنظام الا
 01/10الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية بعد القانون العضوي : الثانيالمطلب 

 101-101.......................................................................10/10وقبل الأمر 
-01في ظل القانون العضوي رقم الرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة  الفرع الأول:

10....................................................................................101-  101 
 100...................…………………أولا: الجهة المختصة بالفصل في منازعات مرحلة التصويت

 101-100............ثانيا: إجراءات الفصل في الطعون القضائية  في منازعات مرحلة التصويت.....
 101-100.....01-00عد القانون العضوي رقم بالرقابة القضائية على المرحلة المعاصرة  الفرع الثاني:

 104-100....يت.............................أولا: الجهة المختصة بالنظر في منازعات مرحلة التصو 
 101.....التصويت.............................ثانيا: إجراءات الطعون القضائية على منازعات مرحلة 

 100..........خلاصة الفصل.......................................................................
 288 -100....................الفصل الثالث: الرقابة القضائية على المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابية

 114-100....................................مفهوم المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابيةالمبحث الأول: 
 140-100...............ة....................تعريف المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابي الأول:المطلب 
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 141-101...............الفرع الأول: تعريف عملية الفرز...........................................

 101......................أولا: التعريف الموضوعي..................................................
 141-101..........................ثانيا: التعريف الإجرائي.........................................

 140-141..................................................الفرع الثاني: تعريف عملية إعلان النتائج
 111-140...........................: أقسام )مراحل( المرحلة اللاحقة للعملية الانتخابيةالثانيالمطلب 

 140-141.....................................الفرع الأول: مرحلة فرز الأصوات....................
 144-140...................................الجهات المكلفة بعملية الفرز للأصوات............ أولا:

 140 -144................................ثانيا: الإجراءات المتبعة في عملية الفرز للأصوات........
 111-140................................الفرع الثاني: مرحلة إعلان النتائج.........................
 141-140................................أولا: الجهة المخول لها إعلان النتائج......................

 111-141............................ثانيا: إجراءات إعلان النتائج..................................
 111-141.............................البلدية... الانتخابية: إحصاء نتائج التصويت بالنسبة للجنة 10
 110-111.......................………الولائية الانتخابية: إحصاء نتائج التصويت بالنسبة للجنة 11
 111-110.............……للمقيمين في الخارج الانتخابية: إحصاء نتائج التصويت بالنسبة للجنة 10

 114-111...................................الانتخابيةالمطلب الثالث: أهمية المرحلة اللاحقة للعملية 
 110.......................الفرع الأول: تحرير محاضر الفرز على المستوى الداخلي..................

 114.......................ستوى الخارجي.............الفرع الثاني: تحرير محاضر الإحصاء على الم
 101-114.................................المبحث الثاني: الرقابة القضائية على مرحلة فرز الأصوات

  258-111............: الاختصاص القضائي للفصل في منازعات مرحلة فرز الأصواتالأولالمطلب 
 110-111................................تحرير محضر الفرز................الفرع الأول: إجراءات 

 110-110..............الجهة المخول لها الفصل في طعون محاضر الفرز............. الفرع الثاني:
 260 -110...............................................: جرائم مرحلة فرز الأصواتالثانيالمطلب 

 101 -111..............................................الاقتراعالفرع الأول: جريمة خطف صناديق 
 101-111................................................الاقتراعأولا: أركان جريمة خطف صندوق 

 101.............................................الاقتراعثانيا: العقوبة المقررة لجريمة خطف صندوق 
 101-101.........................حاضر فرز الأصوات.............الفرع الثاني: جريمة التلاعب بم
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 101-100.................................أولا: أركان جريمة التلاعب بمحاضر فرز الأصوات.......
 101................بمحاضر فرز الأصوات.................... ثانيا: العقوبة المقررة لجريمة التلاعب

 288 -101......................المبحث الثالث: الرقابة القضائية على مرحلة إعلان نتائج الانتخابات
.............. : الاختصاص القضائي للفصل في منازعات مرحلة إعلان نتائج الانتخاباتالأولالمطلب 

.........................................................................................100-101 
المحلية...................  الانتخاباتللفصل في منازعات نتائج  القضائي الاختصاصالفرع الأول: 

..........................................................................................104-100 
 100-104.........المحلية...................... الانتخاباتأولا: إجراءات الطعن القضائي  في صحة 
 100-100..........المحلية...................... الانتخاباتثانيا: الجهة المختصة بالفصل في صحة 

 101-100.........التشريعية الانتخاباتمنازعات نتائج  القضائي بالفصل في الاختصاصالفرع الثاني: 
التشريعية  الانتخاباتالمحكمة الدستورية  بالنظر في منازعات صحة نتائج  اختصاصأولا: 

..........................................................................................100-101 
التشريعية  الانتخاباتلنتائج  الانتخابيةثانيا: سلطات المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون 

.........................................................................................101- 101 
 100-101.......................................جرائم مرحلة إعلان نتائج الانتخابات الثاني:المطلب 

 104-100...................البلدية....... الانتخابيةعن تسليم المحاضر  الامتناعالفرع الأول: جريمة 
 104-100..................البلدية............ الانتخابيةعن تسليم القائمة  الامتناعأولا: أركان جريمة 

 104....................البلدية.... الانتخابيةعن تسليم المحاضر  الامتناعثانيا: العقوبة المقررة لجريمة 
 100-101.................الفرز................... محاضر تسليم عن الامتناعالفرع الثاني: جريمة 
 100.............................عن تسليم محاضر الفرز................. الامتناعأولا: أركان جريمة 

 100-100............عن تسليم محاضر الفرز................ الامتناع ثانيا: العقوبة المقرر لجريمة
 100-100........ة من طرف المترشح.....البلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءة جريمةالفرع الثالث: 

 100-100........ة من طرف المترشح ......البلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءةأولا: أركان جريمة 
ة من طرف المترشح البلدي الانتخابية القائمة استعمال إساءةثانيا: العقوبة المقررة لجريمة 

................................................................................................100 



326 
 

 إعلان النتائج في التشريع الجزائريفرز تطور الرقابة القضائية على مرحلة  الثالث:  المطلب
.........................................................................................100- 288 

علان النتائج قبل القانون العضوي ر  -01قم الفرع الأول: الرقابة القضائية على مرحلة فرز الأصوات وا 
10.....................................................................................101- 281 
علان المختصة الجهة أولا:  10-10وفقا للقانون العضوي رقم  النتائج بتسوية منازعات صحة وا 

................................................................................................101 
 10-14وفقا للقانون العضوي رقم  النتائج بتسوية منازعات صحة إعلان المختصة ثانيا:  الجهة

.........................................................................................101- 281 
 101............................الطعن......................................شروط خاصة بقبول  10
 100-101.....................: شروط تتعلق بإجراءات الفصل في الطعن......................11 

علان النتائج بعد القانون العضوي رقم  بل وق 10-01الفرع الثاني: الرقابة القضائية على مرحلة فرز وا 
 288 -100......................................................................10-10الأمر رقم 

علان النتائج بعد القانون العضوي رقم  ........ 10-01أولا: الرقابة القضائية على مرحلة فرز  وا 
..........................................................................................100-104 

-00ثانيا: الرقابة القضائية على مرحلة إعلان النتائج بعد القانون العضوي رقم 
01......................................................................................104-100 

 101...................................خلاصة الفصل..............................................
 110-111...................خلاصة الباب الثاني...................................................
 11 5-111..................خاتمة.................................................................

  297-611...................الرسالة........................................................ملخص 
 311-298...................قائمة المصادر والمراجع...............................................
 326 -312...................فهرس................................................................
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